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 بسم الله الرحمن الرحيم
 

, المتفضل على خلقه في كل حين, ضينقيوم السماوات والأر , ب العالمينالحمد لله ر  
الذي , وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين, المثنين بها عليه أحمده حمد الشاكرين لنعمه

 .                  المبينأيدّه المولى ونصره بالحق 
 :أما بعد

سلوك طريق  في معليه فإن من أجل النعم وأزكاها تفضل المولى الكريم على عباده بالفتح
وهي الدعوة إلى , سالتهم في هذه الحياةوالإمساك بزمام ر , والنيل من إرثهم, المرسلينو  الأنبياء

 .والتي اختلفوا فيها, وبيان أحكام الشريعة الغراء من خلال الأدلة التي اتفق عليها العلماء, الله
والأدلة التي اختلف فيها العلماء وكثر الجدال فيها بين القبول والرد استدل بها الأصوليون 

 ونظرًا, أحدها وهو دليل الاستصحابالبحث متعلق ب وهذا, في تقرير القواعد الأصولية وإثباتها
على مسائل الحكم والكتاب والسنة  لال به في المسائل الأصولية قصرت البحثلكثرة الاستد

 :وجعلته تحت عنوان, والإجماع
 استدلال الأصوليين بالاستصحاب في مسائل الحكم والكتاب والسنة والإجماع

 ودراسة جمعًا وتوثيقًا
 :ضوع وأسباب اختيارهأهمية المو 

لدراسة عدد من مسائل أصول الفقه في  عد وسيلةً أن البحث في هذا الموضوع ي  : أولًا 
 .وهي من المسائل المهمة في علم أصول الفقه, الحكم والكتاب والسنة والإجماع مباحث
معرفة طرائق الأصوليين في استدلالهم بدليل الاستصحاب على إثبات القواعد : اثانيً 

 .وليةالأص
, ضع لقوة وضعف الأدلة المثبتة لهاأن قوة القاعدة الأصولية وضعفها أمر خا: اثالثً 

 .من هذه القوة والضعفا ظهر جزءً لاستصحاب سي  والبحث في دليل ا
 .سرت عليهسبق بحثه على المنهج الذي أن هذا الموضوع لم ي   :ارابعً 

 :بحثأهداف ال
, ل الحكم والكتاب والسنة والإجماعاب في مسائجمع استدلال الأصوليين بالاستصح: أولًا 
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 .وتقويمها, ودراستها, وتوثيقها
وإيضاح أحد الأدلة التي أثمرت , في مشروع تأصيل قواعد أصول الفقهالإسهام : اثانيً 

 .القواعد الأصولية
 :الدراسات السابقة

ذا إلا م من هوبالرغ, ع نلحظ أن أهميته كبيرة ولا تخفىعند النظر إلى مضمون هذا الموضو 
الاستصحاب من وما وجدته اقتصر على بيان , في هذا الموضوع مستقلًا  اأني لم أجد كتابً 

 :ومن ذلك ما يلي, وأثره في الجانب الفقهي, ناحية الحجية
حسن إبراهيم : الباحث, ه في عملية الاجتهاد عند ابن حزمالاستصحاب وفاعليت: أولًا 
كلية معارف الوحي والعلوم الإنسانية _ عة الإسلامية العالمية من الجامرسالة ماجستير, الهنداوي

 .م9111عام 
, عدنان محمد جمعة: الباحث, ميةالاستصحاب ومدى حجيته في الشريعة الإسلا: ايً ثان

 .كلية الشريعة والقانون_ رسالة دكتوراه من جامعة الأزهر
تركيه مصطفى : الباحثة, يصوليين وأثره في الفقه الإسلامالاستصحاب في نظر الأ: اثالثً 
 .قسم الدراسات الإسلامية_ جامعة الأزهر, الشربيني
رسالة , الخضر علي إدريس: الباحث, ستصحاب وآثاره في الفروع الفقهيةالا: ارابعً 

 .هـ9141كلية الشريعة والدراسات الإسلامية عام _ ماجستير من جامعة أم القرى
, محمود رجب النعيمي: الباحث, الفقهيةصحاب ونماذج من تطبيقاته الاست: اخامسً 

 .م9111كلية العلوم الإسلامية عام _ امعة بغدادرسالة دكتوراه من ج
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 :تقسيمــات البحث
 .وفهارس, وخاتمة, وخمسة فصول, وتمهيد, تتكون خطة البحث من مقدمة

 :وفيها, المقدمــــة
 .وأسباب اختياره ,بيان أهمية الموضوع .9
 .أهداف البحث .2
 .لدراسات السابقةا .3
 .تقسيمات البحث .1
 منهج البحث .5

 :وفيه أربعة مباحث, تهجي  حقيقة الاستصحاب وح  : التمهيــــد
 .وبيان أقسامه, تعريف الاستصحاب: المبحث الأول 
 .ة الاستصحاب في إثبات القواعد الأصوليةجي  ح  : المبحث الثاني 
 .هيةما انبنى على الاستصحاب من قواعد فق: المبحث الثالث 
 .أوجه مناقشة الاستدلال بالاستصحاب: لرابعالمبحث ا 

وفيه , ستصحاب في مسائل الحكم والتكليفالاستدلال بالا: الفصل الأول
 :مبحثان

 :وفيه ثلاثة مطالب, مسائل الحكم: المبحث الأول 
 :وفيه ثلاث مسائل, المسائل المتعلقة بالواجب: الأولالمطلب    

 .رادف الفرض والواجبت: المسألة الأولى      
 .المترتب على التأخير في الواجب الموسع: المسألة الثانية      
 .حكم ما لا يتم الواجب إلا بهفي : المسألة الثالثة      

 .ا به حقيقةكون المندوب مأمورً : المطلب الثاني   
 :وفيه مسألتان, المتعلقة بالمباح المسائل: المطلب الثالث   

 .دخول المباح في مسمى الواجب: لأولىاالمسألة       
 .الانتفاع بالأعيان قبل ورود الشرع: المسألة الثانية      
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 :وفيه ستة مطالب, مسائل التكليف: المبحث الثاني 
 .التكليف بما لا يطاق: المطلب الأول   
 .شكر المنعم عقلًا : المطلب الثاني   
 .  لبعثةالأفعال الاختيارية قبل ا: المطلب الثالث   
 .تكليف الكفار بفروع الشريعة: المطلب الرابع   
 .كرهـم  تكليف ال: المطلب الخامس   
 .المعدوم تكليف: المطلب السادس   

وفيه ثلاثة , مسائل الكتابالاستدلال بالاستصحاب في : الفصل الثاني
 :مباحث

 .من القراءات االمنقول آحادً : المبحث الأول 
 .ب في القرآنعر  ــم  ال: المبحث الثاني 
 .تشابه في القرآنم  ـــحكم والـــم  ال: المبحث الثالث 

وفيه ستة , تدلال بالاستصحاب في مسائل السنةالاس: الفصل الثالث
 :مباحث

  :وفيه خمسة مطالب,  أفعال الرسول: المبحث الأول 
 .ةالأفعال الجبليّ : المطلب الأول   
 . التشريعي والجبليّ الأفعال الدائرة بين: المطلب الثاني   

 .د عن البيانالفعل المجرّ : المطلب الثالث   
 .على  الجواز  دلالة سكوت النبي: المطلب الرابع   
 .وفعله التعارض بين قول النبي : المطلب الخامس   

 :وفيه مطلبان, ر الآحادأخبا: المبحث الثاني 
 .التعبد بخبر الواحد عقلًا : المطلب الأول   
 .االتعبد بخبر الواحد سمعً : لب الثانيالمط   

 :مطالبأربعة وفيه  ,شروط قبول خبر الآحاد: المبحث الثالث 
 .اشتراط الإسلام: المطلب الأول   
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 .ظاهراًاشتراط العدالة : المطلب الثاني   
 .اشتراط فقه الراوي: المطلب الثالث   
 .اشتراط ضبط الراوي: المطلب الرابع   

 .لرس  ــم  ة الجي  ح  : رابعالمبحث ال      
 :وفيه مطلبان, كم على الراوي بالجرح أو التعديلالح:  المبحث الخامس 

 .الراوي تعديل اشتراط تفسير: المطلب الأول   
 .تعارض الجرح والتعديل: المطلب الثاني   

 :وفيه سبعة مطالب, الرواية: المبحث السادس
 .منه  السماع ىعل رسول الله قال : دلالة قول الصحابي: المطلب الأول   
 . من السنة كذا على إرادة سنة النبي: دلالة قول الصحابي: المطلب الثاني   

 .رواية غير الصحابي لما قرأه على شيخه: المطلب الثالث   
 .ادةج  الرواية بالو  : المطلب الرابع   
 .الزيادة من الثقة المنفرد بها: المطلب الخامس   
 .رواية ما ش ك في سماعه: سسادالمطلب ال   
 .تكذيب الأصل للفرع: المطلب السابع   

وفيه سبعة  ,الاستدلال بالاستصحاب في مسائل النسخ: الفصل الرابع
 :مباحث

 :وفيه ثلاثة مطالب, أقسام النسخ باعتبار نوع الدليل :المبحث الأول
 .نسخ السنة بالقرآن: المطلب الأول   
 .القرآن بمتواتر السنةنسخ : المطلب الثاني   
 .نسخ متواتر السنة بآحادها: المطلب الثالث   

 .النسخ قبل التمكن من الفعل: المبحث الثاني
 .نسخ الأخف إلى الأثقل: المبحث الثالث
 . العبادة كلها إذا نسخ جزؤها أو شرطهانسخ : المبحث الرابع

 .نسخ العبادة المقيدة بلفظ التأبيد: المبحث الخامس
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 .من لم يبلغه حكم الناسخ في حق: ث السادسالمبح
 .نسخ القياس والنسخ به: المبحث السابع

 ةتسع وفيه, سائل الإجماعالاستدلال بالاستصحاب في م: الفصل الخامس
 :مباحث

 .ة الإجماعجي  ح  : المبحث الأول
 :ستة مطالبوفيه , شروط الإجماع: المبحث الثاني

 .ول الأكثرانعقاد الإجماع بق: المطلب الأول   
 .اشتراط انقراض العصر: المطلب الثاني   

 .الاعتداد بقول الفاسق في الإجماع: المطلب الثالث        
 .الثابت بخبر الواحدالاعتداد بالإجماع : المطلب الرابع        
 .اشتراط بلوغ أهل الإجماع التواتر: المطلب الخامس        

 .لعوام في الإجماعالاعتداد بقول ا: المطلب السادس   
 .الإجماع السكوتي: المبحث الثالث
 .إجماع كل عصر حجة: المبحث الرابع

 .انعقاد إجماع الصحابة مع مخالفة التابعي في عصرهم: المبحث الخامس
 .انعقاد إجماع التابعين بعد خلاف الصحابة: المبحث السادس

 :وفيه أربعة مطالب, الإجماعات الخاصة: المبحث السابع
 .إجماع أهل المدينة: المطلب الأول         

 .إجماع أهل البيت رضي الله عنهم: المطلب الثاني         
 .إجماع الخلفاء الأربعة رضي الله عنهم: المطلب الثالث         
 .بكر وعمر رضي الله عنهما إجماع أبي: المطلب الرابع         

 :طالبة موفيه أربع, مستند الإجماع: المبحث الثامن
 .الإجماع عن غير مستند: المطلب الأول         
 .وقوع الإجماع عن مستند من المنقول: المطلب الثاني         

 .استناد الإجماع لحديث في حال احتمال وجود غيره: المطلب الثالث    
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 .وقوع الإجماع عن مستند من القياس والرأي: المطلب الرابع         
 .بأقل ما قيل الأخذ :المبحث التاسع    

 .والتوصيات, أهم نتائج البحث ضمنتت: الخاتمة
 :الفهارس     

 .فهرس الآيات .9
 .فهرس الأحاديث .2
 .فهرس الآثار .3
 .فهرس الحدود والمصطلحات .1
 .فهرس الأعلام .5
 .فهرس الفرق والمذاهب .1
 .فهرس المصادر والمراجع .7
 .فهرس الموضوعات .8

 :منهج البحث
 :ويتضمن ثلاثة أمور

يكون على ضوء النقاط و , منهج الكتابة في الموضوع ذاته: ولالأمر الأ
 :الآتية
 .ومراجعها المتقدمة والمتأخرة, الاستقراء التام لمصادر المسألة .9
 .الاعتماد عند الكتابة على المصادر الأصلية في كل مسألة بحسبها .2
 :داخلة في صلب البحث المنهج الآتيفي دراسة التعريفات ال تبعأ .3

 جانب الاشتقاق, انب الصرفيالج: ويتضمن الجوانب الآتية: ويالتعريف اللغ ,
 .جانب المعنى اللغوي للفظ
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 إلى  صولًا ويتضمن ذكر أهم تعريفات العلماء والموازنة بينها و : التعريف الاصطلاحي
, التعريفات الداخلة في صلب البحث قتصر ذلك علىوي  , التعريف المختار وشرحه

 .اموجزً  اوما عدا ذلك يعرف به تعريفً 
 ذكرت المناسبة بين التعريف اللغوي والتعريف الاصطلاحي. 

 :تدل لها بالاستصحاب المنهج الآتيفي دراسة المسائل المس تبعأ .1
 والسنة, والكتاب, الحكم حصر جميع الاستدلالات بالاستصحاب في مسائل ,

 .جماعوالإ
 ا بالاستصحاب التمهيد بما يحتاج إليه من تصوير أو تعريف للمسألة المستدل له

دون إيراد المناقشات والاعتراضات التي يذكرها ,  ذلك على المختارمقتصرة في
 .العلماء

 تحرير محل النزاع في المسألة إن كان فيها صور اتفاق واختلاف. 
 أقوال العلماء في المسألة إجمالًا  ذكر. 
 النص على القول أو الأقوال التي استدل أصحابها بالاستصحاب. 
  مع , في المسألة أو أ شير إليه الاستصحاب الذي ا ستدل به صراحةً ذكر دليل

 .ابدليل الاستصحاب إن لم يكن ظاهرً إيضاح وجه العلاقة 
 وذلك بالآتي, دراسة الاستدلال دراسة نقدية: 

 .ذكر الاعتراضات والمناقشات الواردة عليها .9
لة من بيان ما يظهر لي من صلاحية الاستدلال بهذا الدليل في هذه المسا .2

 . عدمه
بمعنى أن آخذ من المصادر بالمعنى لا بالنص ما , تابة معلومات البحث بأسلوبيتكون ك .5

 .لم يكن المقام يتطلب ذكر الكلام بنصه
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, أو ضرب مثال, أو مناقشته, أو نصب دليل, في تقرير فكرة , الاعتراف بالسبق لأهله .1
دره في حالة على مصأو الإ, وذلك بذكره في صلب البحث, الخ...أو ترجيح رأي 

 .إن لم آخذ بلفظه, الهامش

 :ويكون على ضوء النقاط الآتية, منهج التعليق والتهميش: الأمر الثاني
من .( : )..الآية رقم: فإن كانت الآية كاملة قلت, بيان أرقام الآيات وعزوها لسورها .9

 (.كذا)ورة من س( : )...من الآية رقم: من آية قلت اوإن كانت جزءً , (كذا)سورة 
 :ج الأحاديث والآثار المنهج الآتيفي تخري تبعأ .2

 أو الأثر بلفظه الوارد في البحث فإن لم أجد الحديث أو , بيان من أخرج الحديث
فإن لم أجد الحديث أو الأثر , خرجه بنحو اللفظ الوارد في البحثالأثر بلفظه أ  

 .بلفظه أو بنحوه ذكرت ما ورد في معناه
 ثم بذكر الجزء , أو الأثر بذكر الكتاب والباب ديثأحيل على مصدر الح

 .ا في المصدرورقم الحديث أو الأثر إن كان مذكورً , والصفحة
 إن كان الحديث بلفظه في الصحيحين أو أحدهما فأكتفي بتخريجه منهما. 
  ّمع ذكر ما قاله , جته من المصادر الأخرى المعتمدةإن لم يكن في أي منهما خر

 .أهل الحديث فيه
ولا ألجأ للعزو بواسطة إلا عند تعذر , ص العلماء وآراءهم لكتبهم مباشرةنصو  أعزو .3

 .الأصل
 .توثيق نسبة الأقوال إلى المذاهب من الكتب المعتمدة في كل مذهب .1
الإحالة على معاجم اللغة وتكون , اللغوية من معاجم اللغة المعتمدةتوثيق المعاني  .5

 .والصفحة ,والجزء, بالمادة
أو , حث من كتب المصطلحات المختصة بهاالاصطلاحية الواردة في الب توثيق المعاني .1

 .من كتب أهل الفن الذي يتبعه هذا المصطلح
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 والبيان الاصطلاحي لما يرد فيه من, البحث من ألفاظ غريبةفي ي لما يرد غو البيان اللّ  .7
 .7و1ق هذين الأمرين ما سبق في فقرة في توثي ةاصطلاحات تحتاج إلى بيان مراعي

 :في ترجمة الأعلام المنهج الآتي تبعأ .8
 :أن تتضمن الترجمة _أ

 ونسبه مع ضبط ما يشكل من ذلك, اسم العلم. 
 ومكانه, تاريخ مولده. 
 والمذهب الفقهي والعقدي, اأو لغويً , اأو فقهيً , اككونه محدثً , شهرته. 
 أهم مؤلفاته. 
 وفاته. 
 مصادر ترجمته. 

الترجمة على الأعلام غير المشهورين وتقتصر , أن تتسم الترجمة بالاختصار_ ب
 .عند أهل العلم الذي أكتب فيه

, ة مع الجانب الذي برز فيه العالمأن تكون مصادر الترجمة في نوعها متناسب_ ج
ة قد تكون مذهبيّ  وهي, في ترجمته على كتب تراجم الفقهاءا فأركز فإن كان فقيهً 

 .ثين وهكذاب تراجم المحدّ ز على كتا فأركّ ثً وإن كان محدّ , فأراعي فيها ذلك
 :في التعريف بالفرق المنهج الآتي تبعأ .1

 والأسماء المرادفة لها, شهور للفرقةذكر الاسم الم. 
 نشأة الفرقة وأشهر رجالها. 
 معتمدة في ذلك على كتب أصحابها ما أمكن ذلك مقتصرة , آراؤها التي تميزها

 .على التعريف بالفرق غير المشهورة
 ,والجزء ,بالنص بذكر اسمه المصدر في حالة النقل منهتكون الإحالة إلى  .94

 :  (.انظر )بالمعنى يذكر ذلك مسبوقا بكلمة وفي حالة النقل , والصفحة
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( الخ...تاريخها , مكانها, رقم الطبعة, الناشر)المعلومات المتعلقة بالمراجع  .99
ش البحث ولا أذكر شيئا من ذلك في هام, ذكرها في قائمة المصادر والمراجعأكتفي ب

 .إلا إذا اختلفت الطباعة
 

فالمنهج , لشكلية والتنظيمية ولغة الكتابةما يتعلق بالناحية ا: الأمر الثالث
 :على ضوء النقاط الآتية

أو إحداث , تب على عدم ضبطها شيء من الغموضالعناية بضبط الألفاظ التي يتر  .9
 .سلب  

حوية ومراعاة لنّ وا, ةوالإملائيّ , غويةاحية اللّ وسلامته من النّ , الاعتناء بصحة المكتوب .2
 .أسلوبه ورقيّ , حسن تناسق الكلام

 .ووضعها في مواضعها الصحيحة, العناية بعلامات الترقيم .3
وبدايات , وصلب الموضوع والهوامش, بانتقاء حرف الطباعة في العناوينالاعتناء  .1

 (.91)والهامش مقاس  ,(98)ويكون خط الكتابة للمتن مقاس , الأسطر
الخ ما يدل على انتهائه من ... أو مبحث , أو مطلب, ند نهاية كل مسألةأضع ع .5

 .العلامات المميزة
 :بع في إثبات النصوص المنهج الآتيأت .1

 على رسم  ﴾.....﴿: على هذا الشكل, لآيات القرآنية بين قوسين مميزينأضع ا
 .المصحف

 على هذا الشكل, حاديث والآثار بين قوسين مميزينأضع الأ.....( :.) 
 على هذا الشكل, أنقلها عن غيري أضع النصوص التي: ....."". 
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البشر لا بد أن  عمل ولست أدعي الكمال أو قريبًا منه؛ فطبيعة, فهذا جهد المقل :وبعد
أني حاولت ربط أكبر قدر بعلمًا . القصور والنقص؛ ليدل على كمال الخالق سبحانه ايقارنه

؛ ليظهر البحث مقاصد الشريعةالقواعد الفقهية وعلم  بأصول الفقه كعلم تصلةمن العلوم الم
وإن لم يكن كذلك , فإن وفقت في البحث فالفضل لله وحده المعين والمسدد, بصورة متكاملة

سائلة المولى جل في علاه أن ينفع بهذا البحث من الناحية العلمية , فأنا المتسببة ولا بد
 .الإخلاص في النية والقصد وأن يرزقني, واطلع عليه, والمنهجية لمن قرأه

الشكر وأجمله لكل من كان عوناً لي في إخراج هذا البحث بهذا  وأسعد بتقديم أسمى
ثم لمن أوصاني الله بهما والديّ , وأوله وآخره للولي الكريم المتفضل في كل حين, الشكل
مع نصحهما  في تشجيعي وبذل المزيد من الجهد_ بعد الله_ اللذين كان لهما الفضل, الكريمين

غير ما , إضافة إلى الأثر الذي وجدته من دعوات أسمعها, الدائم باستصحاب حسن القصد
 .طل عمرهما على طاعتكوأ, فربي جازهم بإحسانهم إحساناً ,يخفى عليّ منها

والشكر موصول لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ممثلة في كلية الشريعة التي أتاحت 
فجزى الله القائمين   ,ووفرت السبل المساندة لضمان جودته, ني من البحثومكنت, الفرصة لي
مجلس قسم أصول الفقه الذين كان لهم الفضل بعد أعضاء وأخص بالشكر , ير الجزاءعليها خ

 .نفع الله بهم وزادهم من فضله, الله في ظهور البحث بهذه الصورة
/ ستاذي المشرف على الرسالة الدكتورثم أتقدم بالشكر والتقدير إلى وكيل كلية الشريعة أ

في السير  وتشجيعه المتتابع, ى حرصه الدائمعل_ حفظه الله_علي بن عبد العزيز المطرودي 
وعطائه المشكور الأثر البالغ في إنجاز , فقد كان لتعاهده بآرائه البناءة, بخطى ثابتة في البحث

في فأسأل الله أن يبارك له , الكلية وكالةرغم انشغاله وتوليه , وإظهاره على ما هو عليه, البحث
 .وينفع به الإسلام والمسلمين, وأن يجازيه على إحسانه إحساناً, وقته وعمله

وإفادتي من , والشكر موصولًا إلى المناقشين الذين فرغا جزءا من وقتهما لقراءة الرسالة
وفضيلة , ن عبد الله الجبرينعبد الرحمن ب/فضيلة الشيخ الدكتور, خبرتهما العلمية في هذا المجال
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وليد بن فهد الودعان سائلة المولى جل في علاه أن يكرمهما بالتوفيق والسداد / الشيخ الدكتور
 .في سائر أمورهما

من طلبة كلية الشريعة اللذان كانا حلقة  يّ ولا يفوتني أن أتوجه بالشكر والامتنان لإخو 
والعمل , حماسهم دافعًا لي في سرعة الإنجاز فقد كان, الوصل بيني وبين المشرف على الرسالة

 .وأراني فيهم خيراً, فجزاهما الله عني خير الجزاء, الدؤوب
لله إلى الجميع فقد أحسن ا, وكثر دعاؤه لي, فكثر سؤاله, وأختم الشكر لمن اهتم بأمري

 .بلغكم المولى خيري الدنيا والآخرة, كم على مسيرتي في البحثوجدت أثر دعائ
, أسأل الله الكريم أن يجعلني ممن وفق لحسن القصد والعمل في أول البحث وآخره وختامًا

وصلى الله وسلم على . رب العالمين لله وآخر دعوانا أن الحمد, وأن يلهمني الرشد والصواب
 .نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيراً إلى يوم الدين

 
 الباحثة                                                                         

 سارة بنت محمد الهويمل                                                          
 ه2341شهر ذي القعدة من عام 
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  :التمهـــــيد

 :وفيه أربعة مباحث, تهجي  حقيقة الاستصحاب وح  
 .وبيان أقسامه, تعريف الاستصحاب: المبحث الأول  
 .ةالاستصحاب في إثبات القواعد الأصولي  ة جي  ح  : المبحث الثاني  
 .ةما انبنى على الاستصحاب من قواعد فقهي  : المبحث الثالث  
 .أوجه مناقشة الاستدلال بالاستصحاب: بعالمبحث الرا  
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 .اتعريف الاستصحاب لغةً واصطلاحً : المطلب الأول    
 .أقسام الاستصحاب: المطلب الثاني    
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 المطلب الأول
 اتعريف الاستصحاب لغةً واصطلاحً 

 
 : تعريف الاستصحاب لغةً : أولًا 

والسين والتاء , (ب  ح  ص  )لاثي مصدر على وزن استفعال من الفعل الث: الاستصحاب
 .طلب الإقالة: واستقال أي, طلب الطعام: استطعم أي: كما يقال, بللطل

معناه لا  ضح أنّ غة يتّ وهذا الأصل حين الرجوع لكتب اللّ , والصاد والحاء والباء أصل واحد
 .(9)زوميخرج عن المقارنة والمقاربة واللّ 

 .(2)"حبهكل ما لازم شيئا فقد استص"لـ: يقال, اللزوم: وأقرب المعاني لما أنا بصددده
 .والثبوت يكون من أوصاف اللازم, (3)"ات الحال إذا تمسكت بما كان ثابتً استصحب"و

 : اتعريف الاستصحاب اصطلاحً : اثانيً 
في تعريف  عند النظر في كتب علماء الأصول ألحظ أن العلماء قد اتفقوا على المضمون

 :تومن تلك التعريفا, زئياتبعض الجواختلفوا في إضافة  ,الاستصحاب
إلى أن يقوم الدليل  االتمسك بالحكم الذي كان ثابتً " :فه السرخسي بقولهعرّ : أولًا 

 .(1)"المزيل
 .(5)"التمسك بدليل عقلي أو شرعي لم يظهر عنه ناقل" :فه الطوفي بقولهعرّ : اثانيً 
 ابتً على أنه كان ثا ن الثاني بناءً هو الحكم بثبوت أمر في الزما" :فه البخاري بقولهعرّ : اثالثً 

                                 
ب  ص  )انظر مادة ( 9) وتاج العروس , (2/8)ولسان العرب , (3/335) مقاييس اللغةو , (9/919)الصحاح : في( ح 

 (.9/19)والقاموس المحيط, (3/981)
 (.3/981)وتاج العروس , (2/8)لسان العرب (  2)
ب  )مادة (   3)  (.927)المصباح المنير : في( ص ح 
 (.2/225)أصول السرخسي (  1)

 ". التمسك بما ثبت حتى يقوم دليل الزوال: "حيث قال( 149)بوسي في تقويم الأدلة وقريب  منه ذكره الد       
( 1/143)وشرح الكوكب المنير , (8/3753)وقريب منه التحبير شرح التحرير , (3/917)شرح مختصر الروضة ( 5)

 ".مطلقًا: "بزيادة
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 .(9)"في الزمان الأول
 .(2)"اا أو نفي ما كان منفيً استدامة  إثبات ما كان ثابتً " :فه ابن القيم بقولهعرّ : ارابعً 

دم وجدان لع ؛هو ثبوت أمر في الثاني لثبوته في الأول" :السبكي بقولهابن فه عرّ : اخامسً 
 .(3)"بعد البحث التام اما يصلح أن يكون مغيرً 

أن ما ثبت في الزمن الماضي فالأصل بقاؤه في الزمن " :زركشي بقولهفه العرّ  :اسادسً 
 .(1)"المستقبل

أن ما ثبت في الزمن الماضي فالأصل بقاؤه في الزمن " :فه الشوكاني بقولهعرّ  :اسابعً 
 .(5)"وهو بقاء ذلك لأمر ما لم يوجد ما يغيره ,مأخوذ من المصاحبة ,المستقبل
نص على ثبوت بيان السبب الذي لأجله  ما ي  : ت أن منهالحظ مما سبق ذكره من تعريفاوي  

كما في , عدم وجود المغير: وهو ,كان القول بثبوت الحكم في الحاضر بما ثبت في الماضي
كما هو  اا أو نفيً نص على الحال من كونه إثباتً ما ي  : ومنها, والشوكاني, تعريف ابن السبكي

استدامة ما كان في  :وهو ,ت الأصل في التعريفثبما ي  : ومنها, الحال في تعريف ابن القيم
الماضي والتمسك بمضمونه في الحال والمستقبل كما هو الحال في تعريف السرخسي والبخاري 

 .والشوكاني السبكي والزركشيابن و 
: لكل القيود المهمة في هذا الحد هو اوجامعً , ا للاستصحابي أراه مناسبً والتعريف الذ

 الشرعي ا لعدم الدليلا أو عدميً في الماضي سواء كان وجوديً  التمسك بالحكم الثابت
 .المغير

 :شرح التعريف** 
رج الأحكام التي ثبتت في الحاضر قيد يخ  : "التمسك بالحكم الثابت في الماضي" :قولي

 .أو المستقبل
فإنه قد يكون  ,قيد لبيان حال الحكم المستدام في الماضي: "اا أو عدميً وجوديً ": قولي

                                 
 .(3/212)وقريب منه ذ كر في بيان المختصر (. 3/377)كشف الأسرار (   9)

 (.9/331)إعلام الموقعين (  2)
 (.3/973)الإبهاج (  3)
 (.1/327)البحر المحيط (  1)
 (.2/171)إرشاد الفحول (  5)
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 .ود أو العدمالوج
جله كان الاستمساك بالحكم قيد لبيان السبب الذي من أ: "لعدم الدليل المغير" :قولي

 .والعدم يكون بناء على اليقين أو غلبة الظن, الماضي
 :المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحيالعلاقة بين : اثالثً 

كر من تعريفات حين النظر فيما سبق ترجيحه من المعاني اللغوية للاستصحاب مع ما ذ 
فالمعنى اللغوي أعم من , اصطلاحية لبعض الأصوليين أجد أن العلاقة بينهما عموم وخصوص

 .فالأخير اختص بملازمة من نوع خاص وفي أحوال خاصة, المعنى الاصطلاحي
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 المطلب الثاني
 أقسام الاستصحاب

 
ي لحظ أنها لا تخرج عن عند النظر فيما ذكره علماء الأصول من أقسام للاستصحاب 

 :خمسة أقسام
التمسك بعدم وجود الحكم الشرعي : والمراد به, استصحاب العدم الأصلي :القسم الأول

 عن عبّر وقد ي  , عدم وجوب صلاة سادسة على المسلم: مثال ذلك, حتى يرد الدليل الناقل عنه
 ,لنفي والبقاء على الأصلهو ا :هذا القسم باستصحاب البراءة الأصلية إذ الجامع بين الأمرين

 .(9) وهو عدم التكليف بأمر معين
 .(2) فيه قل الإجماعوقد ن  , حجة متفق عليه بين العلماء :حكم هذا القسم

وهذا  .استصحاب براءة الذمة من الوجوب حتى يدل دليل شرعي عليه" :قال أبو يعلى
 .(3) "صحيح بالإجماع من أهل العلم

... دم الأصلي المعلوم بدليل العقل في الأحكام الشرعية استصحاب الع" :قال الزركشيو 
 .(5)"وهذا حجة بالإجماع: (1) قال أبو الطيب... ... 

التمسك بالدليل الشرعي الثابت : والمراد به, (1)استصحاب دليل الشرع :القسم الثاني

                                 
وجمع الجوامع , (3/952)وشرح مختصر الروضة , (2/545)وروضة الناظر , (187_2/181)شرح اللمع : انظر(  9)

وشرح , (8/3751)والتحبير شرح التحرير  ,(1/334)والبحر المحيط , (2/913)وتشنيف المسامع , (948)
 (.2/388)وحاشية العطار , (1/141)الكوكب المنير 

, (191)ونهاية السول , (3/377)وكشف الأسرار , (111)وإيضاح المحصول , (144)تقويم الأدلة : انظر(  2)
 (.2/177)وإرشاد الفحول , (2/323)وشرح الكوكب الساطع , (2/913)وتشنيف المسامع 

 (.1/9212)العدة    (3)
كان عارفاً , هـ318:ولد سنة, أبو الطيب الطبري, طاهر بن عبد الله بن طاهر القاضي الشافعي: أبو الطيب هو(  1)

ولم , عاش مائة وسنتين, والأصول, والمذهب, والجدل, شرح المزني وصنف في الخلاف, ورعًا, بالأصول والفروع
 .هـ154: توفي سنة, يضعف عقله

 (.291_5/295)وشذرات الذهب , (91_5/92)طبقات الشافعية لابن السبكي : انظر        
 (.1/24)البحر المحيط (   5)
 = بأن ثبوت الحكم فيه: من تسمية هذا النوع استصحابا معللًا ذلك( 2/35)منع ابن السمعاني في قواطع الأدلة (  1)
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, (2)إلى أن يرد التخصيص (9)استصحاب العموم: مثال ذلك, حتى يظهر دليل ناقل عنه
 .(1)إلى أن يرد نسخ (3)واستصحاب النص

 .(5) وقد ن ق ل الإجماع عليه, حجة متفق عليه بين العلماء :حكم هذا القسم
إن كان الدليل  اإما تخصيصً استصحاب الدليل مع احتمال المعارض : "قال الزركشي

 .(7)"فهذا أمره معمول به بالإجماع, اا إن كان الدليل نصً خً أو نس, (1)اظاهرً 
إما تخصيصًا إن كان الدليل , مع احتمال المعارض, استصحاب الدليل" :الشوكاني وقال

 .(8)"فهذا أمر معلوم به بالإجماع, أو نسخًا إن كان الدليل نصًا, ظاهراً
راد ـــــــــــوالم, وجود سببهـل ؛هـه ودوامــــــرع على ثبوتـــــــم دل الشــاب حكـاستصح :القسم الثالث

ل ــــــــــل ناقــــــــر دليــابت حتى يظهــــــــــم الشرعي الثــــــــرتب على الحكــــــــك بالأثر المتــــــــالتمس: به
 .(1)عـــــبيـــــو الــود سببه وهــوجــــل ؛لكوت الم  ــــم بثبــكــالح: ال ذلكــــــــــمث, هــــــــــعن

 .حتى يرد الدليل المعارض لا خلاف في وجوب العمل به :حكم هذا القسم

                                                                                               
 (.2/177)وإرشاد الفحول , (2/911)ع تشنيف المسام: انظر. كان من ناحية اللفظ لا الاستصحاب=

اللفظ : "فأما عموم الشمولية فالمراد به, أو عموم الصلاحية, عموم الشمولية: العموم ي راد به عند الأصوليين إما(  9)
 (.3/5)البحر المحيط ". المستغرق لجميع ما يصلح له من غير حصر

وسمي بالعموم؛ باعتبار أن موارده غير منحصرة في عدد , صوليينالمطلق عند الأ: وأما عموم الصلاحية فالمراد به        
  (.3/7)البحر المحيط : انظر. معين

 (.2/231)بيان المختصر ". بيان أن اللفظ الموضوع لجميع الأفراد أ ريد منه بعضها: "التخصيص هو(   2)
 (.13) الحدود في الأصول للباجي: انظر. ما احتمل معنى واحدًا فقط: النص هو(  3)
والبحر , (911_2/913)وتشنيف المسامع , (3/955)وشرح مختصر الروضة , (2/548)روضة الناظر : انظر( 1)

, (1/141)وشرح الكوكب المنير , (8/3751)والتحبير شرح التحرير , (948)وجمع الجوامع , (1/334)المحيط 
 (.2/388)وحاشية العطار 

 (.2/913)ف المسامع وتشني, (3/377)كشف الأسرار : انظر(   5)
الحدود في الأصول للباجي : انظر. المعنى الذي يسبق إلى فهم السامع من المعاني التي يحتملها اللفظ: الظاهر هو(  1)

(13.) 
 (.1/29)البحر المحيط (   7)
 (.2/177)إرشاد الفحول (   8)
وشرح , (8/3755)شرح التحرير والتحبير , (3/955)وشرح مختصر الروضة , (2/548)روضة الناظر : انظر( 1)

 (.1/141)الكوكب المنير 
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يكون القول قول من  ؛نازعوكذلك إذا ثبت الـم لك لإنسان فنازعه م  " :قال ابن السمعاني     
 .(9)  "فدل أن استصحاب الحال حجة في الأحكام معمول بها... ... ... في يده
 .(2) "معارض إلى أن يثبتلا خلاف في وجوب العمل به " :قال الشوكانيو 

التمسك بما يقرره العقل إلى أن يرد : والمراد به, استصحاب الحكم العقلي :ابعالقسم الر 
 .(3) وهذا القسم معمول به عند المعتزلة, الدليل السمعي

 .(1) ليس بحجة عند أهل السنة :حكم هذا القسم
 .(5) "وهذا لا خلاف بين أهل السنة في أنه لا يجوز العمل به" :قال الزركشي

التمسك بالإجماع : والمراد به, تصحاب حال الإجماع في محل الخلافاس :القسم الخامس
حتى يظهر دليل ناقل  ا ختلف فيها ذات علاقة الوارد في مسألة متفق عليها إلى مسألة أخرى

لكن بعد وجود  ,القول بعدم بطلان صلاة المتيمم عند وجود الماء بالإجماع: مثال ذلك, عنه
 .(1)  الحكم بالصحةولا يستمر  ,الماء يختلف الحكم

                                 
 (.2/37)قواطع الأدلة (   9)
 (.2/171)إرشاد الفحول (   2)
 (.2/321)المعتمد : انظر(   3)

وي سمون بعدد من , وقويت شوكتها في العصر العباسي, فرقة إسلامية نشأت في أواخر العصر الأموي: المعتزلة هم       
وا بذلك,والعدلية وغيرها, والوعيدية, أصحاب العدل والتوحيد: كالمسميات من ذل نسبة إلى واصل بن عطاء : سم 

: فاعتزل في حلقة خاصة فقال الحسن, ن الفاسق في منزلة بين المنزلتينإ: كان في مجلس الحسن البصري وقالحين  
ية انقسموا إلى قرابة عشرين فرقة كل فرقة والمعتزلة قد اعتمدوا على العقل لذا فهم في المسائل الجزئ, اعتزلنا واصل
ر وية, الواصلية: من تلك الفرق. تكفر سائرها لية, والع م  القول : في بدع منها تجتمع فرقهم, والجعفرية وغيرها, واله ذ 

,  ذلكوينفون المشيئة إلى غير, وأن الفاسق من أمة الإسلام بالمنزلة بين المنزلتين, ستحالة رؤية الله من قبل البشراب
والأمر بالمعروف , والوعد والوعيد, والمنزلة بين المنزلتين, والعدل, التوحيد: والأصول الخمسة التي عليها المعتزلة هي

 .والنهي عن المنكر
والموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب , (991_991)والفرق بين الفرق , (9/13)الملل والنحل : انظر       
(9/11_18.) 

 (.2/177)إرشاد الفحول : انظر. الأشاعرة: راد بأهل السنة هناي  (   1)
 (.1/29)البحر المحيط (   5)
 وشرح مختصر الروضة, (2/541)وروضة الناظر , (187_2/181)وشرح اللمع , (1/9215)العدة : انظر(  1)

 (.1/141)وشرح الكوكب المنير , (3/951)
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 :حصل خلاف بين العلماء في حجيته على قولين :حكم هذا القسم
من  (2)ونــابن سحنو , (9) ةــول ذهب الحنفيــــــالقذا ـــوإلى ه, ةـس بحجــأنه لي :القول الأول

 .(1)ةالحنابل ه عندـــوهو وج, (5) افعيةـشال اغ منوابن الصب ,(1)يرازيـــــــــالشو  ,(3)ةـــالكيــــــالم
 هار ــــــــــــاخت, ةـــــــالكيــــض المــــــــب بعـــــــــــول ذهـــــــــــذا القــــــــــــهوإلى , ةـــــــــــه حجـــأن :ول الثانيـــــــــالق

واختاره , (94)جريـــــــن ســـــــــــــواب, (1) رفيــــــــوالصي, (8) زنيــــــــــــالمو  ,افعيــــــــــالش لو ـــــــــق ووه, (7)رافيـــــــالق

                                 
 (.2/991)أصول السرخسي : انظر(   9)
كثير , وكان كريماً نافعًا للناس, كان إمامًا مناظراً, مفتي القيروان, محمد بن سحنون المغربي المالكي: سحنون هوابن (  2)

 .هـ251:توفي سنة, والحجة على القدرية, الإباحة: التصانيف منها
 (.3/283)وشذرات الذهب , (291_1/241)ترتيب المدارك : انظر       

 (.2/128)ولباب المحصول , (111)إحكام الفصول : انظر(   3)
 (.2/187)شرح اللمع : انظر(   1)
والبحر المحيط , (1/931)الإحكام للآمدي : وانظر". الصحيح"هو (: 2/35)قال ابن السمعاني في قواطع الأدلة (  5)

         (.                                           2/319)وحاشية العطار , (948)وجمع الجوامع , (1/22)
كان ديّـنًا , هـ144:ولد سنة, أبو نصر, عبد السيد بن محمد بن عبد الواحد البغدادي الشافعي: وابن الصباغ هو       

 .هـ177:توفي ببغداد سنة. الشامل وغيره: له من المصنفات , خيـّراً
  (.5/332)وشذرات الذهب , (939_2/934)طبقات الشافعية للإسنوي : انظر       

  (.1/251)والتمهيد لأبي الخطاب , (1/9215)العدة : انظر (  1)
 (.1/1423)نفائس الأصول : انظر(   7)
كان زاهدًا عابدًا عظيم الورع , هـ975:ولد بمصر سنة, أبو إبراهيم, إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل المصري: المزني هو(   8)

والمنثور والترغيب في , ومختصر المزني, الجامع الصغيرو , الجامع الكبير: له مصنفات كثيرة منها, مستجاب الدعوة
 .هـ211:توفي بمصر سنة, العلم وغيرها

 .(3/278)شذرات الذهب و , (15_2/13)طبقات الشافعية لابن السبكي  : انظر       
, في المناظرة والجدلوقويا , كان إمامًا في الفقه والأصول, أبو بكر, محمد بن عبد الله الصيرفي الشافعي: الصيرفي هو(   1)

 .هـ334: توفي بمصر سنة, وكتاب في الشروط, شرح الرسالة: له تصانيف كثيرة منها
 (.2/922)وطبقات الشافعية للإسنوي , (3/981)طبقات الشافعية لابن السبكي : انظر       

وهو صاحب , بغدادولد ب, شيخ الشافعية, أبو العباس, أحمد بن عمر بن س ريج البغدادي: ابن سريج هو(  94)
الرد : بلغت مصنفاته أربعمائة مصنف منها, معروف بالصلاح والتقوى, الباز الأشهب: يقال له, التصانيف الأولى

 هـ                         341:توفي ببغداد سنة, والتقريب بين المزني والشافعي, على ابن داود في إبطال القياس
 (.34_1/21)وشذرات الذهب , (29_2/24)نوي طبقات الشافعية للأس: انظر       
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 .(2)شاق لااختاره ابن  وهو وجه آخر عند الحنابلة, (9)دي من الشافعيةــــــــالآم
 :أدلة أصحاب القول الأول** 
والنظر , أن الصورة التي ثبت فيها الحكم بالإجماع قد تغيرت فلزم بذلك تغير الحكم: أولًا 

 . (3) دون النظر للإجماع السابق تقلال عما قبلهافي المسألة باس
 أن القول باستصحاب الإجماع في محل الخلاف إثبات للحكم بلا دليلٍ شرعي ولا: اثانيً 

 .(1)عقلي
 :أدلة أصحاب القول الثاني** 
ہ  ھ  ڻ  ۀ  ۀ     ہ   ہ  ہ  چ  :تعالى قوله: أولًا 

 .(5)چھ
وعدم استصحاب الإجماع في محل , ت لا ينقضأن الآية بينت أن ما ثب :وجه الاستدلال

 .(1) فدل ذلك على موافقة ما قلنا لدلالة الآية الكريمة, الخلاف فيه مخالفة الأمر المنهي عنه
 :يجاب عن وجه الاستدلال

بأن الحكم في محل الخلاف لم يثبت بإجماع أو نحوه حتى نقول بأن نقضه مخالف لدلالة 
 .(7)الآية

إذا وجد أحدكم في بطنه فأشكل عليه ) :قال رسول الله : قال  يرةعن أبي هر : اثانيً 

                                 
وحاشية العطار , (948)وجمع الجوامع , (2/915)وتشنيف المسامع , (1/931)الإحكام للآمدي : انظر( 9)

(2/319.)  
 ( .3/955)وشرح مختصر الروضة , (2/541)وروضة الناظر , (251_1/255)التمهيد لأبي الخطاب : انظر(   2)

حسن الكلام في الأصول , شيخ الحنابلة, أبو إسحاق البزار, إبراهيم بن أحمد بن عمر البغدادي: هو شاق لاوابن         
 .هـ311:توفي سنة, وكان صاحب حلقة للفتيا والإشغال بجامع المنصور, وكان كثير الرواية, والفروع

 (.228_3/227)وطبقات الحنابلة , (134_121)المطلع على أبواب المقنع : انظر       
 (.1/257)والتمهيد لأبي الخطاب , (2/997)أصول السرخسي : انظر(   3)
 (.3/373)قواطع الأدلة : انظر(   1)
 .من سورة النحل( 12)من الآية (   5)
 (.1/251)والتمهيد لأبي الخطاب , (111)إحكام الفصول : انظر(   1)
 (.1/251)والتمهيد لأبي الخطاب , (117_111)إحكام الفصول : انظر(   7)
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 . (9) (اا أو يجد ريحً  يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتً فلا ؛أخرج منه شيء أم لا
, دل الحديث على أن الأمر إذا ثبت بيقين فإنه يحكم بثباته واستمراره :وجه الاستدلال

 .مل بمقتضى الحديثوالقول باستصحاب الإجماع في محل الخلاف ع
 :يجاب عن وجه الاستدلال

هاهنا هو  وقول النبي , اا وعدمً اره متعلق بالدليل وجودً بأن القول بثبات حكم واستمر 
 ,أما استمرار الحكم وثباته في حال الإجماع إلى محل الخلاف فلا دليل عليه, الدليل الشرعي

 .(2)فيتوقف فيه
فأ لحق  ,جماعالإصل براءة الذمة قد ع مل بها في محل الأ: (3)أن القاعدة الفقهية: اثالثً 

 ؛من ناحية الإلحاق بالنسبة لموضع الخلاف فليكن الحال أيضا ,بها الحكم بما كان سابقًا عملًا 
 .(1) اللاحق بالسابق إذ لا فرق

لعدم وجود ما  ؛أن العمل بالقاعدة الفقهية في موضع الإجماع: يجاب عن هذا الدليل
فلا محل  ,أما في موضع الخلاف فالذمة منشغلة, ويستوجب الفصل بين الحالين, يشغل الذمة

 .(5)للإلحاق حينئذ
في موضع الخلاف؛ لعدم ن العمل بهذه القاعدة الفقهية إ :ه فيقاليجاب عنويمكن أن 

, أما العمل بالإجماع في موضع الخلاف فقد ورد ما يضاده, وجود ما يضادها من أدلة شرعية
 . الصورة التي انعقد الإجماع عليها مما يستلزم تغير الحكموهو اختلاف 

 :الراجح في المسألة
ية هذا القسم من بعدم حج :يترجح لي بعد عرض الخلاف في المسألة القول الأول القائل

 :الاستصحاب لأمور
وقد , ووجه إلحاق صورة هذه المسألة بها بعيدة, أن الأدلة النقلية التي ا ستدل بها عامة: أولًا 

                                 
فله أن يصلي بطهارته , ثم شك في الحدث, باب الدليل على أن من تيقن الطهارة, كتاب الحيض, أخرجه مسلم(   9)

 (.839)برقم ( 9/914)تلك 
 (.1/214)التمهيد لأبي الخطاب : انظر(  2)
 (.51)ة ليعقوب الباحسين القواعد الفقهي ".جزئياتها قضايا فقهية كلية, يةقضية فقهية كل: "القاعدة الفقهية هي(  3)
 (.2/37)وقواطع الأدلة , (1/219)التمهيد لأبي الخطاب و , (111)إحكام الفصول  :انظر(  1)
 (.1/219)التمهيد لأبي الخطاب : انظر(  5)
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 .سبقت الإجابة عنها
فلا بد وأن  ,وإذا ثبت أن الواقعة تغيرت, أن الحكم على المسألة فرع عن تصورها: اثانيً 

 .ولا يلحق بالسابق, لذلك ايتغير الحكم تبعً 
, وتغير كثير من معالم الشريعة, القول بالحجية قد يؤدي إلى اختلاف الناس أن: ثالثاً

دون النظر في الأدلة التي هي أقوى منه   اع باعتباره دليلًا فالكثير يلجأ إلى استصحاب الإجم
 .وبقاء الشريعة والحفاظ عليها من مقاصد الشريعة, كالكتاب والسنة
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 المبحث الثاني
 ة الاستصحاب في إثبات القواعد الأصوليةجي  ح  

 
 ,الأحكــام الفقهيــةات تهــا لإثبــجي  الاستصــحاب أحــد الأدلــة الــتي اختلــف الأصــوليون في ح  

مــــــع اليقــــــين بــــــأن الحكـــــــم  ويمكــــــن تخــــــريج الخــــــلاف فيهــــــا واستصــــــحابه في القواعـــــــد الأصــــــولية
بالاستصــحاب يكــون بعــد اســتفراغ الجهــد والنظــر في الأدلــة الأخــرى كالكتــاب والســنة والإجمــاع 

قـدم فـلا ي   ,أما في حال وجود أدلة متفق عليها في المسألة, (9) والقياس ونحوه والتأكد من عدمها
 . (2) نظر حينها للاستصحاب بالاتفاقولا ي  

 :حاب من عدمها على أقوال من أهمهاة الاستصجي  قد اختلف الأصوليون في ح  و 
 .(3)ذهب أكثر الحنفية  هذا القولوإلى, اجة مطلقً أن الاستصحاب ليس بح   :القول الأول
وإلى هـذا , في أو في الإثبـاتكان في الن  سواءً  اجة مطلقً أن الاستصحاب ح   :القول الثاني

 مــن وغــيرهم والغــزالي, والصــيرفي, المــزنيو , (5) المالكيــةوهــو قــول , (1) ة بعــض الحنفيــ القــول ذهــب
 .(7) الحنابلةهو قول و , (1)الشافعية

 يصـلح لإبقـاء مـا كـان: أي, ة للـدفع لا للرفـعجـأن الاستصحاب يصـلح ح   :القول الثالث
 .(8) ذهب أكثر متأخري الحنفية  هذا القولوإلى, على ما كان لا لإثبات ما لم يكن

                                 
  (.2/171)وإرشاد الفحول , (3/974)الإبهاج : انظر(   9)
  (.353)شرح الورقات لابن الفركاح : انظر(   2)
, (173)بذل النظر : انظر. ولكنه يصلح للرفع والدفع, أنه لا يصلح حجة على الغير: ل عن أكثر الحنفيةالمنقو (  3)

 (.988)وكتاب في أصول الفقه للامشي , (3/378)وكشف الأسرار 
 (.1/975)وتيسير التحرير , (378_3/377)وكشف الأسرار , (2/142)نهاية الوصول للساعاتي : انظر(  1)
 (.213_3/212)الحاجب عن الأكثر في مختصره مع شرح الأصفهاني حكاه ابن (  5)

وشرح مختصر , (1/1423)ونفائس الأصول , (2/9975)ومختصر منتهى السؤل , (111)إحكام الفصول : انظر      
 (.1/984)ورفع النقاب , (2/181) والجيزاوي, والهروي, والجرجاني, والتفتازاني, للإيجيالمنتهى 

وإرشاد , (1/97)والبحر المحيط , (2/137)ونهاية السول , (1/955)والإحكام للآمدي , (373)نخول الم: انظر(  1)
  ( .175_2/171)الفحول 

 (. 1/143)وشرح الكوكب المنير , (7/3755)والتحبير شرح التحرير , (3/954)شرح مختصر الروضة : انظر (  7)
 =,(981)وكتاب في أصول الفقه للامشي , (3/378)لأسرار وكشف ا, (2/142)نهاية الوصول للساعاتي : انظر(  8)



 صحاب في مسائل الحكم والكتاب والسنة والإجماعاستدلال الأصوليين بالاست
27 27 

 :أدلة الأقوال** 
 :اجة مطلقً هو أن الاستصحاب ليس بح  و , ولأدلة أصحاب القول الأ_ 
 ولا دليل , فكذا في الزمان الثاني, أن ثبوت حكم في الزمان الماضي يفتقر إلى دليل: أولًا 
 .(9) هنا

 :جاب عن هذا الدليلي  
ولا يتعبـدنا الله , ا أن الله تعبدنا بالأحكام الشرعية متى مـا ثبتـت بالأدلـةعً بأنه من المقرر شر 
ة الاستصـــحاب بعـــد البحـــث عـــن جيّـــوإذا تبـــين ذلـــك ثبـــت أن القـــول بح  , بشـــيء لا دليـــل عليـــه

 .(2) الأدلة والتأكد من عدمها صحيح
 .(3) ولذا فهو باطل, أن الاستدلال بالاستصحاب استدلال بغير دليل شرعي: اثانيً 

 :يجاب عن هذا الدليل
فـــإن كـــان , اأو يكـــون عامي ـــ, اإمـــا أن يكـــون مجتهـــدً : بـــأن المســـتدل بالاستصـــحاب لا يخلـــو

وعــدم الظفــر بــدليل بعــد ذلــك دليــل  , ا فهــو ولا بــد قــد بــذل الجهــد في البحــث عــن الأدلــةمجتهــدً 
ى مــا كــان في وهــذا موجــب للبقــاء علــ, علــى وصــوله لمرحلــة اليقــين أو غلبــة الظــن في عــدم الــدليل

 . بيقينه أو غلبة ظنه المعمول بهما في الأمور الشرعيةالسابق عملًا 
ا بعـــدم العلـــم فـــإن تمســـكه بالاستصـــحاب قـــد يكـــون تمســـكً  ,أمـــا العـــامي فصـــحيح مـــا ذكـــر

 .(1) لعدم امتلاكه القدرة للوقوف على الأدلة والتأكد من وجودها ؛بالدليل
 :اجة مطلقً تصحاب ح  وهو أن الاس, ثانيأدلة أصحاب القول ال_ 
أن اســـتمرار الحكــم الثابـــت في : ووجـــه ذلــك ,عمـــل بــالظن ن العمــل بالاستصــحابأ: أولًا 

 لمـــالعو , لاحتمـــال وجـــود مـــا يعارضـــه وينافيـــه ؛الماضـــي إلى الحـــال أو المســـتقبل أمـــر مظنـــون فيـــه
ن إ: والعمـــوم عنـــد مـــن يقـــول ,كمـــا هـــو الحـــال في خـــبر الآحـــاد  بـــالظن معتـــبر في الأمـــور الشـــرعية

                                                                                               
  (.9/23)ودرر الحكام =

 (.2/175)وإرشاد الفحول , (3/371)كشف الأسرار : انظر(   9)

 (.1/253)التمهيد لأبي الخطاب : انظر(   2)
  (.3/371)كشف الأسرار : انظر(   3)
 (.951_3/953)شرح مختصر الروضة : انظر(   1)
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 .(9) دلالته دلالة ظنية
 :من اللوازم الباطلة صحاب يلزم منه عددة الاستجيّ ح   مأن القول بعد: اثانيً 

وعدم , سالة تثبت بالمعجز الخارق للعادةعدم ثبوت الدين واستكمال الرسالة؛ لأن الر _ أ
 لأن الأصل عدم الاستمرار في ؛أن لا معجز خارق للعادة :قولنا بحجية الاستصحاب يعني

 .(2)الأشياء
لأن مدار ثبوت الأحكام هو الظن  ,في زماننات كثير من الأحكام الشرعية عدم ثبو _ ب
ولا , بهذا الظن كان البقاء وجواز النسخ متساويا نعمل لمولو  ,وهذا هو الاستصحاب, ببقائها

 .(3)بلا موجب ظاهر أحد الطرفين على الآخر يمكن ترجيح
زون بناء فإنهم يجوّ  ,إذا تحققوا من وجود شيء أو عدمه أن العقلاء وأهل العرف: اثالثً 

 ,كان على ما كان لما صح منهم ذلك  الأصل بقاء ما نولولا أ, ى ما ثبت لديهمعلالأحكام 
 .(1) منهم ادّ سفهً ولع  

 :أن الاستصحاب حجة للدفع لا للرفعوهو , دليل القول الثالث_ 
ى مــا كــان ودفــع مــا يخــالف ذلــك حــتى بقــاء مــا كــان علــإأن العمــل بالاستصــحاب في حــال 

إنمــا هــو مــن بــاب العمــل بالظــاهر الــذي يكفــي فيــه , الــدليل علــى صــحة الــدعوى المخالفــة يثبــت
أن : وبيـــان ذلـــك, ابـــتالبقـــاء علـــى مـــا كـــان بخـــلاف العمـــل بالاستصـــحاب لإثبـــات أمـــر غـــير ث

اتــه وبقــاء عقــد المفقــود الــذي غــاب وانقطعــت أخبــاره ولم يعلــم حياتــه مــن موتــه  يحكــم ببقــاء حي
وأمـا لـو أ خـذ بهـذا الأصـل  ,زواجه وغير ذلك مما يتعلق به استبقاء للحال السابقة له وهي الحيـاة

لأن حياتـــه الثابتـــة بالاستصـــحاب حيـــاة اعتباريـــة لا  ؛في إثبـــات إرثـــه مـــن غـــيره فـــلا يصـــح ذلـــك
 .(5)ةيحقيق

                                 
ونهاية السول , (3/211)وبيان المختصر , (2/9977)ومختصر منتهى السؤل , (1/955)الإحكام للآمدي  :انظر(  9)

  (.3/979)والإبهاج , (2/138)
 (.3/979)والإبهاج , (3/954)شرح مختصر الروضة : انظر(   2)
 (.3/972)والإبهاج , (2/138)نهاية السول : انظر(   3)
, والتفتازاني ,للإيجيوشرح مختصر المنتهى , (3/954)وشرح مختصر الروضة , (1/951)الإحكام للآمدي : انظر(  1)

 (.2/285) والجيزاوي, والهروي, والجرجاني
  (.1/971)وتيسير التحرير , (3/78)وكشف الأسرار , (981)كتاب في أصول الفقه للامشي : انظر (  5)
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 :مكن أن يجاب عن هذا الدليلي  
وإذا ثبـــت بعـــد , بحـــث عـــن الأدلـــة الشـــرعية الثابتـــةالبـــأن إثبـــات أمـــر غـــير ثابـــت يســـتدعي 

 .والظن معمول به في الشرعيات, البحث أن لا أدلة شرعية ثابتة غلب على الظن عدمها
 :الراجح في المسألة

جية الاستصحاب في الإثبات والنفي؛ لقوة أدلة ذلك بخـلاف يترجح لي والله أعلم القول بح  
وأدلـة القـائلين بالتفصـيل الـتي فرقـت بـلا حجـة , تصـفت بـالعمومة الـتي اجيّ أدلة القائلين بعدم الح  
عـن الأدلـة الأخـرى بـل هـو متفـرع  ثم إن دليل الاستصحاب ليس مستقلًا , واضحة داعية لذلك

هــد في البحــث عنهــا حقيقــة مــع استحضــار أن العمــل بهــذا الــدليل لا يكــون إلا بعــد اســتفراغ الج
 .المجتهد عند عن أدلة أقوى منه

أنـه لا يجـوز لأحـد : ن وعلم بالاضطرار من دين الإسلامفقد أجمع المسلمو : "تيميةقال ابن 
أن يعتقــد ويفــتي بموجــب هــذا الاستصــحاب والنفــي إلا بعــد البحــث عــن الأدلــة الخاصــة إذا كــان 

فـلا  ,من أهل ذلك؛ فإن جميع ما أوجبـه الله ورسـوله وحرمـه الله ورسـوله مغـير  لهـذا الاستصـحاب
 .(9) "ر في أدلة الشرع لمن هو أهل لذلكالنظ يوثق به إلا بعد

 .فيها اا عليها أو مختلفً ذكرها الأصوليون سواء كانت متفقً والأدلة الخاصة هي الأدلة التي 
والقـول , إلى أن من مقاصد الشريعة هو بقاء هذه الشريعة وعـدم ضـياعها أو تغييرهـا إضافةً 

 .ة محقق لهذا المقصدجيّ بالح  
 

 
 
 
 
 
 
 

                                 
  (.21/911)مجموع الفتاوى (  9)
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 لثالثالمبحث ا
 ما انبنى على الاستصحاب من قواعد فقهية 

 
وعلى , عد دليل الاستصحاب من الأدلة الشرعية ذات العلاقة المباشرة بالقواعد الفقهيةي  

لع على الكتب المؤلفة في أصول والمطّ , اليقين لا يزول بالشك: القاعدة الكبرىبوجه الخصوص 
اعد فقهية قد ا ستدل بها على إثبات القواعد الفقه يجد هذه القاعدة وما اندرج تحتها من قو 

 :البسط والتفصيل على النحو الآتي وهذه القواعد على وجه, الأصولية
 .(9) اليقين لا يزول بالشك: أولًا 

وقد اصطلح بعض العلماء على , هذه القاعدة الكبرى الثانية من جملة القواعد الفقهية
 .الترادف بينها وبين دليل الاستصحاب

إن  فقل. ل المتيقن لا يزيله شك طارئ عليهالمراد استصحاب الأص" :بن السبكيقال ا
أن  :والمراد بها, (2)"الاستصحاب حجة :أو, الأصل بقاء ما كان على ما كان: شئت

 .القاعدة المستمرة في الشرع هو بقاء ما تيقن وعدم زواله بالشك العارض
 .(3) الأصل بقاء ما كان على ما كان: اثانيً 
أن : والمراد بها, (1) ه القاعدة ي عبر بها عن الاستصحاب من باب الترادف أيضاهذ

القاعدة المستمرة في الشرع هو بقاء الحكم في الحاضر بناء على ما كان عليه في الماضي في 
وهذا هو  ,فالأصل عدم التغيير في الحكم واستدامته, حالة عدم وجود ما يغير بين الحالين

 .الاستصحاب

                                 
, (54)والأشباه والنظائر للسيوطي , (9/218)والقواعد للحصني , (9/93)ر للسبكي الأشباه والنظائ: انظر( 9)

 (.57)والأشباه والنظائر لابن نجيم 
  (.9/93)الأشباه والنظائر (   2)
, (59)والأشباه والنظائر للسيوطي , (9/211)والقواعد للحصني , (9/93)الأشباه والنظائر للسبكي : انظر(  3)

والمدخل الفقهي العام , (9/395)وترتيب اللائي في سلك الأمالي , (57)ر لابن نجيم والأشباه والنظائ
(2/182.)  

  (.9/93)الأشباه والنظائر للسبكي : انظر(   1)
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 .(9) الأصل براءة الذمة: اثالثً 
أن الأمر المستقر في الشرع هو خلو ذات الإنسان من أي تكليف  :المراد بهذه القاعدة

, والقول بتكليفه بمثابة المشكوك فيه وهو خلاف الأصل المتيقن فيحتاج إلى دليل, إلا بدليل
سمع لا ت   _ملاتكان في جانب  العبادات أو المعا اأيً _دعوى على إنسان في لزوم أمر  فأي

 .وهذا هو ما يفيد معنى الاستصحاب, ة وبرهان تنقل عن الأصلمطلقة بلا حج
 .(2) الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته: ارابعً 

نة أن الأمر المستقر في الشريعة هو أن الأمر الطارئ إذا وجد ولا بيّ  :المراد بهذه القاعدة
 ,لكون تأثير القريب على الأمر الطارئ هو المتيقننسب إلى الوقت القريب لا البعيد؛ فإنه ي  

واعتبار المتيقين دون المشكوك فيه , يه لبعدهفيستمر حكمه بخلاف تأثير البعيد فهو مشكوك ف
 .هو ما يفيده معنى الاستصحاب

 .(3) الأصل في الكلام الحقيقة: اخامسً 
 (1)ذا دار معناه بين الحقيقةأن الأمر المستقر والثابت هو أن اللفظ إ :المراد بهذه القاعدة

ولا قرينة ترجح أحد المعنيين فإن الحكم يكون للحقيقة لا المجاز؛ لأنها الأصل  ,(5)والمجاز
والعمل بالمتيقن دون , والمتيقن  قصده في الكلام بخلاف المجاز المشكوك في قصد المتكلم له

 .المشكوك فيه هو ما يفيده معنى الاستصحاب
 .(1) الأمور العارضة العدمالأصل في : اسادسً 

وعدمية بناء , أن الأمر المستقر في الشرع هو عدمية الأمور العارضة :المراد بهذه القاعدة
                                 

, (51)والأشباه والنظائر لابن نجيم , (53)والأشباه والنظائر للسيوطي , (9/298)الأشباه والنظائر للسبكي : انظر(  9)
  (.2/181)والمدخل الفقهي العام , (9/25)ودرر الحكام , (9/398)في سلك الأمالي وترتيب اللائي 

وترتيب , (11)والأشباه والنظائر لابن نجيم , (51)والأشباه والنظائر للسيوطي , (9/971)المنثور للزركشي : انظر(  2)
  (.2/181)والمدخل الفقهي العام , (9/28)ودرر الحكام , (9/334)اللائي في سلك الأمالي 

والمدخل , (9/34)ودرر الحكام , (11)والأشباه والنظائر لابن نجيم , (13)الأشباه والنظائر للسيوطي : انظر(  3)
  (.9499_2/9494)الفقهي العام 

 (.9/11)الإحكام للآمدي : انظر. اللفظ المستعمل فيما وضع له أولًا في اللغة: الحقيقة هي(  1)
 (.9/18)الإحكام للآمدي : انظر. ستعمل في غير ما وضع له أولًا في اللغةاللفظ الم: المجاز هي(  5)
وترتيب اللائي في سلك الأمالي , (12)والأشباه والنظائر لابن نجيم , (57)الأشباه والنظائر للسيوطي : انظر( 1)

  ( .2/182)والمدخل الفقهي العام , (9/21)ودرر الحكام , (9/322)
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فكل أمر أصلي فهو , ومن يدعي خلاف ذلك الأصل فعليه الدليل, الأحكام الشرعية عليها
شكوك بمالأصلي  ولا يزول, ثابت متيقن أما الأمر العارض فمشكوك فيه يحتاج لدليل لإثباته

 .والعمل بالمتيقن دون المشكوك فيه هو ما يفيده معنى الاستصحابفيه؛ 
 .(9) الأصل في الأشياء الإباحة: اسابعً 

 ,أن الأمر المستقر أن ما وجد من مآكل أو مشارب مما خلقه الله :المراد بهذه القاعدة
لأن التحريم  ؛الحكم فيه الإباحةفإن  ,أو إباحتهولم يرد دليل ينص على تحريمه  ,ولم يثبت ضرره

والعمل بالمتيقن  ,صل والمتيقنأمر مشكوك فيه ويحتاج إلى دليل بخلاف الإباحة التي هي الأ
 .دون المشكوك فيه هو ما يفيده معنى الاستصحاب

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                 
  (.14)والأشباه والنظائر للسيوطي , (9/971)زركشي المنثور لل: انظر(   9)



 صحاب في مسائل الحكم والكتاب والسنة والإجماعاستدلال الأصوليين بالاست
33 33 

 المبحث الرابع
 أوجه مناقشة الاستدلال بالاستصحاب 

 
 ,تصحابوذلك بحسب نوع الاس ,عارض من وجهيناستدلال العلماء بالاستصحاب قد ي  

 :وبيان ذلك على النحو الآتي
 .استصحاب براءة الذمة: أولًا 

 :وهي على نوعين ,ورد أوجه المناقشةلكني هنا أ, وقد اتضح مما سبق بيانه
لورود استصحاب  ؛معارضة الحكم المستدل عليه بالاستصحاب بالمخالفة :النوع الأول

 .(9) مخالف له
 :مثلة على ذلكالأ
 ثم , م في أول عتقهعتق الذي لم يقوّ لمقول الحنابلة في المرجع المعتبر لقيمة العبد ا :الأول

عت ق أم الشريك؟, وجد عيب فيه
 
 .من يعتبر قوله الم

وعدم  ,وبقاء ما كان على ما كان ,ذمتهلأن الأصل براءة  ؛فالقول قول المعتق" :ةقال ابن قدام
 .(2) "حدوث العيب فيه
ورد في هذا  إذ, باستصحاب آخر مخالف له المذكور في المثال الاستصحابوقد ع ورض هذا 
 .آخر عند الحنابلة الفرع الفقهي قول  

لأن الأصل براءته من العيب حين  ؛يحتمل أن يكون القول قول الشريك " :ةقال ابن قدام
 .(3) "الإعتاق
 في عارض هذا , صل العدالةث على الراوي بأنه عدل؛ لأن الأحكم المحدّ : الثاني

في ستصحب حاله , للكبائر اوهو كون الراوي مرتكبً , الاستصحاب المذكور بوجود ما يخالفه
 .إلى أن تثبت البراءة

                                 
والمنهاج في ترتيب الحجاج , (385_383)والكافية في الجدل , (274_211)المعونة في الجدل : انظر( 9)

(291_224.)  
 (.91/351)المغني (   2)
 .المرجع السابق(  3)
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وهو الحكم المستدل به على الاستصحاب بدليل  ,أن ينقل عن الأصل :النوع الثاني
 .(9) خارجي أقوى يترك لأجله هذا الأصل

 :الأمثلة على ذلك
 عتق الذي لم يقوّ قول الحنابلة في المرجع المعتبر لقيمة العبد ا :ولالأ

 
ثم , م في أول عتقهلم

عت ق أم الشريك؟, وجد عيب فيه
 
 .من يعتبر قوله الم

وعدم  ,وبقاء ما كان على ما كان ,ذمتهلأن الأصل براءة  ؛قول المعتقفالقول " :ةقال ابن قدام
 .(2) "حدوث العيب فيه

في ذكر ما يدل على وجوب اعتبار  ,بدليل عن الاستصحاب السابق ي نقلحيث قد ي عارض 
 .لأنه هو المتضرر في تقليل قيمة العبد؛ قول الشريك

 ارض في ع, براءة ذمة شخص معين من الدين؛ لأن الأصل براءة الذمةلحكم با: الثاني
ي إلغاء مما يستدع, الدليل على ثبوت الدين في ذمته هذا الاستصحاب المذكور بإيراد

 .والعمل بالمعارض, الاستصحاب السابق
 .استصحاب حكم الإجماع في محل الخلاف: اثانيً 

 :أوجه المناقشة ثلاثة أنواع يمكن أن يورد عليه من
 .وهذا أصح أوجه المناقشة, لتسليم بصحة استصحاب حكم الإجماععدم ا :النوع الأول
لورود استصحاب  ؛حاب بالمخالفةمعارضة الحكم المستدل عليه بالاستص :النوع الثاني

 .مخالف له
وهو الحكم المستدل به على الاستصحاب بدليل  ,أن ينقل عن الأصل :النوع الثالث

 .(3) خارجي أقوى يترك لأجله هذا الأصل
الحنابلة في حكم صلاة المتيمم الذي رأى الماء في أثناء  ابن بدران من قول :مثال ذلك

ن صلاة المتيمم عند وجود الماء بالإجماع على صحة دخوله كالتمسك في عدم بطلا  " :صلاته
                                 

والمنهاج في ترتيب الحجاج , (385_383)والكافية في الجدل , (274_211)المعونة في الجدل : انظر( 9)
(291_224.) 

  (.91/351)المغني (   2)
والمنهاج في ترتيب الحجاج , (385_383)والكافية في الجدل , (274_211)المعونة في الجدل : انظر( 3)

(291_224.) 
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 .(9)"فيها فيستصحب حال تلك المصلحة
 :ناء على ما سبق على النحو التاليوتكون المعارضة على هذا الدليل ب

أن القول باستصحاب الإجماع في صورة المتيمم الذي رأى الماء أثناء صلاته غير : أولًا 
 .إجماع حينئذفلا , لتي انعقد عليها الإجماع قد تغيرتوذلك لأن الواقعة ا ؛صحيح
, وفي هذه الحالة لم يتعذر الأصل وهو الماء, أن الأصل بطلان صلاة المتيمم بلا عذر: اثانيً 

 .ولا ي صار إلى البدل إلا عند التعذر, في ستصحب بقاء الأصل
 المتيمم الذي وجد ةصلا في ذكر ما يدل على عدم صحة ,أن ي نقل عن الأصل بدليل :اثالثً 

  .فت ذكر الآيات والأحاديث الدالة على وجوب الوضوء بالماء أصالة, أثناء صلاته الماء
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                 
  (.287)المدخل إلى مذهب الإمام أحمد (  9)
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ستصحاب في مسائل الحكم الاستدلال بالا: الفصل الأول
 :مبحثانو  ,تمهيد وفيه, والتكليف

 .في تعريف الحكم والتكليف: التمهيد    
 .مسائل الحكم: ولالمبحث الأ    
  .مسائل التكليف: المبحث الثاني    
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 تمهيدال
 في تعريف الحكم والتكليف 

 
 الحكم: 

وذكر بعض أهل اللغة أنه يدل , (9)الحاء والكاف والميم أصل واحد يدل على المنع :لغةً 
مًا وحكومة إذا قضى: يقال, على القضاء ح ك م  بالأمر يح  ك م ح ك 

هر لي أن والذي يظ, (2)
 .القضاء مستلزم للمنع

 :ومن أشهرها وأجمعها, ع رّف بعدة تعريفات :اصطلاحًا
 .(3)خطاب الله المتعلق بأفعال العباد بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع

 التكليف: 

ما تكلفه المرء : والك ل ف ة, (1)الكاف واللام والفاء أصل واحد يدل على تعلق بالشيء :لغةً 
 .(5)أوجب وفرض عليه أمراً ذا مشقة: أي. كلّفه أمراً: يقال ,من نائبة أو حق

 :ومن أجمعها, ع رّف بعدة تعريفات :اصطلاحًا
 .(1)"إلزام مقتضى خطاب الشرع"

 
 
 

                                 
م)انظر مادة (  9)  (.2/19) مقاييس اللغةفي ( ح ك 
م)انظر مادة (  2)  (.914)والمعجم الوسيط , (39/594)وتاج العروس , (5/9149)الصحاح : في( ح ك 
 (.11_9/15)وفواتح الرحموت , (9/997)والبحر المحيط , (283_9/282)مختصر منتهى السؤل : انظر(  3)
 (.5/931) مقاييس اللغةفي ( ك ل ف  )انظر مادة (  1)
 (.715)والمعجم الوسيط , (21/339)وتاج العروس , (1/9121)الصحاح  :في( ك ل ف  )انظر مادة (  5)
 (.971)شرح مختصر الروضة (  1)
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 :وفيه ثلاثة مطالب, مسائل الحكم: المبحث الأول
 .المسائل المتعلقة بالواجب: المطلب الأول    
 .به حقيقة اوب مأمورً كون المند: ثانيالمطلب ال    
  .المسائل المتعلقة بالمباح: المطلب الثالث    
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 :وفيه ثلاث مسائل, المتعلقة بالواجبالمسائل : المطلب الأول
 .ترادف الفرض والواجب: المسألة الأولى    
 .المترتب على التأخير في الواجب الموسع: المسألة الثانية    
  .حكم ما لا يتم الواجب إلا بهفي : ثةلثالالمسألة ا    
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 المسألة الأولى
 ترادف الفرض والواجب

 
 :تحرير محل النزاع** 
ين معنى الفرض والواجب في اللغة؛ فالفرض في على وجود تفاوت ب اتفق العلماء :أولًا 

  :يقول تعالى ,اللازم والساقط: فيطلق ويراد به ,ا الواجبوأم, (9) الحز في الشيء والقطع: اللغة

 .(3)(2) چڭ  ۇ   ۇچ
إن : فيقال ترادفانفي معنى الفرض والواجب في الشرع هل هما م   اختلف العلماء :اثانيً 

 :على قولين أم لا؟ (1) "ما ي ذم شرعًا تاركه قصدًا مطلقًا: "الواجب والفرض
ل ذهب وإلى هذا القو , ؛ فالفرض آكدترادفينالفرض والواجب غير م  أن  :القول الأول

 .(7) الحل و انيو , شاق لاابن  ااختاره, (1) د الحنابلةرواية عنو  ,(5)الحنفية

                                 
وتاج العروس , (5/74)ولسان العرب , (1/188) مقاييس اللغةو , (3/9417)الصحاح : في( ضر  ف ـ )انظر مادة (  9)

(98/175. ) 
 .من سورة الحج( 31)من الآية (   2)
وتاج العروس , (9/211)ولسان العرب , (1/81) مقاييس اللغةو , (9/232)الصحاح : في( بج  و  )انظر مادة (  3)

(1/335.) 
 ".قصدًا مطلقًا:"بدون زيادة( 9/954)روضة الناظر : انظر(. 9/15)نهاية السول (   1)
أما و , الثابت بدليل قطعي: في تعريف الفرض يلفق, على خلاف عند الحنفية في إطلاقات الفرض والواجب(   5)

 .وقيل غير ذلك, الواجب فهو الثابت بدليل ظني
, (81_83)والمغني للخبازي , (21_25)وميزان الأصول , (57_51)كتاب في أصول الفقه للامشي : انظر        

 (.281_283)وإفاضة الأنوار , (2/349)وكشف الأسرار , (9/919)ونهاية الوصول للساعاتي 
وشرح , (13)والقواعد والفوائد الأصولية , (9/959)وروضة الناظر , (3/913)واضح وال, (2/377)العدة : انظر(  1)

 (.9/352)الكوكب المنير 
 (.9/353)شرح الكوكب المنير : انظر(  7)

وبرع , هـ114: ولد سنة, الفقيه الحنبلي, أبو محمد, الحل و انيعبد الرحمن بن أبي الفتح محمد بن علي : هو الحل و انيو         
 .هـ511:وتوفي سنة, والهداية في أصول الفقه, التبصرة في الفقه: الفقه وله مؤلفات منها في
  (.3/327)والأعلام , (1/237)شذرات الذهب : انظر        
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, (9) وإلى هــــــذا القول ذهب المالكية ,انــــــــترادفواجب م  ـــــرض والـــــــالفأن : القول الثاني
 .(3) الحنابلة دوالرواية الصحيحة عن, (2)والشافعية
 :ه المسألةتدلال بالاستصحاب في هذالاس
 الفرض والواجب بدليل بعدم ترادف :نالقائلو  الأولاستدل أصحاب القول  :أولًا 

فحمل , في اللغة( الواجب)و, (الفرض)أن أهل اللغة فرقوا بين لفظي : وبيانه, الاستصحاب
وهذا مستلزم لاختلاف معنى الفرض عن الواجب في الشرع؛ , الفرض معنى أقوى من الواجب

وممن ذكر هذا الدليل من , الأصل بقاء ما كان على ما كان: الفقهية عملًا بالقاعدة
 :الأصوليين
 إن الوجوب : فقالوا, قوا بين الفرض والوجوبلأن أهل اللغة فرّ " :أبو يعلى بقوله

فبان أن ... ... ... عن التأثير: والفرض عبارة... ... ... مأخوذ في الأصل من السقوط
 .(1)"الواجبالفرض في اللغة آكد من معنى 

 والوجوب... ... ... ,التأثير: فإن الفرض في اللغة" :ابن قدامة بقوله وكذا :
 .(5)"ليوافق مقتضاه لغة ,اقتضى تأكد الفرض على الواجب شرعً فا... ... ... السقوط

  التأثير : والفرض... السقوط  :أن الوجوب في اللغة" :ذكرحيث الطوفي و ... ...
إذ لا يلزم مثلا من سقوط الحجر ونحوه , رض أخص من السقوطفالف, ثبت ذلك وإذا... 

وإذا   .ويلزم من حزه وتأثيره في الأرض أن يكون سقط واستقر, الأرض أن يحز ويؤثر فيها
 حملًا , كان كذلك وجب اختصاص الفرض بقوة في الحكم كما اختص بقوة في اللغة

 .(1) "التغيير إذ الأصل عدم, للمسميات الشرعية على مقتضياتها اللغوية
                                 

ولباب , (9/235)ونفائس الأصول , (281_9/285)ومختصر منتهى السؤل , (231)إيضاح المحصول : انظر(   9)
  (.293)المحصول 

ونهاية الوصول للأرموي , (9/931)والإحكام للآمدي , (9/292)والمستصفى , (9/939)قواطع الأدلة : رانظ(   2)
  (.9/989)والبحر المحيط , (9/11)ونهاية السول , (2/591)

, (9/271)وشرح مختصر الروضة , (9/959)وروضة الناظر , (3/913)والواضح , (2/378)العدة : انظر(  3)
  (.951)وشرح غاية السول , (9/359)وشرح الكوكب المنير , (13)لأصولية والقواعد والفوائد ا

 (.384_2/371)العدة (   1)
  (.9/951)روضة الناظر (   5)
  ( .271_9/275)شرح مختصر الروضة (   1)
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 .(9) وقد قرر هذا الدليل عدد من الأصوليين على نحو مما سبق
 :الاستدلال بالاستصحاب في هذا القولصلاحية 

ولأن المرجع , فيه ؛ لسلامته من المعارض المؤثرة الاستصحاب المستدل بهيظهر لي صح
ولم يرد عرف شرعي في , لف عرفاً شرعيًااالأساس لتحديد دلالات الألفاظ هو اللغة ما لم يخ  

 .هذا الأمر
الواجب بدليل ف الفرض و دابتر  :القائلون الثانيأصحاب القول  استدل: ثانيًا

 :الاستصحاب من وجهين
وهو من علماء اللغة أن الفرض والواجب , (2) عند الجوهريأنه قد ثبت  :الوجه الأول

:  بالقاعدة الفقهيةعملًا  ,عيوالحكم بذلك يستلزم منه الاستواء في المعنى الشر , بمعنى واحد
إذا لم  , بها عن الاستصحابعبّر وهي من القواعد التي ي  , الأصل بقاء ما كان على ما كان

 :وقد ذكر هذا الدليل من الأصوليين, يوجد المغيّر 
 له  لأن ؛ي بذلكسم ّ , قد ذكر الجوهري أن الفرض ما أوجبه الله تعالى : "بقوله الطوفي

 ؛وإذا استوى الفرض والواجب فيما قلنا فهما سواء في الشرع. ... ... ..(3) امعالم وحدودً 
 .(1)"لأن الأصل عدم التغيير

 :الوجهالموقف من هذا 
: والوجوب يعني, التأثير: بأنه قد ثبت عند علماء اللغة أن الفرض يعني: ا عترض عليه فقيل

فهو دال على أن  ,في اللغةوحيث ثبت هذا , والتأثير أبلغ في المعنى من السقوط, (5)السقوط
الأصل بقاء ما كان : وي عمل بالقاعدة الفقهية, الفرض في الشرع يحمل معنى أبلغ من الوجوب

                                 
  (.831_2/838)والتحبير شرح التحرير , (9/932)قواطع الأدلة : انظر(   9)
له مؤلفات , ثم سكن نيسابور, أكثر الترحال, أحد أئمة اللسان, أبو نصر, اد الجوهريإسماعيل بن حم: الجوهري هو(  2)

 .أنه مات في حدود الأربعمائة: قيل, وكتاب في العروض, الصحاح: منها
  (.9/393)والأعلام , (1/117)شذرات الذهب : انظر       

  (.3/9417)الصحاح : انظر(   3)
  (.277_9/271)شرح مختصر الروضة (  1)
 .سبق بيان التفريق بينهما في اللغة في أول المسألة(  5)
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 .(9) على ما كان

إن تفسير الجوهري للفرض بالوجوب يحتمل أنه ليس من  :مكن أن ي عترض عليه فيقالوي  
كلام الجوهري و , واجب وزيادةفالفرض يشمل ال, والخاص العام وإنما من باب ,باب الترادف

وحيث ثبت هذا دل على , إذا طرقه الاحتمال سقط به الاستدلال والدليل, ا عتمد عليه كدليل
 .صحة الفرق بين الفرض والواجب في اللغة

 :هذا الوجه صلاحية الاستدلال بالاستصحاب من
ولكون , ؛ لورود المناقشة عليههذا الوجه منيظهر لي ضعف الاستصحاب المستدل به 

وقد ذكر الجوهري وهو , (الواجب)و ,(الفرض)المشهور عند علماء اللغة التفريق بين لفظي 
  .وقد سبق بيانه في أول المسألة, الناقل لعدم التفريق معنى التفريق بين اللفظين

والأصل في , أن الشارع الكريم في خطابه يطلق الفرض ويريد به الواجب :الوجه الثاني
وحيث ثبت هذا فلا ,  بها عن الاستصحابعبّر وهذه قاعدة ي   ,قيقة دون المجازالكلام هو الح

 :وممن ذكر هذا الدليل من الأصوليين, فرق بين الفرض والواجب في الشرع
  فقال, أن الله سبحانه أطلق اسم الفرض على الواجب" :حيث ذكرابن عقيل: 

 .(3)"أوجب فيهن :وعنى به ,(2) چپ  پ  پ   ٻچ

  أن الشارع قد أطلق اسم الفرض على الواجب في قوله : "حيث ذكردي الآموكذا

والأصل , أوجب: أي  .(1) چٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  چ :تعالى
 .(5) "وأن لا يكون له مدلول سواه, ا به حقيقةأن يكون مشعرً 

  أي. (1) چٻ  پ  پ  پ  چ  :لقوله تعالى" :المرداوي حيث قالو :

                                 
  (.831_2/838)والتحبير شرح التحرير , (271_9/275)وشرح مختصر الروضة , (9/932)قواطع الأدلة : انظر( 9)
 . من سورة البقرة( 917)من الآية (  2)
  (.3/911)الواضح (  3)
  .من سورة البقرة( 917)من الآية (  1)
  (.9/931)الإحكام   (5)
 . من سورة البقرة( 917)من الآية (  1)
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 .(9) "ا للمجاز والاشتراكنفيً  ؛ناوله حقيقة وعدم غيرهوالأصل ت ,هــــــــأوجب
 .(2) وقد قرر هذا الدليل عدد من الأصوليين على نحو مما سبق

 :الوجهالموقف من هذا 
ھ  ھ  ے   ے  ۓ    چ  :وهو قوله تعالى ,أن الحج ثبت وجوبه بدليل مقطوع به

الدليل لما صح  ولو ع دم هذا, فلهذا أطلق عليه اسم الفرض, (3)چ ۓ  ڭ  ڭ  ڭ
 .وإذا سقطت دلالة هذه الآية سقط ما هو نحوها, (1) إطلاق اسم الفرض عليه

 :هذا الوجه صلاحية الاستدلال بالاستصحاب من
ولأن , ؛ لورود المناقشة عليههذا الوجه منيظهر لي ضعف الاستصحاب المستدل به 

وزيادة كما قررت ذلك  على الأمور الواجبة يصح؛ لأن الفرض يشمل الواجب إطلاق الفرض
 .مع ثبات دلالة عدم الترادف بينهما, في الوجه الأول

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                 
  (.2/831)التحبير شرح التحرير (  9)
 .(9/931)والإحكام للآمدي , (2/384)العدة : انظر(  2)
  .من سورة آل عمران( 17)من الآية (  3)
  (.2/389)العدة : انظر(  1)



 صحاب في مسائل الحكم والكتاب والسنة والإجماعاستدلال الأصوليين بالاست
45 45 

 المسألة الثانية
 المترتب على التأخير في الواجب الموسع 

 
ع ويحسن قبل بيان موض ,م الأصوليون الواجب باعتبار الوقت إلى موسّع ومضيّققسّ 

 .الاستدلال التعريف بهما في اللغة والاصطلاح
وأما , (9)وهي كلمة تدل على خلاف الضيق والعسر, التوسيع في اللغة منفما الموسّع فأ

أن يكون الوقت المقدر للعبادة أكثر من وقت الفعل   :فهو المراد بالواجب الموسّع اصطلاحًا
 .(2) كالصلوات المكتوبة

لمراد وأما ا, (3)وهي كلمة تدل على خلاف السعة, من الضيقف في اللغةوأما المضيّق  
 .(1)أن يكون الوقت المقدر للعبادة بقدر الفعل كصوم رمضان: فهو اصطلاحًاالمضيّق بالواجب 
وتحديد متعلق الإيجاب فيه على , ع في الشرعاختلف العلماء في وقوع الواجب الموسّ وقد 

 :قولين
 .(1) بعض الحنفية من أهل العراقوإلى هذا ذهب ,(5) عإنكار الواجب الموسّ  :القول الأول
أن الوقت بجميع أجزائه صالح  لإيقاع الفعل : بمعنى ,(7) عثبوت الواجب الموسّ  :القول الثاني

                                 
 (.3/19)والقاموس المحيط , (1/941) اييس اللغةمقو , (3/9218)الصحاح : في( عس  و  )انظر مادة (   9)
 (.9/311)شرح الكوكب المنير : انظر(   2)
 (.3/218)والقاموس المحيط , (3/383) مقاييس اللغةو , (1/9594)الصحاح : في( قي  ض  )انظر مادة (   3)
 (.9/311)شرح الكوكب المنير : انظر(   1)
دى المكلف الواجب الموسع في أول الوقت هل يسقط عنه أم لا؟ على وقد اختلف أصحاب هذا القول فيما لو أ(   5)

إن بقي المكلف إلى آخر الوقت كان ما فعله : القول الثاني. أنه يكون نفلاً لا يسقط به الفرض: القول الأول: أقوال
 .يتعين الواجب بالفعل في أي وقت كان: القول الثالث. وإلا فنفل, واجباً 

 .اللاحقة لأصحاب المذهبالمراجع : انظر       
وفواتح , (9/291)وكشف الأسرار , (9/911)ونهاية الوصول للساعاتي , (9/39)أصول السرخسي : انظر( 1)

 (.9/19)الرحموت 
أن الوجوب يتعلق بآخر : القول الأول: وقد اختلف أصحاب هذا القول في تحديد وقت وجوب الفعل على أقوال(   7)

, أن الوجوب يتعلق بوقت غير معين: القول الثاني. ب بعض مشايخ العراق من الحنفيةوإلى هذا القول ذه, الوقت
= وهذا القول , أن الوجوب يتعلق بأول الوقت: القول الثالث. وإلى هذا القول ذهب ابن عقيل وابن حمدان
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هو قول و , (9) وهو الصحيح عندهم, أكثر الحنفية وإلى هذا القول ذهب, فيه ويكون أداءً 
 .(1) والحنابلة, (3)والشافعية, (2)المالكية

, ع مع ظن موت أو حصول مانع أنه يأثموسّ العلماء على أن من أخرّ الواجب الم اتفقوقد 
 .(5) ولو لم يمت

اتفق الكل في الواجب الموسّع على أن المكلف لو غلب على ظنّه أنه يموت : "قال الآمدي
 .(1) "وإن لم يمت, بتقدير التأخير عن أول الوقت فأخّره أنه يعصي

... ... ... ,بل أن يفعلهمع ظنه أنه يموت ق, لو أخرّ الموسّع عن أول وقته: "وقال الطوفي
 .(7) "عصى بمجرد هذا التأخير باتفاق الأصوليين

 ع بعد وقت ظنّ لكن الخلاف بين الأصوليين وقع فيما لو عاش من أخر الواجب الموسّ 

                                                                                               
 .منسوب إلى بعض الشافعية=
الفعل عن أول الوقت والعزم على أدائه في آخر الوقت  كما أنهم اختلفوا في وجوب العزم من عدمه في حال تأخير          

. وأكثر الحنابلة ,وإلى هذا القول ذهب المالكية, ب العزم على الأداء في آخر الوقتوجو : القول الأول: على قولين
 وشيخ ,وإلى هذا القول ذهب أبو الخطاب من الحنابلة ,ب العزم على الأداء في آخر الوقتعدم وجو : القول الثاني

 .الإسلام ابن تيمية
 .المراجع اللاحقة لأصحاب المذاهب: انظر       

, (9/295)وكشف الأسرار , (918_9/917)ونهاية الوصول للساعاتي , (9/39)أصول السرخسي : انظر(  9)
 (.9/14)وفواتح الرحموت 

 (.924)وشرح تنقيح الفصول , (9/218)ومختصر منتهى السؤل , (295)إحكام الفصول : انظر(   2)
ونهاية الوصول , (9/913)والإحكام للآمدي , (9/223)والمستصفى , (2/227)التقريب والإرشاد : انظر(  3)

 (.9/248)والبحر المحيط , (9/15)والإبهاج , (2/511)للأرموي 
ح وشر , (9/915)وروضة الناظر , (3/13)والواضح , (9/214)والتمهيد لأبي الخطاب , (9/394)العدة : انظر(  1)

وشرح غاية , (9/311)وشرح الكوكب المنير , (142_9/149)والتحبير شرح التحرير , (9/392)مختصر الروضة 
 (.913)السول 

 (.9/74)وقد خالف هذا الاتفاق السهالوي في فواتح الرحموت (  5)
وشرح , (911)وشرح غاية السول , (9/191)والتحبير شرح التحرير , (9/342)مختصر منتهى السؤل : انظر       

ومسلم الثبوت مع شرحه فواتح , (2/983) والجيزاوي, والهروي, والجرجاني, والتفتازاني, للإيجيمختصر المنتهى 
 (.9/74)الرحموت 

 (.9/918)الإحكام (   1)
 (.9/321)شرح مختصر الروضة (   7)
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 :؟ على قولين(2)أو قضاءً  (9)عتبر فعله أداءً موته فهل ي  
ب ـــــــــــول ذهـــــــــــــقـــــــــــذا الــــــــــــــــــوإلى ه, ل أداءً ــــــــــعــــــــــــــبر الفـــــــــــعتـــ ــــــــــي: ول الأولــــــــــــــــــالق

 .(7) الحنابلةهو قول و , (1)واخـــــــتــــاره الغـــزالي, (5)افعيــــةـــــــــــر الـــشــوأكثـ, (1)والمــالكيــــة, (3)الحنـــــفيـــة
 وبعض, (8) الباقلاني من المالكيةوإلى هذا القول ذهب , عتبر الفعل قضاءً ي  : لثانيالقول ا

 .(1) الشافعية
 :تدلال بالاستصحاب في هذه المسألةالاس

بر أداءً بدليل الاستصحاب عتبأن الفعل ي   :استدل أصحاب القول الأول القائلون
لأن الأصل استمرار ؛ عتبر أداءً وي  , أن فعل المكلف في الوقت المعتبر شرعاً صحيح :وبيانه

والقاعدة ,  خطؤهالمكلف الذي تبيّن  ولا عبرة بظنّ , الوقت وبقاؤه على ما كان عليه في الماضي
الأصل بقاء ما كان على ما  : الفقهية التي ذكرها بعض الأصوليين في معرض الاستدلال وهي

 :من الأصوليين وممن ذكر هذا الدليل, لاستصحابلهي من المعاني المرادفة , كان
 غاية ظن المكلف أنه أوجب العصيان بالتأخير عن الوقت الذي ظن " :الآمدي بقوله

ا وذلك لأنه كان وقتً ... ... ... فلا يلزم من ذلك تضييق الوقت ,حياته فيه دون ما بعده
ا للعصيان ولا يلزم من جعل ظن  المكلف موجبً , والأصل بقاء ما كان على ما كان, للأداء
 .(94) "ة هذا الأصلمخالف
 ولأن وقت الأداء بأصل الشرع  ,... ... ...لوقوعه في الوقت" :وكذا الطوفي بقوله

 . (9)"باق

                                 
 (.9/117)ضة شرح مختصر الرو ". فعل المأمور به في وقته المقدر له شرعًا: "الأداء هو(   9)
 (.9/117)شرح مختصر الروضة : انظر. فعل المأمور به بعد خروج وقته المقدر له شرعًا لعذر: القضاء هو(  2)
 (.9/79)فواتح الرحموت : انظر(  3)
 (.9/342)مختصر منتهى السؤل : انظر(  1)
 (.9/89) والإبهاج, (2/517)ونهاية الوصول للأرموي , (9/918)الإحكام للآمدي : انظر(  5)
 (.9/234)المستصفى : انظر(  1)
 (.915)وشرح غاية السول , (9/197)والتحبير شرح التحرير , (9/321)شرح مختصر الروضة : انظر(  7)
 (.2/939)التقريب والإرشاد : انظر(  8)
 (.9/89)والإبهاج , (2/517)ونهاية الوصول للأرموي , (9/918)الإحكام للآمدي : انظر(  1)
 (.9/918)حكام الإ(  94)



 صحاب في مسائل الحكم والكتاب والسنة والإجماعاستدلال الأصوليين بالاست
48 48 

 (2) " خطؤهولا عبرة بالظن البيّن , لبقاء الوقت" :والمرداوي حيث قال. 

 .(3) وقد قرر هذا الدليل عدد من الأصوليين على نحو مما سبق
 :الموقف من هذا الدليل

فإذا ثبت بطلان هذا الظن , ليم بأن وقت أداء الفعل باق بل خرج بمجرد ظنهعدم التس
 .(1) وعاش فإن فعله للصلاة كأنه ثبت بتكليف ثان

 :هذا الاعتراض بأن يقال يمكن أن ي جاب عنو 
وإلا فلا  ,إن الانتقال من الأصل وهو بقاء الوقت يحتاج إلى دليل يقيني يقوى على رفعه

 . خطؤهوقد تبيّن  ,عبرة بالظن
 :صلاحية الاستدلال بالاستصحاب في المسألة

ولكونه موافقًا , فيه ؛ لسلامته من المعارض المؤثرظهر لي صحة الاستصحاب المستدل بهي
 .لدلالة القواعد الفقهية التي تنص على أن اليقين لا يزول إلا بيقين مثله

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                               
 (.325_321)شرح مختصر الروضة (  9)
  (.9/197)التحبير شرح التحرير (  2)
  (.9/373)وشرح الكوكب المنير , (9/89)والإبهاج , (9/311)بيان المختصر : انظر (  3)
 (.9/315)وبيان المختصر , (9/325)شرح مختصر الروضة : انظر(  1)
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 المسألة الثالثة
 حكم ما لا يتم الواجب إلا بهفي  

 
 :تحرير محل النزاع** 
ا سواءً كان أجمع العلماء على أن ما يتوقف عليه وجوب الواجب ليس بواجب إجماعً : أولًا 

وبلوغ النصاب , لحجاالاستطاعة شرط لوجوب : مثل  ,(3)أو انتفاء مانع, (2)اأو شرطً , (9)اسببً 
 .(1) سبب في وجوب الزكاة وغير ذلك

أو  ,أو شرط ,ن ما يتوقف عليه الوجوب من سببأجمع المسلمون على أ" :قال القرافي
 .(5) "الا يجب تحصيله إجماعً  ,انتفاء مانع

وتحصيله للقدرة على , كاكتساب المال للزكاة  ,وما لا يتم الوجوب إلا به: "وقال ابن المبرد
 .(1) "وتحصيل العدد للجمعة ليس بواجب بالإجماع, الحج

عتبر مقدمة وهو ما ي  , توقف عليه إيقاع الواجبوقع الخلاف بين العلماء فيما ي :اثانيً 
 :وتحرير هذه المسألة كالآتي, للواجب

القدرة : مثل, غير مقدور للمكلفأن يكون ما يتوقف عليه إيقاع الواجب : النوع الأول
أنه : وحكم الواجب هنا, الجمعة أووحضور الإمام والعدد المشترط للجماعة , واليد في الكتابة
 .(7) ز التكليف بالمحالعند من جوّ غير واجب إلا 

                                 
  (.3/9414) التحبير شرح التحرير". ومن عدمه العدم لذاته, لوجودما يلزم من وجوده ا: "السبب هو(  9)
التحبير شرح التحرير  ".ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته, ما يلزم من عدمه العدم: "الشرط هو(  2)

(3/9417.)  
  (.3/9472)شرح التحرير  التحبير ".ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته, ما يلزم من وجوده العدم: "المانع هو(  3)
وشرح مختصر , (9/954)والإحكام للآمدي , (9/949)وقواطع الأدلة , (2/941)التقريب والإرشاد : انظر(  1)

 (.358_9/357)وشرح الكوكب المنير , (9/223)والبحر المحيط , (9/335)الروضة 
 (.928)شرح تنقيح الفصول (  5)
 (.915)شرح غاية السول (  1)
 ,(921)وشرح تنقيح الفصول , (919)وميزان الأصول , (9/239)والمستصفى , (9/942)قواطع الأدلة  :انظر( 7)

  ونهاية, (331_9/335)وشرح مختصر الروضة , (9/954)والإحكام للآمدي , (9/984)وروضة الناظر 
                                                                                                                                                                                               =                                                         (.9/943)ونهاية السول , (2/575)للأرموي  الوصول
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 ه حينئذوحكم, للمكلف امقدورً  أن يكون ما يتوقف عليه إيقاع الواجب: النوع الثاني
 :يدور بين أمرين

الوضوء : مثل, فالعبرة هنا بما ص رح به في الإيجاب ,ح بالوجوبصرّ أن ي  : الأمر الأول
 .(9) للصلاة أو للطواف

قوا بين وقد فرّ , وهذا قد اختلف الأصوليون في وجوبه, الوجوبح بصرّ أن لا ي  : الأمر الثاني
 :حالين
غسل أجزاء من منابت : مثل, ا للواجبأن يكون ما يتوقف عليه إيقاع الواجب شرطً / 9

 .الشعر الملاصق للوجه؛ لتيقن استيعاب غسل الوجه
رأة لباسها إرخاء الم: مثل, ا للواجبأن يكون ما يتوقف عليه إيقاع الواجب ليس شرطً / 2

 .شبراً أو ذراعًا؛ لتحقق الستر
ولكن ما توقف عليه إيقاع الواجب وكان , (2) وفي كلٍ حصل الخلاف بين الوجوب والعدم

 :فالخلاف فيه على قولين ,(3) ا للواجبشرطً 
 ا فحكمه ليسوكان شرطً  ,أن ما يتوقف عليه إيقاع الواجب المقدور عليه: القول الأول

 .(1) قول ذهب بعض الحنفيةوإلى هذا ال, بواجب
ا فحكمه وكان شرطً  ,أن ما يتوقف عليه إيقاع الواجب المقدور عليه: القول الثاني

 ,(7) والشافعية, (1) المالكية وهو قول, (5) بعض الحنفية وإلى هذا القول ذهب, الوجوب

                                                                                               
 .يطاقوقد أشار القرافي في شرح تنقيح الفصول إلى عدم الوجوب مع تجويزه التكليف بما لا =       

  (.9/331)شرح مختصر الروضة : انظر(  9)
وشرح مختصر , وما بعدها( 9/239)المستصفى : انظر. وهي مبسوطة في كتب الأصول, المسألة خلافية على أقوال(  2)

وفواتح , وما بعدها( 9/358)وشرح الكوكب المنير , (11)والقواعد والفوائد الأصولية , وما بعدها( 331)الروضة 
  .وما بعدها( 9/77)الرحموت 

  (.9/941)نهاية السول : انظر. استدلال العلماء على وجوب الشرط يدل على وجوب السبب من باب أولى(  3)
  (.9/77)وفواتح الرحموت , (2/295)وتيسير التحرير , (9/911)نهاية الوصول للساعاتي : انظر(  1)
 (.9/77)وفواتح الرحموت , (2/295)يسير التحرير وت, (83)وبذل النظر , (913)ميزان الأصول : انظر (  5)
  (.928)وشرح تنقيح الفصول , (9/341)ومختصر منتهى السؤل , (9/222)لباب المحصول : انظر (  1)
  (.9/943)ونهاية السول , (98)وجمع الجوامع , (9/954)والإحكام للآمدي , (9/232)المستصفى : انظر(  7)
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 .(9) والحنابلة
 :تدلال بالاستصحاب في هذه المسألةالاس

بأن ما يتوقف عليه إيقاع الواجب المقدور  :القائلون يالثاناستدل أصحاب القول 
في  كونيأن  نفى الشارع أن: وبيانه, ا حكمه الوجوب بدليل الاستصحابعليه وكان شرطً 

ۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  چ  :قوله تعالى يدل عليه ,لا يطيقه الإنسان تكليفًا لما أحكامه

لكون  ؛يف لما لا يطاقمن قبيل التكلإيجاب المشروط دون الشرط يعتبر و  ,(2)چۈ
 ,فثبت أن الأصل عدم التكليف بمثل ذلك في ستصحب ,هالمشروط يستحيل وجوده بدون شرط

 :هذا الدليل من الأصوليين ممن ذكرو 
 وفيه تكليف ما , ا مع عدمهوالمشروط واجبً , الو لم يجب كان مباحً " :بقوله الساعاتي

 .(3) "لا يطاق
  والأمر باللازم من لوازم الأمر بالملزوم, لمشروطالشرط لازم ل" :الطوفي بقولهوكذا ,

 .(1) "والأصل عدمه, ا بالمحالوإلا كان تكليفً 

  وإذا لم يكن , ا بالمشروط لا يجوز له تركهأنه إذا كان مكلفً " :ذكروالإسنوي حيث
فيلزم الحكم بعدم , ويلزم من جواز  تركه جواز ترك المشروط, ا بالشرط جاز له تركهمكلفً 

 .(5) "وهو محال, وذلك جمع بين النقيضين, وبجواز تركه, رك المشروطجواز ت

 ةلكن لم يصرحوا بالقاعد ,وقد قرر هذا الدليل عدد من الأصوليين على نحو مما سبق
 .(1) عدم التكليف بالمحال: والمقصود من العدم هنا, الأصل العدم: الفقهية
 

                                 
وشرح مختصر الروضة , (9/989)وروضة الناظر , (9/322)لتمهيد لأبي الخطاب وا, (2/191)العدة : انظر( 9)

  (.915)وشرح غاية السول , (987) المسوّدةو , (9/331)
 .من سورة البقرة( 281)من الآية (  2)
 (.9/974)نهاية الوصول (  3)
 (.9/338)شرح مختصر الروضة (  1)
 (.9/941)نهاية السول (  5)
وتيسير التحرير , (2/577)ونهاية الوصول للأرموي , (9/954)والإحكام للآمدي , (83)ر بذل النظ: انظر( 1)

 (.9/77)وفواتح الرحموت , (2/295)
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 :الموقف من هذا الدليل
, في وقت وجود الشرط دون غيره من الأوقات المشروط معتبرً كن أن يكون التكليف بايم  

 .(9) وبذلك لا ترد عليه مسألة التكليف بالمحال
إن حصر التكليف بالمشروط في وقت وجود الشرط  :مكن أن يعترض عليه فيقالوي  

لا في الشرط , تيان بالمشروطف متجه حين فقدان الشرط ولزوم الإإذا الخلا, خارج محل النزاع
 . وجودهحين

 :صلاحية الاستدلال بالاستصحاب في المسألة
 ولكونه وسيلةً , فيه ؛ لسلامته من المعارض المؤثرهر لي صحة الاستصحاب المستدل بهيظ

ومؤكدًا لحرصها على رفع المشقة , لتحقيق مقصد الشارع في بقاء الشريعة وحفظها من التغيير
 .عن المكلفين

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                 
 (.9/945)نهاية السول : انظر(  9)
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 المطلب الثاني
 ا به حقيقةمأمورً  ن المندوبكو 

 
ف بالمندوب في اللغة قبل البدء بعرض المسألة وموضوع الاستدلال يحسن التعري

 :لوالاصطلاح فأقو 
  ًدعاه : أي. ندبه للأمر: يقال. وهو الطلب والدعاء, ب  د  مأخوذ من الن  : المندوب لغة

 .(9)له
المطلوب فعله شرعًا من غير ذم " :القول بأنه وأقربها هو, ع رّف بتعريفات كثيرة: اصطلاحًا

 .(2)"على تركه مطلقًا
 :تحرير محل النزاع** 
 .مطلوب شرعًا اتفق العلماء على أن المندوب :أولًا 

الأمة متفقة على أن كل ندب من الأفعال من صلاة وصيام وغيرهما فإنه : "قال الباقلاني
 .(3) "طاعة لله تعالى

 .(1) "شرعًاوالمندوب مطلوب : "وقال ابن الفركاح
 ؟أم من جهة المجاز  اختلف العلماء في المندوب هل هو مأمور به من جهة  الحقيقة :ثانيًا

 :على قولينتطلق على المندوب حقيقة أو مجازاً؟ ( افعل)هل صيغة : أي
وأكثر , (5) بعض الحنفية وإلى هذا القول ذهب, أن المندوب مأمور به حقيقة: القول الأول

 ب إليهـــــذه ةــــد المالكيــــوهو وجه عن, (1)ح عندهمــــوهو الصحي, وابن الصباغ, ليكالغزا  الشافعية
  

                                 
 (.5/193) مقاييس اللغةو , (1/253)وتاج العروس , (9/223)الصحاح : في( بد  ن  )انظر مادة (  9)
 (.9/919)الإحكام للآمدي (  2)
 (.2/39)التقريب والإرشاد (  3)
 (.11)شرح الورقات (  1)
 (.31)فتح الغفار : انظر(  5)
والبحر المحيط , (11)وشرح الورقات لابن الفركاح , (35)ومنتهى السول , (9/218)المستصفى : انظر(  1)

(9/281.) 
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 .(2) الحنابلة بعضقول و , (9) الباقلاني
, كالكـرخي ر الحنفيةـــأكث وإلى هذا القول ذهب, ا أن المندوب مأمور به مجازً : القول الثاني

وهو  ,(1)الهراسي وإلكيا, الشيرازي الشافعية وقال به من ,(3) وهو الصحيح عندهم, والجصاص
 .(7)والحل و اني, (1) كأبي الخطاب  بعض الحنابلةقول و  ,(5) عند المالكية وجه

 :تدلال بالاستصحاب في هذه المسألةالاس
مأمور به حقيقة بدليل  بأن المندوب :استدل أصحاب القول الأول القائلون: أولًا 

في خطاب الشارع إطلاق لفظ الأمر على المندوب أنه قد وجد : وبيانه ,الاستصحاب
 بها عن وهي من القواعد التي ي عبّر , أن الأصل في الكلام الحقيقة: والقاعدة الفقهية, بالاتفاق

 :ذكر هذا الدليل من الأصوليين قدو  ,الاستصحاب

 چ  چ  چ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  چ  :الله تعالى قال" :ابن قدامة بقوله

 چ ې   ىچ  :الىــــــوقال تع , (8) چ ڍ
ومن ذلك ما هو  ,(1) 

                                 
ولباب المحصول , (224)ل وإيضاح المحصو , (911)وإحكام الفصول , (2/39)التقريب والإرشاد : انظر( 9)

 (.2/291) والجيزاوي, والهروي, والجرجاني, والتفتازاني, للإيجيوشرح مختصر المنتهى , (9/221)
, (9/14) المسوّدةو , (9/351)وشرح مختصر الروضة , (9/971)والتمهيد لأبي الخطاب , (9/218)العدة : انظر( 2)

  (.974)وشرح غاية السول , (9/145)وشرح الكوكب المنير 
 (.38)وفتح الغفار , (9/971)ونهاية الوصول للساعاتي , (9/91)أصول السرخسي : انظر(  3)
 (.9/281)البحر المحيط : انظر(  1)

: ولد سنة, الكبير: وإلكيا في لغة فارس معناها, أبو الحسن, علي بن محمد بن علي الطبرستاني: وإلكيا الهراسي هو       
: له مؤلفات كثيرة منها,  برع في الفقه والأصول والخلاف, كان فصيحًا مهيبًا نبيلًا , غدادشيخ الشافعية بب, هـ154

 .هـ541: وتوفي ببغداد سنة, وكتاب في أصول الفقه, نقض مفردات الإمام أحمد
 (.97_1/91)وشذرات الذهب , (232_7/239)طبقات الشافعية لابن السبكي : انظر       

 (.9/215)وبيان المختصر , (224)وإيضاح المحصول , (911)إحكام الفصول : انظر(  5)
, (975_9/971)التمهيد لأبي الخطاب : انظر. والظاهر في التمهيد خلاف ذلك, نسبه الفتوحي لأبي الخطاب( 1)

 (.9/141)وشرح الكوكب المنير 
  (.974)وشرح غاية السول , (9/141)شرح الكوكب المنير : انظر(  7)
 .من سورة النحل( 14)من الآية (  8)
 .من سورة لقمان( 97)من الآية (  1)
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 .(9)"مندوب

  چچ  چ  چ  ڇ   ڇ  چ  :تعالى قوله " :الفتوحي بقولهوكذا 
 (2) ,

 .(3) "الحقيقة: والأصل, لاق الأمر عليه في الكتاب والسنةوإط
 :الاستدلال بالاستصحاب في هذا القول صلاحية

ولكون الأصل , فيه عارض المؤثر؛ لسلامته من المظهر لي صحة الاستصحاب المستدل بهي
 .اعتبار ما دلت عليه الأدلة الشرعية

ا بدليل مجازً بأن المندوب مأمور به  :القائلون الثانياستدل أصحاب القول : اثانيً 
وحمله على غير الوجوب  , حمل الأمر على معنى الوجوب هو اليقين أن :وبيانه ,الاستصحاب

وما , هي الحقيقة الوجوبوتجعل دلالته على , شكعتد بهذا الفلا ي  , فيه ككالندب مشكو 
 :ذكر هذا الدليل من الأصوليين قدو  ,عداها مجاز

  كم أن الأمر يجب حمله على الوجوبأنه قد ثبت من أصلنا وأصل" :يعلى بقوله أبو ,
 .(5) "ووجب التوقف فيه, الوجوب (1) يجز حمله على لم اولو كان الندب أمرً 

 ومتى قلنا  ,أن صيغة الأمر تقتضي الوجوب عندنا وعندكم" :بقولهأبو الخطاب  وكذا
 .(1) "تكون مقتضية الوجوب نإنها حقيقة في الندب خرجت عن أ

 :الموقف من هذا الدليل
وهذا لا يخرج كون الندب , ويدل على الندب بدلالة, إن إطلاق الأمر ينصرف للوجوب

 .(7) مأموراً به حقيقة
 :في هذا القولالاستدلال بالاستصحاب  صلاحية

 .؛ لورود المناقشة عليهالاستدلال بالاستصحاب هنايظهر لي ضعف 

                                 
 (.912_9/919)روضة الناظر (  9)
 .من سورة النحل( 14)من الآية (  2)
 (.9/141)شرح الكوكب المنير (  3)
 .ولكن المعنى لا يستقيم معها, "غير"بإضافة كلمة " لم يجز حمله على غير الوجوب(: "9/255)في العدة (  1)
 (.9/255)ة العد(  5)
 (.9/978)التمهيد (  1)
 (.9/255)العدة : انظر(  7)



 صحاب في مسائل الحكم والكتاب والسنة والإجماعاستدلال الأصوليين بالاست
56 56 

طلب : قسيم العلماء للحكم التكليفي إلىإلى أنه مخالف لمقتضى ما استقر عليه ت إضافةً 
 .وجعل الأمر شاملًا للوجوب والندب مما يدل على كونه حقيقة فيهما, أمر ونهي
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 :وفيه مسألتان, احالمسائل المتعلقة بالمب: المطلب الثالث
 .ى الواجبسم  دخول المباح في م  : المسألة الأولى    
  .الانتفاع بالأعيان قبل ورود الشرع: المسألة الثانية    
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 المسألة الأولى
 ى الواجبسم  في م   دخول المباح

 
وقد سبق بيان  ,عدم ترتب العقاب على الفعل التي تشترك في اجب والمباح من الأحكامالو 
: ومعناه, السعة :فهو مأخوذ في اللغة من البـ و ح أيأما المباح , في اللغة والاصطلاح الواجب

ما : "فهو أما في الاصطلاح, (9)أطلقه: أي, أباح الشيء: يقال, ليس بمحظور عليه أنه
 .(2)"ح يترتب عليه ولا ذماقتضى خطاب الشارع التسوية بين فعله وتركه من غير مد 

الصلاة حين دخول : قالفي   ,على الحكم الواجبالجواز والإباحة ونجد الفقهاء ي طلقون 
سمّى ولأجل هذا كان الخلاف بين العلماء في دخول المباح في م  , الوقت جائزة أو واجبة

 :على قولين, الواجب
ا القول ذهب جمهور العلماء وإلى هذ, ى الواجبعدم دخول المباح في مسمّ : القول الأول

 .(1) والحنابلة, (5) والمالكية, (1) والشافعية ,(3) من الحنفية
وإلى هذا القول ذهب طائفة من , ى الواجبدخول المباح في مسمّ : القول الثاني

 .(7)الأصوليين
 :الاستدلال بالاستصحاب في هذه المسألة

ى الواجب بدليل سم  في م   بدخول المباح :ناستدل أصحاب القول الثاني القائلو 

                                 
 (.1/323)وتاج العروس , (9/395) مقاييس اللغةو , (9/357)الصحاح : في( حب ـو  )انظر مادة (  9)
 (.9/381)شرح مختصر الروضة : انظر(  2)
وفواتح الرحموت , (9/228)التحرير  وتيسير, (9/191)والردود والنقود , (9/984)نهاية الوصول للساعاتي : انظر(  3)

(9/19.) 
  (.9/933)وشرح الكوكب الساطع , (9/918)والإحكام للآمدي , (9/214)المستصفى : انظر(  1)
, والتفتازاني, للإيجيوشرح مختصر المنتهى , (332)ومختصر منتهى السؤل , (9/221)لباب المحصول : انظر( 5)

 (.2/221) والجيزاوي, والهروي, والجرجاني
  (.3/9421)التحبير شرح التحرير : انظر(  1)
 ,(9/984)اعاتي ــــــاية الوصول للســــــونه ,(2/227)رير ـــــــتيسير التحو  ,(9/219)البحر المحيط : انظر. منهم الكعبي(  7)

  (.2/221) والجيزاوي, والهروي, والجرجاني, والتفتازاني, للإيجيوشرح مختصر المنتهى      
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 ,أن العادة قائمة على إطلاق الجائز على الأحكام الواجبة من الشارع: وبيانه, الاستصحاب
والقاعدة , والجائز من ألفاظ الإباحة, صلاة جائزة ونحوها على ما سيأتي عند الأصوليين: فيقال

,  بها عن الاستصحابوهي من القواعد التي ي عبّر , أن الأصل في الكلام الحقيقة: الفقهية
ذكر هذا  قدو  ,ى الواجب حقيقةوحيث ثبت هذا فهو دال على أن المباح داخل في مسمّ 

 :الدليل من الأصوليين
 العادة مطردة بإطلاق الجائز على الصلاة الواجبة والصوم الواجب في " :الآمدي بقوله

في الواجب لزم منه إما   اولو لم يكن مفهوم الجائز متحققً , وصوم جائز, صلاة جائزة: قولهم
 .(9) "وهو خلاف الأصل, الاشتراك وإما التجوز

 :الموقف من هذا الدليل
 :ا عترض على هذا الدليل من وجهين

 :فإنه يلزم منه القول ,لو كان الإطلاق المذكور يقتضي الحقيقة بين الواجب والمباح: الأول
, المحرم جائز الترك: ى ذلك حين القولبأن إطلاق الجائز على الحرام حقيقة لدلالة العادة عل

 .(2) وهذا مما لم يقل به أحد
وهو , اا أو مشتركً يلزم من هذا القول أن يكون إطلاق اسم الجائز على المحرم مجازً : الثاني

 .(3) خلاف الأصل
 :في المسألة الاستدلال بالاستصحابصلاحية 

على عادة  ولكونه معتمدًا, يه؛ لورود المناقشة علظهر لي ضعف الاستصحاب المستدل بهي
العلماء في هذا الشأن التفريق بين الواجب والمباح من حيث الحقيقة  وإطلاقات, مخالفة للشرع

 .والحكم

                                 
 (.9/918)الإحكام   (9)
 (.9/918)المرجع السابق : انظر(  2)
 (.9/911)المرجع السابق : انظر(  3)
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 المسألة الثانية
 الانتفاع بالأعيان قبل ورود الشرع 

 
قبل ورود  وجلد الحيوان وغيرهما, كالحديد في حكم الانتفاع بالأعيان اختلف الأصوليون

 :(9) وهذه المسألة متعلقة بالمكلفين دون غيرهم وتتصور في حالتين, شرعال
فهل يجوز له , لا يعلم شيئاً عن الشرعيات, شخص عاش في بريّةّ: الحالة الأولى

 .(2) أو يحر م عليه؟, الاستفادة من جلد الإبل والغنم
وكان , وعمّ الجهل, الفترة التي تفصل بين بعثة نبيين إذا اندرست المعالم: الحالة الثانية

 .(3) فهل يجوز له الاستفادة من الأعيان كالحديد مثلا أم يحرم عليه؟, معذوراً بجهله
 :تحرير محل النزاع** 
اتفق العلماء على أن حكم الانتفاع بالأعيان قبل ورود الشرع فيما لا يمكن : أولًا 

 .(1) الاستغناء عنه كالمطعوم أو المشروب الجواز
, إما أن يكون اضطرارياً كالتنفس في الهواء وغيره, انتفاع المكلف بما ينتفع به": قال الرازي

 .(5) "طاقزنا تكليف ما لا ي  إلا إذا جوّ , وذلك لا بد من القطع بأنه غير ممنوع منه
 .(1) "لعلهم أرادوا ما سوى الأشياء الضرورية: "وقال السهالوي

                                 
 (: 2/883) المسوّدةل ابن تيمية في اق, وهو وجود زمن خال من شرع, مبني على فرض خاطئ ضرب هذه المسألة(  9)

 ".شرع لأن بني آدم لم يخلو من, هذه المسألة عبثذكر قوم أن الكلام في "       
 (.9/325)وشرح الكوكب المنير , (1/272)التمهيد لأبي الخطاب : انظر(  2)

 .لا تطبق عليهم هذه المسألة بل يطبق عليهم أحكام الجاهل في الشرائع السابقة: سعد الشثري/ يقول الشيخ       
والذي كان , هـ9132/ 94/1: فقذكر ذلك في درسه الشهري في جامع الراجحي بحي الجزيرة في يوم الجمعة الموا       

  .خلاف المشهور عند الأصوليين: بعنوان
 (.9/12)وفواتح الرحموت , (113)بذل النظر : انظر (  3)

 الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل: "وهذا فرض باطل يدل على ذلك ما ر وي عن الإمام أحمد قوله       
 (.2/885)المسوّدة : انظر. ذلك على أن كل زمان فيه قوم من أهل العلمفدل , "بقايا من أهل العلم       

 (.9/328)شرح الكوكب المنير : انظر(  1)
 (.9/958)المحصول (   5)
 (.9/12)فواتح الرحموت . ذكر هذا الكلام بعد إيراد الأقوال في المسألة(  1)



 صحاب في مسائل الحكم والكتاب والسنة والإجماعاستدلال الأصوليين بالاست
61 61 

عيان قبل ورود الشرع فيما يمكن الاستغناء عنه  اختلف العلماء في حكم الانتفاع بالأ :ثانيًا
 :على أقوال ,كالفاضل من المطعوم أو المشروب

وأبو , (9) وإلى هذا القول ذهب أكثر الحنفية, الإباحة: حكم الانتفاع بها هو: القول الأول
وأبي  ,(1) كالتميمي  وبعض الحنابلة, (3)الشافعية ابن سريج منو , (2)المالكية الفرج من

 .(5)ابالخط
ري ــــــــــــــالأبه بـول ذهـذا القـــــــــــــوإلى ه, ريمـالتح: وـــا هـــــــــــــــحكم الانتفاع به: انيــالقول الث

كابن   ابلةــــــــــنض الحــــــــوبع, (7)ةــافعيـــــــــــــالش نـرة مــــــــــــــــــــريـن أبي هـــــــابو , (1)ةــــالكيــالم نــــــــــــــــم
 .(9)وأبي يعلى ,(8)حامد

                                 
  (.12_9/19)وفواتح الرحموت , (9/931)نهاية الوصول للساعاتي : انظر(  9)
 (.9/919)والضياء اللامع شرح جمع الجوامع , (189)إحكام الفصول : انظر(  2)

نشأ , أبو الحسين, عمرو بن محمد بن عبد الله البغدادي: ويقال, عمرو بن محمد بن عمرو الليثي: وأبو الفرج هو       
: وكتاب اللمع توفي سنة, وي في الفروعألف كتاب الحا, كان فصيحًا لغوياً فقيهًا, في بغداد وأصله من البصرة

 .هـ339:هـ وقيل334
 (.9/989)والفتح المبين في طبقات الأصوليين , (2/927)الديباج المذهب : انظر       

  (.9/951)والبحر المحيط , (2/18)قواطع الأدلة : انظر (  3)
, صنف في الأصول والفروع والفرائض, هـ397:ولد سنة, أبو الحسن, عبد العزيز بن الحارث بن أسد: التميمي هو(  1)

 .هـ379: وتوفي سنة 
 (.1/91)والأعلام , (218_3/211)وطبقات الحنابلة , (131)المطلع على أبواب المقنع : انظر       

, (9/319)وشرح مختصر الروضة , (9/918)وروضة الناظر , (1/9219)العدة : انظر. هو ظاهر المذهب(  5)
وشرح غاية السول , (9/711)والتحبير شرح التحرير , (947)والقواعد والفوائد الأصولية , (2/811) المسوّدةو 
(954.)  

 (.     9/919)والضياء اللامع شرح جمع الجوامع , (9/148)ونفائس الأصول , (189)إحكام الفصول : انظر(  1)
له , ثقة أمين مشهور, خ المالكية العراقيينشي, رأبو بك, محمد بن عبد الله بن محمد التميمي الأبهري: والأبهري هو      

 .هـ315:توفي ببغداد سنة, مسألة إثبات حكم القافة, كتاب إجماع أهل المدينة: تصانيف كثيرة منها
 (.1/142)وشذرات الذهب , (294_2/241)الديباج المذهب : انظر       

 (.9/955)والبحر المحيط , (2/18)قواطع الأدلة : انظر(  7)
له كتاب المسائل في , وكان ذا هيبة ووقار, شيخ الشافعية, أبو علي, حسن بن حسين البغدادي: وابن أبي هريرة هو       

 .هـ315:وقيل, هـ311:توفي ببغداد سنة, وشرح مختصر المزني, الفقه
 (.1/214)وشذرات الذهب , (257_3/251)طبقات الشافعية لابن السبكي : انظر       

له تصانيف  , إمام الحنابلة في عصره, أبو عبد الله البغدادي, الحسن بن حامد بن علي بن مروان: د هوابن حام(  8)
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وبعض , (2) وإلى هذا القول ذهب الواقفية, التوقف: حكم الانتفاع بها هو: القول الثالث
  الحنابلةبعض قول و  ,(5) وهو الصحيح عندهم, وأكثر الشافعية, (1)المالكيةأكثر و  ,(3) الحنفية

 .(1) وهو الصحيح عندهم, الخرزيكأبي الحسن 
 :لاستدلال بالاستصحاب في هذه المسألةا

أن : وبيانه, بالإباحة بدليل الاستصحاب :استدل أصحاب القول الأول القائلون: أولًا 
ه عن حاجته نزّ ا؛ لأن الله م  بهقال بانتفاع الخالق ولا ي  , خلق الأشياء إنما هو لأجل الانتفاع بها

 ؛وق الضرر لنفسه أو لغيره على الإباحةفلا يبقى إلا انتفاع المخلوق دون لح, لأحد من خلقه
 :وممن ذكر هذا الدليل من الأصوليين, لأنها الأصل

  فصارت  ,والانتفاع والضرر يستحيلان على الله عز وجل" :السمعاني بقولهابن
 .(7)"الإباحة متعينة

  اع مع تعاليه عن الانتف, بها اا منتفعً هو أن الله لما خلق أعيانً " :بقولهالسمرقندي وكذا
وصلاحها لدفع حوائج العباد مع , وق الضرر به بانتفاع غيره بهاسه عن لح  بنفسه وتقدّ 

                                                                                               
                                    .هـ143:توفي سنة, وشرح أصول الفقه, كتاب الجامع في المذهب: كثيرة منها

 (.977_2/979)بلة وطبقات الحنا, (133_132)المطلع على أبواب المقنع : انظر       
, (2/818) المسوّدةو , (9/319)وشرح مختصر الروضة , (9/911)وروضة الناظر , (1/9238)العدة : انظر( 9)

  (.954)وشرح غاية السول , (9/711)والتحبير شرح التحرير , (948)والقواعد والفوائد الأصولية 
 .فون على دليل السمعبعدم الحكم؛ لانعدام الدليل فهم متوق: وقد فسروا الوقف(  2)

ونهاية الوصول , (9/143)ونفائس الأصول , (9/921)والإحكام للآمدي , (9/244)روضة الناظر : انظر       
  (.9/313)والردود والنقود , (9/397) المختصر وبيان, (9/935)للساعاتي 

 .ولكن لا دليل على تعيينه, بأن لله حكمًا: وقد فسر الحنفية الوقف(   3)
 (.9/935)ونهاية الوصول للساعاتي , (911)ميزان الأصول : انظر       

 (.9/958)والضياء اللامع شرح جمع الجوامع , ( 9/148)ونفائس الأصول , (189)إحكام الفصول : انظر(   1)
  (.9/921)والإحكام للآمدي , (2/18)قواطع الأدلة : انظر (  5)
وشرح غاية السول , (9/779)والتحبير شرح التحرير , (2/874) المسوّدةو , (1/9219)العدة : انظر( 1)

(954_959.) 
ا بالأصول و  ,سكن نيسابور ,البغدادي الخرزيأبو الحسن , أحمد بن نصر بن محمد: هو الخرزيوأبو الحسن       

ً
كان عالم

 .هـ384:توفي سنة, والفروع
 (.2/917)طبقات الحنابلة و  ,(1/192)تاريخ بغداد  :انظر        

 (.2/54)قواطع الأدلة (  7)
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وإذا لم  ,... ... ...فلا يحسن المنع منها من الله تعالى إياهم , مساس حاجتهم إليها
 .(9) "يحسن المنع يجب أن يكون الأصل فيه الإباحة

  فلأن المفسدة إما لحوق , وأما أنه انتفاع خالٍ عن مفسدة" :حيث قال الطوفيو
... أما المنتفع فلأن تضرره إما من جهة انتفاعه. وكلاهما منتف, الضرر بالمنتفع أو بالمالك

 .(2) "والأصل عدمها ,ولا دليل عليها ,أو من جهة أخرى... ... 
 .(3) وقد قرر هذا الدليل عدد من الأصوليين على نحو مما سبق

 :الموقف من هذا الدليل
 :ض على هذا الدليل من وجهينعتر قد ا  

بل الانتفاع بحد ذاته هو تصرف  ,بطلان دعوى أن لا مفسدة في الانتفاع بالأعيان: الأول
 .(1) في ملك الغير بلا إذن وهو ممنوع

فعدم الإذن دليل , ا لأذن الله فيهولو كان حسنً , أن التصرف في ملك الغير قبيح :الثاني
 .(5) على عدم الحسن

والمسألة مفترضة فيما قبل ورود  ,كمان شرعيانن الإباحة والتحريم ح  إ :قالمكن أن يوي  
 .بالتوقف :فالأليق أن يقال, الشرع

 :ستدلال بالاستصحاب في هذا القولصلاحية الا
عتمد على ما تقرر ولأنه م  , ؛ لورود المناقشة عليهظهر لي ضعف الاستصحاب المستدل بهي

 .والمسألة فيما كان قبله, الأشياء الإباحةبعد ورود الشرع من كون الأصل في 
: وبيانه, بدليل الاستصحاب بالتوقف :نالقائلو  استدل أصحاب القول الثالث: اثانيً 

على ذلك فإصدار  وبناءً , أنه ليس هناك خطاب قبل ورود الشرع يقرر الإباحة من عدمها
؛ لأن الأصل يرد الخطابوالأولى هو التوقف حتى , حكم ما على الانتفاع تحكم لا دليل عليه

                                 
 (.243_242)ميزان الأصول (  9)
 (.9/313)شرح مختصر الروضة (  2)
ونهاية الوصول للأرموي , (9/323)ومختصر ابن الحاجب مع شرحه للأصفهاني , (1/9211)العدة : انظر( 3)

(2/711.) 
 (.9/311)وشرح مختصر الروضة , (1/9211)العدة : انظر(  1)
 (.9/245)ستصفى الم: انظر(  5)
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 :وممن ذكر هذا الدليل من الأصوليين ,عدم الحكم إلا بدليل
  ــمًاا وعالكما يستدعي العلم والذاكر ذاكرً  االمباح يستدعي مبيحً " :الغزالي بقوله ,

فإذا لم يكن خطاب لم يكن ,  بين الفعل والترك بخطابهإذا خيّر _ تعالى_والمبيح هو الله 
 .(9) "باحة فلم تكن إ, تخيير

 (2) "ولا خطاب قبل ورود السمع, إذ معنى الحكم الخطاب" :وكذا ابن قدامة بقوله. 

 لأن الحكم عندهم عبارة عن الخطاب على ما تقدم تفسيره" :والأرموي حيث قال, 
 .(3) "فحيث لا خطاب لا حكم

 .(1) قوقد قرر هذا الدليل عدد من الأصوليين على نحو مما سب
 :ل بالاستصحاب في هذا القولالاستدلا صلاحية

 .فيه ؛ لسلامته من المعارض المؤثرظهر لي صحة الاستصحاب المستدل بهي
 
 
 
 

                                 
 (.241_9/243)المستصفى (  9)
 (.9/244)روضة الناظر (  2)
 (.2/751)نهاية الوصول (  3)
وشرح , (937_9/931)ونهاية الوصول للساعاتي , (9/927)والإحكام للآمدي , (1/9218)العدة : انظر( 1)

 (.9/318)مختصر الروضة 



 صحاب في مسائل الحكم والكتاب والسنة والإجماعاستدلال الأصوليين بالاست
65 65 

 
 
 
 
 
 
 
 

 :وفيه ستة مطالب, مسائل التكليف: المبحث الثاني
 .طاقالتكليف بما لا ي  : المطلب الأول    
 .شكر المنعم عقلاً : المطلب الثاني    
 .لاختيارية قبل البعثةالأفعال ا: المطلب الثالث    
 .تكليف الكفار بفروع الشريعة: المطلب الرابع    
 .كرهتكليف الم  : المطلب الخامس    
  .المعدوم تكليف: المطلب السادس    
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 المطلب الأول
 طاقالتكليف بما لا ي   

 
كر شروط ذ توهذه المسألة ت عرض حين , ي عبر الأصوليون عن هذه المسألة بالتكليف بالمحال

 :(2) وينقسم المحال إلى أقسام أهمها, (9) الفعل المكلف به
فلا يتصور , كالجمع بين الضدين  ,أن يكون الفعل المكلف به ممتنعًا لذاته: القسم الأول

 .وجود الضدين في حال واحدة
كالمشي على الماء , به ممتنعًا عادةً مع جوازه عقلًا  أن يكون الفعل المكلف: القسم الثاني
 .فهذا محال؛ لانعدام آلته, والطيران في الهواء

كالتوبة بقتل   ,أن يكون الفعل المكلف به فيه مشقة عظيمة على المكلف: القسم الثالث
 .النفس

فيكون من  ,لتعلق العلم بعدم حصوله ؛أن يكون الفعل المكلف به ممتنعًا: القسم الرابع
 .الله أنه لا يؤمن كالإيمان من الكافر الذي علم  ,قبيل المحال لغيره

 :تحرير محل النزاع ** 
إيمان من علم الله : مثال ذلك, (3) أجمع العلماء على جواز التكليف بالممتنع لغيره: أولًا 

 من يقولا عند ا ملجئً كره إكراهً ــم  لا: وأيضا, (1) أنه لا يؤمن كإيمان فرعون وغيره من الكفار
 .بتكليفه

 
                                 

أن يكون الفعل : ثالثاً. أن يكون الفعل ممكنًا: ثانيًا. ل معدومًاأن يكون الفع: أولًا : شروط فعل المكلف به هي(  9)
 .معلومًا

 (.9/181)وشرح الكوكب المنير , (9/381)والبحر المحيط , (9/221)شرح مختصر الروضة : انظر        
, (9/381)والبحر المحيط , (9/974)والإبهاج , (9/914)ونهاية السول , (995)شرح تنقيح الفصول : انظر(  2)

 (.9/181)وشرح الكوكب المنير 
وشرح غاية السول , (9/185)وشرح الكوكب المنير , (9/127)والردود والنقود , (9/974)الإبهاج : انظر(  3)

 (.9/87)وإرشاد الفحول , (985)
 (.9/225)شرح مختصر الروضة : انظر(  1)
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 .(9) "صحة التكليف بما علم الله تعالى أنه لا يقعوالإجماع على : "قال ابن الحاجب
 .(2) "أن المحال لغيره يجوز التكليف به إجماعًا: "ال الطوفيوق

نقل : "ويؤيد ذلك ما نقله الزركشي عنه حين قال, هان هذا الإجماعر  ولم يرتض  ابن ب ـ 
, وهو ممنوع, يقعالآمدي وابن الحاجب الإجماع على صحة التكليف عقلًا بما علم الله أنه لا 

 .(3)"إن جماعة من أصحابنا صاروا إلى أن ذلك لا يسمى تكليفًا: هان قالر  فإن ابن ب ـ 
المحال : "وذلك حين قال, أيضًا غيرهأن الخلاف يشمل الممتنع ل فيتبين من كلام الزركشي

 .(1)"والخلاف موجود فيهما, محال لذاته ومحال لغيره: ضربان
, والممتنع عادة, التكليف بالممتنع لذاته: بقية صور المحال وهي اختلف العلماء في :نيًاثا

 :والخلاف على قولين, وكذا ما كان الفعل فيه ذا مشقة على المكلف
, (5)ــــةهـــب الحـــــنـــفــــيــوإلى هــــذا القـــــول ذ, ـــوز التكــليـــف بمــا لا ي طــاقـــــلا يج :القول الأول

, من الشافعية (1)والغزالي ,(8) والجويني ,(7)نيــــــــــراييـفــــد الإســــامح وأبــــو, (1) المــالكيـــة ــضوبـــــعـــــ
                                 

 (.9/354)مختصر منتهى السؤل (  9)
 (.9/221)شرح مختصر الروضة (  2)
 .(9/319)البحر المحيط (  3)

 ه كان حنبليّ المذهب ثم انتقل171:ولد ببغداد سنة, أبو الفتح, أحمد بن علي بن محمد بن ب ـر هان: وابن ب ـر هان هو     
, الأوسط والوجيز: له مصنفات كثيرة منها, برع في المذهب والأصول,  كان حاذق الذهن, المذهب الشافعي إلى

 .ه598: توفي سنة
 (.248_9/247)طبقات الشافعية للإسنوي , (39_1/34)طبقات الشافعية لابن السبكي : انظر      

 (.9/381)البحر المحيط (  1)
 ,(9/911)نهاية الوصول للساعاتي : انظر .بجواز التكليف: وإلا من ناحية العقل فقد قالوا, عدم الجواز في الشرع( 5)

  (.9/11)وفواتح الرحموت       
 .(9/259)لباب المحصول : انظر(  1)
 (.                                              9/388)والبحر المحيط , (9/974)الإبهاج : انظر(  7)

, الشافعي الثاني: ويقال له, إمام الشافعية, هـ311:ولد سنة, أحمد بن محمد بن أحمد: وأبو حامد الاسفراييني هو      
لكن لم  ,وكتاب في أصول الفقه, التعليقة: له  تصانيف كثيرة منها, لملوك مع زهده وورعهوكان عظيم الجاه عند ا

 .هـ141: توفي ببغداد سنة, يصل لنا
 (.9/58)وطبقات الشافعية للإسنوي , (15_1/19)طبقات الشافعية لابن السبكي : انظر       

 (.9/388)والبحر المحيط , (9/974)الإبهاج : انظر(  8)
  (.21)المنخول : ظران(  1)



 صحاب في مسائل الحكم والكتاب والسنة والإجماعاستدلال الأصوليين بالاست
68 68 

 .(2) المعتزلةهو قول و  ,(9) الحنابلة أكثرو 
وجمهور , (3) وإلى هذا القول ذهب بعض المالكية, يجوز التكليف بما لا ي طاق: القول الثاني
 .(5) الحنابلة وبعض, (1) وجمهور الشافعية

 :الاستدلال بالاستصحاب في هذه المسألة 
طاق بدليل ليف بما لا ي  بعدم جواز التك :القائلون الأولاستدل أصحاب القول 

,  في قدرتهأن إضافة الفعل إلى العبد يستوجب أن يكون الفعل داخلًا : وبيانه ,الاستصحاب

ں   ں  ڻ      ڱ  ڱ  ڱ  چ  :قوله تعالى وقد أضاف الله الفعل كما في

والأصل في الإطلاق , إلى كسب العبد (1)چ ڻ  ڻ  ڻ  ۀ
 :ذكر هذا الدليل من الأصوليين قدو , وهذه القاعدة التي تفيد معنى الاستصحاب, الحقيقة
  فلان : والعقلاء متوافقون على إطلاق إضافة الفعل إلى العبد بقولهم" :الآمدي بقوله

 .(7) "لحقيقةوالأصل في الإطلاق ا, فعل كذا وكذا

 :صلاحية الاستدلال بالاستصحاب في المسألة
 اولكونه موافقً , فيه ؛ لسلامته من المعارض المؤثرظهر لي صحة الاستصحاب المستدل بهي

ويدل على ذلك عدد من الأدلة , برفع الحرج والعنت عن المكلفين الشارع الذي اعتنىلمقاصد 
وأيضًا , لحرجالتي نفت ا (8)چے   ے  ۓ ھ  ھ   ھ   ھ چ :قوله تعالى: الشرعية منها

التي أثبتت  (1)چۇ  ۇ  ۆ  ۆ   ۈ  ۈ  ۇٴ   ۋچ  :وأيضًا قوله تعالى
 .والقول بالتكليف بما لا ي طاق مخالف لهذا المقصد الشرعي, اليسر ونفت الضد

                                 
  (.985)وشرح غاية السول , (9/185)وشرح الكوكب المنير , (9/231)روضة الناظر : انظر(  9)
 (.9/911)المعتمد : انظر(  2)
 (. 2/979)والموافقات , (995)شرح تنقيح الفصول : انظر(  3)
 (.9/381)والبحر المحيط , (9/914)ونهاية السول , (9/974)الإبهاج : انظر(  1)
  (.9/221)شرح مختصر الروضة : انظر. هو الأظهر: قال الطوفي(  5)
 .من سورة البقرة( 89)من الآية (  1)
 (.9/914)الإحكام (  7)
 .من سورة الحج( 78)من الآية (  8)
 .من سورة البقرة( 985)من الآية (  1)
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 .في الخطاب أن يكون بما هو مفهوم للمكلفين إضافةً إلى مراعاته
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 المطلب الثاني
 المنعم عقلًا شكر 

 
قبل ورود و  ,من ناحية العقل وهو الله في حكم شكر المنعم العلماءوقع الخلاف بين 

وقد , وفعل المستحسنات العقلية, اجتناب المستخبثات العقلية: والمراد بشكر المنعم هو ,الشرع
 :على قولين والخلاف, (9)وهو المتفضل بها, ي راد به أنه ما من نعمة فمن الله

وهو , (2) وإلى هذا القول ذهب أكثر الحنفية, عدم وجوب شكر المنعم عقلًا  :الأولالقول 
 .(5) والحنابلة, (1) والشافعية, (3)قول المالكية

وهو قول , (1) وإلى هذا القول ذهب بعض الحنفية, وجوب شكر المنعم عقلًا : القول الثاني
 .(7)المعتزلة

 :سألةالاستدلال بالاستصحاب في هذه الم
بدليل  بعدم وجوب شكر المنعم عقلًا  :ائلونالق الأولدل أصحاب القول است

ولا  حين ترك الشكر قد يوجد عند فعل الشكر من المنعم أن الخوف: وبيانه ,الاستصحاب
 :ذكر هذا الدليل من الأصوليينقد و , وحيث ثبت هذا فالبقاء على الترك أولى, فرق

  فإذا  , ا أنه حاصل في تركهمك, لشكرأن الخوف حاصل في فعل ا" :القرافي بقوله

                                 
 (.9/927)ونهاية السول , (9/931)الإبهاج : انظر(   9)
  (.9/14)وفواتح الرحموت , (2/915)وتيسير التحرير , (9/933)ية الوصول للساعاتي نها: انظر(  2)
والضياء اللامع شرح , (9/371)ونفائس الأصول , (9/393)وبيان المختصر , (9/243)لباب المحصول : انظر( 3)

 (.   9/951)جمع الجوامع 
ونهاية الوصول للأرموي , (9/929)ي والإحكام للآمد, (9/915)والمستصفى , (9/11)البرهان : انظر( 1)

وتيسير الوصول إلى منهاج , (9/911)والبحر المحيط , (9/921)ونهاية السول , (9/931)والإبهاج , (2/735)
  (.9/73)وشرح الكوكب الساطع , (2/17)الأصول 

 (.911) وشرح غاية السول, (9/341)وشرح الكوكب المنير , (2/739)التحبير شرح التحرير : انظر(   5)
 (.9/14)فواتح الرحموت : انظر(   1)
 (.2/395)المعتمد : انظر(   7)
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 .(9) "ا حتمل الخوف على الأمرين كان البقاء على الترك بحكم استصحاب الحال أولى

 والقسمان , أو لا فائدة, إما لفائدة: لوجب, لو وجب الشكر" :وكذا الأرموي بقوله
 .(2)"فيكون القول بوجوب الشكر باطلًا , باطلان

  فيكون الخوف حاصلًا , ار قد يتضمن الضرر أيضً أن الشك"  :حيث قالوالإسنوي 
كان البقاء على : -وإذا حصل الخوف على الأمرين, كما أنه حاصل على تركه, على فعله

 .(3) "الترك بحكم الاستصحاب أولى
 .(1) وقد قرر هذا الدليل عدد من الأصوليين على نحو مما سبق

 :الموقف من هذا الدليل
, في فعلهه أن حصول الضرر في ترك الشكر أكثر من حصولن الغالب إ :يقالكن أن يم  

 .وحيث تبين ذلك فالعبرة بالغالب لا بالنادر
 :صلاحية الاستدلال بالاستصحاب في المسألة

ولكونه معارضًا للعوائد , ؛ لورود المناقشة عليهظهر لي ضعف الاستصحاب المستدل بهي
 :ويدل على ذلك, التي تخضع لها الأحكام التكليفية

لما كان التكليف مبنيًا على استقرار عوائد المكلفين؛ وجب أن ينظر في : "قول الشاطبي
فعوائد , (5) "أحكام العوائد لما ينبني عليها بالنسبة إلى دخول المكلف تحت حكم التكليف

 .أو أحسن إليها, المكلفين تقتضي شكر من أنعم عليها
أن درء المفاسد أولى من : لقاعدة الفقهية المتقررةوا, إضافةً إلى اعتبار مبدأ المصالح والمفاسد

  .وحصول المفاسد من ترك الشكر أعظم فيتقرر ما سبق, جلب المصالح
 
 

                                 
  (.9/383)نفائس الأصول (  9)
 (.2/714)نهاية الوصول (  2)
  (.9/921)نهاية السول (  3)
 (.9/919)والإبهاج , (9/931)ونهاية الوصول للساعاتي , (9/923)الإحكام للآمدي : انظر(  1)
  (.2/183)الموافقات (  5)
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 المطلب الثالث
 الأفعال الاختيارية قبل البعثة

 
 والتي بإمكانه, الصادرة من المكلف الأفعال الاختياريةحكم  في العلماءوقع الخلاف بين 

 :على ثلاثة أقوال ,قبل البعثة وأكل لحوم الحيوانات وغيرها, يلكركوب الخ (9)تركها
وبعض , (2) وإلى هذا القول ذهب أكثر الحنفية, حكمها الإباحة :القول الأول

 .(3)الشافعية
 ابن أبي هريرة منو , (1) وإلى هذا القول ذهب بعض الحنفية, حكمها التحريم: الثانيالقول 

 .(5) الشافعية
, (1)الحنفية من أبو منصور الماتريديالقول ذهب وإلى هذا , التوقف كمهاح: القول الثالث

 .(7) وهو الصحيح عندهم, من الشافعية والصيرفي
 :تدلال بالاستصحاب في هذه المسألةالاس
أن : وبيانه ,بالإباحة بدليل الاستصحاب :القائلون الأولاستدل أصحاب القول : أولًا 

                                 
  (.9/913)الإبهاج : انظر(  9)
 (.2/918)تيسير التحرير : انظر(  2)
والبحر المحيط , (9/934)ونهاية السول , (9/913)والإبهاج , (359)شرح الورقات لابن الفركاح : انظر( 3)

  (.2/941)وتيسير الوصول إلى منهاج الأصول , (9/951)
  (.2/918)تيسير التحرير : انظر(  1)
والبحر المحيط , (9/939)ونهاية السول , (9/913)والإبهاج , (359)شرح الورقات لابن الفركاح : نظرا( 5)

  (.2/941)وتيسير الوصول إلى منهاج الأصول , (9/951)
 (.2/918)تيسير التحرير : انظر(  1)

بيان وهم : له تصانيف كثيرة منها ,من كبار العلماء, محمد بن محمد بن محمود الماتريدي: وأبو منصور الماتريدي هو       
 .هـ333: توفي بسمرقند سنة, ومآخذ الشرائع في أصول الفقه, المعتزلة

 (.7/91)والأعلام , (312_3/319)الجواهر المضية في طبقات الحنفية : انظر       
 .التردد بين الأحكام: وليس المراد به, عدم الحكم على الصحيح: المراد بالوقف(  7)

, (9/939)ونهاية السول , (9/913)والإبهاج , (9/921)والإحكام للآمدي , (21)منتهى السول : انظر       
 (.9/71)وشرح الكوكب الساطع , (2/947)وتيسير الوصول إلى منهاج الأصول , (9/951)والبحر المحيط 
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, فكل فعل قبل الشرع فهو على حكم الإباحة, كمها الإباحةأن المنافع ح :القاعدة المتقررة
 :ذكر هذا الدليل من الأصوليين  قدو 

 (9) "على الصحيح, أن الأصل في المنافع الإباحة"  :الإسنوي بقوله. 
 :الموقف من هذا الدليل 

والمسألة هنا مفروضة فيما  , هو فيما كان بعد الشرع ترجح الإباحة في هذا الأصل إنماأن 
 .(2) ان قبل البعثةك

 :الاستدلال بالاستصحاب في هذا القول صلاحية
ا على أصل ولكونه مبنيً , ورود المناقشة عليه؛ لظهر لي ضعف الاستصحاب المستدل بهي

 .والمسألة مفترضة فيما قبل ورود الشرع, متقرر بعد ورود الشرع
: وبيانه ,ستصحاببدليل الا توقفبال :القائلون الثالثاستدل أصحاب القول : اثانيً 

والعقل , ولا مشرع قبل البعثة, اأن إطلاق حكم على فعل ما من المكلف يستوجب مشرعً 
وحيث ثبت هذا فلا حكم حينئذ , ليس لديه قدرة على إطلاق الأحكام بالإيجاب أو الحرمة

 قدو , حتى يرد دليل ناقل وهو العدم توقف فيها ونبقى على هذا الأصلفن ,لمثل تلك الأفعال
 :ذكر هذا الدليل من الأصوليين

 ولا شرع قبل ورود , فلأن ثبوت الحكم إما بالشرع أو بالعقل بالإجماع" :الآمدي بقوله
 .(3) "فلا حكم ,... ... ...والعقل غير موجب ولا محرم, الشرع

 :الموقف من هذا الدليل
 .فكذلك ما ب ني عليه, إن فرض وجود زمن لا شرع فيه باطل: يمكن أن يقال

 :الاستدلال بالاستصحاب في هذا القول لاحيةص
 .ورود المناقشة عليه؛ لظهر لي ضعف الاستصحاب المستدل بهي

 

                                 
  (.9/932)نهاية السول (  9)
 .المرجع السابق: انظر(  2)
  (.9/927)الإحكام (  3)
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 المطلب الرابع
 تكليف الكفار بفروع الشريعة 

 
حصول الشرط الشرعي وهو : فرعّ الأصوليون هذه المسألة بناء على قاعدة أصولية وهي

وأول من أشار إلى هذه القاعدة ابن , الإيمان هل هو شرط في صحة التكليف أم لا؟
 .(2) كما ذكر ذلك الطوفي  (9)الحاجب
 :تحرير محل النزاع** 
 .(3) مخاطبون بالإيمانمكلفون و أجمع العلماء على أن الكفار : أولًا 

 .(1) "لا خلاف أنهم مخاطبون بالإيمان" :قال السرخسي
 .(5)"أجمعت الأمة على أنهم مخاطبون بالإيمان" :وقال القرافي

مخاطبون بالأحكام الشرعية المتعلقة مكلفون و اتفق العلماء على أن الكفار : اثانيً 
 .(1) وتجري عليهم أحكامها ,بالمعاملات

 .(7) "اولا خلاف أن الخطاب بالمعاملات يتناولهم أيضً " :قال السرخسي
لكافة لأنه مبعوث إلى ا, خلاف في أنهم مخاطبون بأمر الإيمان ولا" :وقال الشوكاني

 .(8) "وبالمعاملات
 .اتفق العلماء على أن خطاب الشرائع يتناول الكفار في حكم المؤاخذة في الآخرة :ثالثاً

                                 
  (.351_9/353)مختصر منتهى السؤل : انظر(  9)
  (.9/241)شرح مختصر الروضة : انظر(  2)
ونهاية الوصول للأرموي , (9/245)وشرح مختصر الروضة , (914)وميزان الأصول , (971)الإشارة : انظر( 3)

والفوائد الأصولية  والقواعد, (9/317)والبحر المحيط , (9/911)ونهاية السول , (9/971)والإبهاج , (3/9481)
 (.81)وزبدة الأسرار في شرح المنار , (9/542)وشرح الكوكب المنير , (9/83)وفتح الغفار , (11)

 (.9/73)أصول السرخسي (   1)
 (.921)شرح تنقيح الفصول (  5)
  .(81)وزبدة الأسرار في شرح المنار , (9/81)وفتح الغفار , (3/9957)التحبير شرح التحرير : انظر(  1)
 (.9/73)أصول السرخسي (  7)
 (.9/88)إرشاد الفحول (   8)
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لا خلاف أن الخطاب بالشرائع يتناولهم في حكم المؤاخذة في : "قال السرخسي
 .(9)"الآخرة

نه لا يجب كما أ, اتفق العلماء على عدم وجوب العبادات على الكافر حال كفره :رابعًا
 .عليه قضاؤها بعد إسلامه

أجمعت الأمة الإسلامية على أنه لا يلزمه أن يفعل العبادات في حال  : "قال أبو الخطاب
 .(2) "ولا يجب عليه القضاء إذا أسلم, كفره

, فإن الأمة أجمعت على أن الكافر إذا أتى بهذه العبادات لا ي ثاب عليها: "الأسمنديوقال 
 .(3) "لا يجب عليه القضاء, تى أسلمولو لم يأت  بها ح

والصوم , كالزكاة  الكفار بفروع الشريعة تكليففي  العلماءوقع الخلاف بين  :خامسًا
 :على أقوال أشهرها, وغيرها

وإلى هذا القول ذهب الحنفية في , بفروع الشريعة كلفينأن الكفار غير م :القول الأول
 .(1) ورواية عن الإمام أحمد, (5) لمالكيةا من ابن خويز مندادول قوهو  ,(1) المشهور عنهم

ول ـــــــــــــذا القـــــــــــــــوإلى ه, ةـــــــــــريعــــــــــــــــــروع الشـــــــــــــــبف ونــــــــــــمكلفار ــــــــــأن الكف :القـــــــــــــول الثــــــــــاني
ذهب ــــــــــــر مـــــــــــــاهــــــــــــــظو ــــــــــــــوه ,(7)يةــــــــــــــــنفــــــن الحــــــــــــراق مــــــــــــالع لـــــــــــــــب أهـــــــــــذه

                                 
 (.9/73)أصول السرخسي (  9)
 (.9/349)التمهيد (   2)
 (.911)بذل النظر (  3)
وبذل , (911)وميزان الأصول , (945)وكتاب في أصول الفقه للامشي , (75_9/71)أصول السرخسي : انظر(  1)

وفتح الغفار , (9/143)وشرح التلويح على التوضيح , (917_9/911) ونهاية الوصول للساعاتي, (912)النظر 
  (.12)وزبدة الأسرار في شرح المنار , (9/81)

وإيضاح المحصول , (975)الإشارة : انظر. وقد نقل بعض المالكية القولين بلا ترجيح, هو ظاهر المذهب: قيل(  5)
 (.9/379)والضياء اللامع شرح جمع الجوامع , (77)

وكتاب , كتاب كبير في الخلاف: له تصانيف منها, أبو عبد الله, محمد بن أحمد بن عبد الله: هو ابن خويز مندادو         
 .في أصول الفقه

 (.2/221)الديباج المذهب : انظر       
  (.9/543)وشرح الكوكب المنير , (3/9952)التحبير شرح التحرير : انظر(  1)
وبذل النظر , (911)وميزان الأصول , (945)وكتاب في أصول الفقه للامشي , (9/71)أصول السرخسي : انظر(  7)

 =,(9/81)وفتح الغفار , (9/142)وشرح التلويح على التوضيح , (3/9487)ونهاية الوصول للأرموي , (912)
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 .(3) وقال به أكثر الحنابلة, عن أحمد الأقوالوهو أصح  ,(2)الشافعية أكثرو  ,(9)ةـــــــــــــيالكــــــــــــالم
وإلى هذا القول ذهب , بترك النواهي دون فعل الأوامر مكلفونأن الكفار : ثالقول الثال

 .(1) ورواية عن الإمام أحمد, (5) وهو قول بعض الشافعية ,(1) بعض الحنفية
 :تدلال بالاستصحاب في هذه المسألةالاس

الكفار بفروع الشريعة بدليل  تكليفب :القائلون لثانياستدل أصحاب القول ا
, كان الخطاب فيها لأجل فروع الشريعةأدلة  أنه قد ورد في الشرع : وبيانه ,الاستصحاب
ستصحب هذا العموم في جميع في  _, كما سيأتي_عامة تشمل المسلم والكافر وكانت بألفاظٍ 
وممن ذكر هذا الدليل من , لعدم وجود مخصص يخرج الكافر من الخطاب ؛فروع الشريعة

 :الأصوليين
 ھ  ھ  ے   ے  ۓ    ۓ  ڭ  ڭ  چ  :الىقوله تع" :القرافي بقوله

 .(8) "وإذا تناوله الأمر تناوله النهي, الأمر بالحج: وهو عام فيتناول الكافر, (7)چڭ

                                                                                               
  (.12)وزبدة الأسرار في شرح المنار =

والضياء اللامع شرح , (921)شرح تنقيح الفصول و , (9/351)ومختصر منتهى السؤل , (971)الإشارة : انظر(  9)
  (.9/311)جمع الجوامع 

هو "(: 9/23)وقال العلائي في المجموع المذهب , "هو ظاهر المذهب"(: 9/947)قال الجويني في البرهان (  2)
ح وشر , (14)ومنتهى السول , (9/341)والمستصفى , (9/941)وقواطع الأدلة , (11)التبصرة : انظر. "الصحيح

 (.  9/318)والبحر المحيط , (9/917)ونهاية السول , (9/971)والإبهاج , (954)الورقات لابن الفركاح 
وشرح مختصر الروضة , (9/234)وروضة الناظر , (9/218)والتمهيد لأبي الخطاب , (2/358)العدة : انظر(  3)

وشرح , (3/9911)حبير شرح التحرير والت, (11)والقواعد والفوائد الأصولية , (9/953) المسوّدةو , (9/245)
  (.985)وشرح غاية السول , (9/544)الكوكب المنير 

 (.911)ميزان الأصول : انظر. وهو قول بعض أهل التحقيق من الحنفية(  1)
 (.11)التبصرة : انظر(  5)
, (9/953) ةالمسوّدو , (9/221)وروضة الناظر , (9/211)والتمهيد لأبي الخطاب , (2/351)العدة : انظر( 1)

  (.9/543)وشرح الكوكب المنير , (3/9911)والتحبير شرح التحرير , (11)والقواعد والفوائد الأصولية 
 .من سورة آل عمران( 17)من الآية (  7)
 (.939)شرح تنقيح الفصول (  8)
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 (9)  چڱ  ڱ  ں  ں  چ   :قوله سبحانه وتعالى" :وكذا الطوفي بقوله. 
 ؛فار والكفار بل هو في الأصل للكوهو عام في المؤمنين, وسائر الخطاب الوارد بلفظ الناس

 .(2) "قبل ورود الخطاب اكلهم كانوا كفارً   لعالملأن ا
  ما يتناول لفظه : أن الأدلة الواردة في أحكام الشريعة منها" :ذكرالسبكي حيث ابن و

 چڱ  ڱ  چ   :مثل, الكفار
فيتعلق بهم حكمه على القول بتكليفهم  ,ونحوه(3) 

 .(1) "بالفروع
 .(5) ى نحو مما سبقمن الأصوليين عل عددالدليل  هذا قرر وقد

 :من هذا الدليل الموقف
 :عترض على هذا الدليل من وجهينا  

أما لفظ العبادة في آية البقرة , هو في حق الأشخاص لا الأفعال ةأن العموم في الآي: الأول
 .(1) وهذا مما لا خلاف فيه, بالله الإيمان فتعني

وحيث , يمان يحتاج إلى دليلن تخصيص العبادة بالإبأ: ي جاب عن هذا الوجهأن  مكني  و 
 .انعدم الدليل فتبقى الآية على عمومها

فلا يخاطب  ,والكافر لا يقدر عليه, من يقدر عليه: أن المراد بالآية الآمرة بالحج: الثاني
 .(7)به

وذاك لأن الكافر  على الحج؛ م بعدم قدرة الكافرسلّ ي   لا بأنه :وي جاب عن هذا الوجه

                                 
 . من سورة البقرة( 29)من الآية (  9)
  (.241_9/248)شرح مختصر الروضة (  2)
 . من سورة البقرة( 29)من الآية (  3)
  (.9/971)الإبهاج (  1)
وبذل النظر , (9/349)والتمهيد لأبي الخطاب , (9/994)وقواطع الأدلة , (9/73)أصول السرخسي : انظر( 5)

والتحبير شرح , (9/542)وشرح الكوكب المنير, (9/918)ونهاية السول , (9/234)وروضة الناظر , (917)
  (.81_9/88)الفحول وإرشاد , (3/9915)التحرير 

  (.917)بذل النظر : انظر(  1)
  (.917)وبذل النظر , (9/349)التمهيد لأبي الخطاب : انظر(  7)
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 .(9) طهارته تصح منه الصلاة إذ بمجردكالمحدث , يستطيع أن يسلم ثم يحج
 :صلاحية الاستدلال بالاستصحاب في المسألة

ولكونه من تمام , فيه ؛ لسلامته من المعارض المؤثرظهر لي صحة الاستصحاب المستدل بهي
يقول , نزل الكتب ويرسل الرسل إلا لإقامة العدل وتحقيقهوالله سبحانه لم ي  , العدل بين الخلق

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ      پ  پ  چ: حانهسب

 .(2) چ ڀ  ڀ
الحفاظ على  الشارع الذي يراعي في أحكامهلمقاصد إضافةً إلى أن الاستصحاب مؤيد  

افظة على بقاء الكليات؛ والقول بالتكليف للكفار فيه مح على الجزئيات من أجل الحفاظ
 .ي في حقهمالشريعة ومعالمها من ناحية استمرار تجدد الخطاب الشرع

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                 
  (.9/349)التمهيد لأبي الخطاب : انظر(  9)
  .من سورة الحديد( 25)من الآية (  2)
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 المطلب الخامس
 كرهتكليف الم   

     
والكاف والراء والهاء , من الك ر ه: وهو في اللغة ,الإكراهالأمور التي تعرض على المكلف  من 

أي على , قمت على ك ر ه: يقال, المشقةوفيه معنى , أصل واحد يدل على خلاف الرضا والمحبة
وهو على , ولا يرضاه حمل الشخص على أمر يبغضه: لاحلاصطويراد به في ا, (9)مشقة

 :(2)قسمين
 عدم للرضا مفسدوهذا م  , إكراه ملجئ؛ بأن يكون بفوت النفس أو العضو: القسم الأول

 .للاختيار
وهذا م عدم للرضا غير , إكراه غير ملجئ؛ بأن يكون بحبس أو قيد أو ضرب: القسم الثاني
 .مفسد للاختيار

 :والخلاف فيه على قولين, بنوعيهكره ـم  التكليف في  ءالعلمااختلف  وقد
وفي من ـــــــــوإلى هذا القول ذهب الط, ير مكلفــــــــــكره غــــــــــــم  أن ال :القول الأول

 .(1)والمعتزلة, (3)لةــــــــالحناب
ب ـــــــــــول ذهــــــــــــــــــقـــذا الـــــــــــــوإلى ه ,فــلـــــــــــــــكره م  ـــــــــــــــكــم  ـأن ال :انيـــــــــــــــــــول الثــــــــــــــــقـــال

, (7)ةـــــــــــــــــــــالكيـــــــــــــــوالم ,(1)ةــــــــــــــعيــافــــــــــــــالش نـــــــــــــــــــور مـــــــــــــــهـــــــــــــمـــوالج ,(5)ةــــــــــفيــــــــــنــالح

                                 
 (.1/281)المحيط  والقاموس, (5/972) مقاييس اللغةو , (1/2217)الصحاح : (هر  ك  )انظر مادة (  9)
  (.2/191)التلويح على التوضيح : انظر(  2)
 (.9/911)شرح مختصر الروضة : انظر(  3)
 (.9/351)والبحر المحيط , (1/9137)ونفائس الأصول , (9/342)المستصفى : انظر(  1)
  (.2/931)وفتح الغفار , (9/232)ونهاية الوصول للساعاتي , (914)ميزان الأصول : انظر (  5)
 ".                                                       هو الصحيح(: "9/358)قال الزركشي في البحر المحيط (  1)

, (3/9931)ونهاية الوصول للأرموي , (13)ومنتهى السول , (9/342)والمستصفى , (9/941)البرهان : انظر       
  (.9/959)ونهاية السول , (9/919)والإبهاج 

والضياء اللامع , ( 1/9133)ونفائس الأصول , (9/255)ولباب المحصول , (9/254)التقريب والإرشاد : انظر ( 7)
 (.9/911)شرح جمع الجوامع 
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 .(9)ةــــــابلـــــــــــوالحن
 :تدلال بالاستصحاب في هذه المسألةالاس

: وبيانه ,كره بدليل الاستصحاببتكليف الم   :القائلون الثانياستدل أصحاب القول 
ما كان على ما   ؛ لأن الأصل بقاءفيبقى حكمه كمن لم ي كره ,كره عاقل يفهم الخطابـم  أن ال
 :ذكر هذا الدليل من الأصوليين قدو , كان

 كراه يحقق الداعيةفإن الإ , لبقاء خيرة المكلف مع الإكراه" :ابن رشيق المالكي بقوله ,
 .(2) "ولذلك لو اختار الترك لأمكنه, كر ه صفة الاختيارولا يسلب الـم  

  ي شرط التكليفالتي ه, والاستطاعة, والبلوغ, أن العقل" :ذكر حيث الأرمويوكذا  
 .(3) "بدليل مجامعتها له, كره قبل الإكراه وهو لا ينافيهاـم  كانت موجودة في ال

 أن الفعل المكره عليه وكذا ضده ممكن في ذاته كما كان" :ذكرحيث  والسهالوي 
 .(1)"قبل

 :صلاحية الاستدلال بالاستصحاب في المسألة
لإكراه ولكون ا, فيه عارض المؤثر؛ لسلامته من المظهر لي صحة الاستصحاب المستدل بهي

وهو ثبوت الحكم في ذمة المكلف إلا , رفع اليقين السابقمن العوارض التي لا تقوى على 
 .وهو انعدام الرضا والاختيار, بيقين
 
 
 
 
 
 

                                 
والقواعد والفوائد الأصولية , (9/911)وشرح مختصر الروضة , (9/227)وروضة الناظر , (9/77)الواضح : انظر(  9)

 (.919_914)وشرح غاية السول , (9/548)وشرح الكوكب المنير , (3/9243)والتحبير شرح التحرير , (31)
 (.9/255)لباب المحصول (  2)
 (.3/9931)نهاية الوصول (  3)
 (.9/933)فواتح الرحموت (  1)
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 المطلب السادس
 المعدوم تكليف

 
وقد , قد يكون موجودًا وقت نزول الخطاب يتعلق به الحكم الشرعيإن الشخص الذي 

ي عد المعدوم مكلفًا بمقتضى فهل , وهذه المسألة في حال كون الشخص معدومًا, يكون معدومًا
 .الأدلة الشرعية

فقدان الشيء  والعين والدال والميم أصل واحد يدل على, من الع د م :بالمعدوم لغةً  وي راد
مًا: يقال, وذهابه يختلف  لا :وأما في الاصطلاح فهو, (9)فقدته: أي. ع د مت الشيء أع د م ه  ع د 

 .(2)عن المعنى اللغوي
 :تحرير محل النزاع ** 
 .(3) أجمع العلماء على استحالة طلب إيقاع الفعل من المعدوم حال عدمه: أولًا 

لا بمعنى أن حال كونه معدومًا يكون , المعدوم يجوز أن يحكم عليه: "قال ابن السبكي
 .(1) "فإنه معلوم الفساد بالضرورة, مأموراً

من : أي, وتعلق الأمر بالمعدوم إن كان بمعنى طلب إيقاع الفعل منه: "دوقال ابن المبر 
 .(5) "فهو محال باطل بالإجماع, المأمور حال عدمه

 :والخلاف على أقوال أهمها قولان, (1) المعدوم تكليففي إمكانية  العلماءاختلف : اثانيً 
 .(7) تزلةوإلى هذا القول ذهب المع, المعدوم تكليفلا يجوز  :القول الأول
هذا  وإلى, الشروط توفر ويطالب بإيجاد الفعل في حال, المعدوم تكليفيجوز : القول الثاني

                                 
 (.1/911)والقاموس المحيط , (1/218) مقاييس اللغةو , (5/9182)الصحاح : في( مد  ع  )انظر مادة (  9)
  (.73)يقة والتعريفات الدقيقة للأنصاري الحدود الأن: انظر(  2)
  (.9/593)وشرح الكوكب المنير , (3/9299)التحبير شرح التحرير : انظر(  3)
  (.9/911)الإبهاج (  1)
  (.919)شرح غاية السول (  5)
  (.9/352)التمهيد لأبي الخطاب : انظر. على خلاف بينهم هل الخطاب إعلام وإخبار أم إلزام(  1)
 (.3/914)الكشاف : ظران(  7)
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 .(1) والحنابلة ,(3) والشافعية ,(2) والمالكية ,(9) القول ذهب الحنفية
 :تدلال بالاستصحاب في هذه المسألةالاس     

ومطالبته بالفعل حين , مبجواز تكليف المعدو  :القائلون ثانياستدل أصحاب القول ال
وكذا التابعين احتجوا , أن الصحابة بعد وفاة النبي : وبيانه ,وجوده بدليل الاستصحاب

مما يدل على أن الخطاب  ,ا حال نزول الوحيبالأدلة على من وجد في زمانهم ممن كان معدومً 
في ستصحب هذا  ,اوإلا لما كان استدلالهم صحيحً , في أدلة الكتاب والسنة متوجهة للمعدومين

 :ذكر هذا الدليل من الأصوليين قدو  ,العمل؛ لأن الأصل بقاء ما كان على ما كان
 لأن التابعين ومن بعدهم إنما كانوا يأخذون بظاهر أمر الله عز : "أبو الخطاب بقوله

 .(5) "من غير دليل سوى هذا وأمر رسول الله , وجل
  وجماعة التابعين بعدهم  , لله عليهمأن الصحابة رحمة ا" :حيث ذكرابن عقيل وكذا

ويرجعون في ,  كانوا يحتجون في المسائل بألفاظ النبي في أوامره ونواهيه في عصره
وقد ثبت بالإجماع تقدم كلام الله , الحوادث إلى قضاياه وأحكامه وبالآي التي نزلت عليه

بعده؛ لأنه  ا لما كان في ذلك حجة على من حدثولو كان الأمر لأهل عصره خاصً , بها
 .(1) "ا حين وجود الأمر ونزوله وتلفظه بهكان معدومً 

  وهو دليل التعميم, لأن التابعين والأئمة لم يزالوا يحتجون بالأدلة" :المرداوي بقولهو ,
 .(7) "قلولو كان لن  , والأصل عدم اعتبار غيره

 

                                 
 (.9/247)ونهاية الوصول للساعاتي , (991)وبذل النظر , (981)ميزان الأصول : انظر(  9)
 (.1/9195)ونفائس الأصول , (9/131)مختصر ابن الحاجب مع شرحه للأصفهاني : انظر(  2)
والإبهاج , (3/9928)ونهاية الوصول للأرموي , (9/241)والإحكام للآمدي , (9/283)المستصفى : انظر( 3)

, (2/929)وتيسير الوصول إلى منهاج الأصول , (9/377)والبحر المحيط , (9/911)ونهاية السول , (9/911)
  (.9/84)وشرح الكوكب الساطع 

والتحبير , (9/957) المسوّدةو , (3/977)والواضح  , (9/352)والتمهيد لأبي الخطاب , (2/381)العدة : انظر( 1)
  (.919)وشرح غاية السول , (3/9299)شرح التحرير 

 (.9/351)التمهيد (  5)
 (.3/978)الواضح (  1)
 (.3/9298)التحبير شرح التحرير (  7)
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 :الموقف من هذا الدليل
ا وقت الخطاب في تبليغ من كان معدومً  أن التابعين ومن بعدهم قد سلكوا طريقة الصحابة

 .(9) لوجود قرائن ودلائل دلت على التساوي بين المخاطبين حال الخطاب وبعده
لو كانت هناك قرائن ودلائل اعتبرها الصحابة ومن بعدهم  :بأن يقال رد على هذاوي  

 .(2) نقل دل ذلك على عدمهاوحيث لم ت  , قلتلن  
 :ي المسألةصلاحية الاستدلال بالاستصحاب ف

ا ولكونه موافقً , فيه ؛ لسلامته من المعارض المؤثرظهر لي صحة الاستصحاب المستدل بهي
 . والمحافظة عليها من التغيير أو التضييع ,بقاء هذه الشريعة فيلمقصد الشارع 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                 
 (.984_3/971)الواضح : انظر(  9)
 (.3/989)المرجع السابق : انظر(  2)
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         , دلال بالاستصحاب في مسائل الكتابالاست: الفصل الثاني
 :مباحث ةثلاثو  ,هيدتم وفيه

 .في المراد بالكتاب: التمهيد     
 .ا من القراءاتالمنقول آحادً : المبحث الأول     
 .عر ب في القرآنالم  : المبحث الثاني     
 .الم حكم والم تشابه في القرآن :المبحث الثالث     
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 التمهيد
 في المراد بالكتاب 

 
تلف فيهفقه الذعلم أصول ال اتموضوع من إن وقد اتفق العلماء , الأدلة الشرعية ي لا يخ 

وهو القرآن الكريم الذي , ومما اتفقوا عليه دليل الكتاب, واختلفوا في الآخر, على بعض منها
 .وقبل الشروع في عرض المسائل المتعلقة بهذا الدليل أذكر تعريفًا للقرآن, هو كلام الله

  ًيقال. وهو بمعنى الضم والجمع, آناًر  أ ق ـ ر  ق  ي ـ  أ  ر  ق ـ : ليقا, أ  ر  مصدر من الفعل ق ـ  :تعريفه لغة :
 .(9)جمعته وضممت بعضه إلى بعض: قرأت الشيء قرآناً

 :وأشهرها أن يقال, ا ختلف في تعريفه بين العلماء :اصطلاحًا
 .(2)ز بسورة منهالمعج, والمتعبد بتلاوته, والمنقول بالتواتر,  كلام الله المنزل على النبي محمد

 
 
 
 
 
 

 
 

                                 
 .(9/21)والقاموس المحيط , (9/374)وتاج العروس , (9/15)الصحاح : في( أق ـر  )انظر مادة (   9)
وشرح الكوكب , (9/119)والبحر المحيط , (2/8)وشرح مختصر الروضة , (9/231)نهاية الوصول للساعاتي : انظر(  2)

 (.8_2/7)المنير 
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 المبحث الأول
 (9) المنقول آحاداً من القراءات

 
 :في اللغةتواتر والمراد بالم, وصل إلينا إما متواتراً أو آحادًا ما أنزله الله إلى النبي محمد 

ن في اختلف الأصوليو  :وفي الاصطلاح, (2)تتابعالم: المتواتر معنىو , ت ر وهو الفردمن الو  أصله 
خبر عدد يمتنع معه؛ لكثرته تواطؤ على كذب عن محسوس : ع تعريف أنهولعل أجم, التعبير عنه

 .(3)مفيد للعلم بنفسه
ة :في اللغةوأما الآحاد فالمراد به  د   والواو والحاء والدال أصل واحد يدل على ,من الو ح 

 بين العلماء فهو وإن اختلف التعبير, في الاصطلاحوأما , (1)والواحد أول العدد, الإنفراد
 .(5)ما لم يصل من الأخبار لحد التواتر: على أن المراد به م يتفقونهلكن

 :تحرير محل النزاع** 
 .قل من القراءات بطريق التواتراتفق العلماء على حجية ما ن  : أولًا 

أنه  اتفقوا على أن ما ن قل إلينا من القرآن نقلًا متواتراً وعلمنا أنه من القرآن" :قال الآمدي
 .(1)"حجة

والخلاف  ,عد حجة كخبر الآحاد؟هل ت   افي القراءات المنقولة آحادً  العلماءاختلف  :ثانيًا
 :على قولين

                                 
ما اختل فيها شرط من : والمراد بالقراءة الآحادية أو الشاذة, هذه المسألة يذكرها الأصوليون معنونة بالقراءات الشاذة(  9)

 :يشروط المتواتر وه
 .أن تكون على رسم المصحف العثماني: الأول       
 .أن تكون موافقة للغة العربية: الثاني       
 .أن ينقلها ثقات: الثالث       
  (.9/171)البحر المحيط : انظر       

 (.91/338)وتاج العروس , (1/81) مقاييس اللغةو  ,(2/812)الصحاح : في( رت  و  )انظر مادة (  2)
  (.2/321)شرح الكوكب المنير : رانظ(  3)
 (.1/211)وتاج العروس , (1/14) مقاييس اللغةو , (518_2/517)الصحاح : في( دح  و  )انظر مادة (  1)
 (.2/339)والإبهاج , (2/943)شرح مختصر الروضة : انظر ( 5)
  (.9/291)الإحكام (  1)
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وإلى هذا القول , عد حجةقل من القراءات من طريق الآحاد لا ي  أن ما ن   :القول الأول
 .(3) ورواية عند الحنابلة ,(2) الشافعي وهو أحد قولي ,(9) يةالمالك ذهب

ذا ــوإلى ه, ةــد حجـــعاد ي  ـريق الآحــــــــن طـــــــراءات مــن القـــل مـقا ن  ـأن م: ول الثــــــــــــــــانيالقـــــــــــــــــ
 .(1)الحنابلةالصحيـــح عنـد و  ,(5)يـافعـــــول للشــقهو و  ,(1)ةــــنيفــــو حـــول ذهب أبــالق

 :تدلال بالاستصحاب في هذه المسألةالاس
قل من القرآن من طريق بعدم حجية ما ن   :القائلونالثاني القول  استدل أصحاب

كونه : الأول ,ل عدة احتمالاتيحتم احادً آأن ما ن قل : وبيانه, الآحاد بدليل الاستصحاب
: والحمل على الاحتمال الثالث وهو, كونه مذهباً للراوي: والثالث, اكونه خبرً : والثاني , قرآنا

, هذه الاحتمالات دائرة بين الاحتجاج به وبين عدم الاحتجاج لأن ؛كونه مذهباً للراوي أولى
 :وممن ذكر هذا الدليل من الأصوليين ,عدم الاحتجاج هو الصحيح :والبقاء على الأصل وهو

 أجمع المسلمون على أن كل خبر لم يصرح بكونه عن النبي عليه " :الآمدي بقوله
مع أنه مختلف , أن الحمل على المذهب ولا يخفى, وما نحن فيه كذلك, السلام ليس بحجة

مع أنه ليس بحجة , ح فيه بالخبريةرّ أولى من حمله على الخبر الذي ما ص  , في الاحتجاج به
فكان ! وبراءة الذمة من التتابع بخلاف مقابله؟ ,كيف وفيه موافقة النفي الأصلي, بالاتفاق

 .(7) "أولى
                                 

  (.2/11)والضياء اللامع شرح جمع الجوامع , (9/389)ومختصر منتهى السؤل , (9/273)لباب المحصول : انظر(  9)
؛ بناءً على أنه لا يرى التتابع في صيام كفارة اليمين في قراءة ابن (9/291)نسبه الآمدي للشافعي في الإحكام (  2)

 ".هو ظاهر المذهب(: "9/111)وقال الجويني في البرهان {, ثلاثة أيام متتابعات}: مسعود رضي الله عنه
  (.9/175)والبحر المحيط , (2/99)المستصفى : رانظ       

 (.918)وشرح غاية السول , (955)والقواعد والفوائد الأصولية , (9/274)روضة الناظر : انظر(  3)
وتيسير التحرير , (9/99)وفتح الغفار , (9/237)ونهاية الوصول للساعاتي , (9/289)أصول السرخسي : انظر( 1)

(3/1.) 
وقد اجتهد أصحابه في التوفيق بين الفروع المنقولة عن , له بالقراءة الآحادية في عدد من الفروع الفقهيةبناءً على عم(  5)

 .الشافعي بناءً على القراءة الأحادية على أراء ذكرها الزركشي
 (.171_9/175)والبحر المحيط , (9/291)والإحكام للآمدي , (2/99)المستصفى : انظر        

شرح التحرير , (955)والقواعد والفوائد الأصولية , (2/25)وشرح مختصر الروضة , (9/274)الناظر روضة : انظر(  1)
  (.2/938)وشرح الكوكب المنير , (3/9381)

 (.9/291)الإحكام (   7)
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 (9)"لى لموافقة براءة الذمةا أو كونه مذهبً : قالوا" :وكذا الساعاتي بقوله. 

  بل جاز أن يكون , اأن دورانه بين القرآن والخبر ليس حاصرً " :ذكروالطوفي حيث
, وبين ما ليس بحجة, فقد دار ما نقله بين ما هو بحجة, ومذهبه ليس بحجة, ا للناقلمذهبً 
 وهو عدم, للحال فيه ااستصحابً , في جواز الاحتجاج به لا يكون حجةالتردد ومع 

 .(2)"الاحتجاج به
 .(3) وقد قرر هذا الدليل عدد من الأصوليين على نحو مما سبق

 :الموقف من هذا الدليل
وتثبتهم من سنة النبي , قد ع رف عنهم تحريهم للصدق_ رضي الله عنهم _ أن الصحابة

 , وكون الصحابي ينقل ما هو من مذهبه وينسبه للنبي  ًق منه وافتراء فهذا مما لا يلي اكذب
 .(1) يكون حجة وعلى كلا الأمرين, أو سنة فلم يبق  إلا أن يكون ذلك قرآناً ,نسبته إليهم

 :صلاحية الاستدلال بالاستصحاب في المسألة
ولأن القول بالح جيّة هو , د المناقشة عليه؛ لورو ظهر لي ضعف الاستصحاب المستدل بهي

 .ت في نقل أمور الشرعوالتحري والتثب, العدالة الموافق للأصل في الصحابة من
 
 
 
 
 

                                 
  (.9/237)نهاية الوصول (   9)
  (.2/21)شرح مختصر الروضة (  2)
  (.9/173)وبيان المختصر , (9/274)وروضة الناظر , (2/92)المستصفى : انظر(  3)
وشرح الكوكب , (3/9312)والتحبير شرح التحرير , (2/21)وشرح مختصر الروضة , (9/279)روضة الناظر : انظر( 1)

 (.2/914)المنير 
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 المبحث الثاني

 في القرآن بعر  الم  
 

عر ب ي راد به 
 
: وتعريب الاسم هو, عر بته العرب وأعربته: يقال, من التعريب :في اللغةالم

 .(9)تفوه العرب على منهاج الأعجمية
من وهو , لفظ استعملته العرب في معنى وضع له في غير لغتهم: فهو في الاصطلاحأما 

 .(2)فارسية ونحوها": إستبرق"و, هندية": مشكاة: "مثل, غير الأعلام
 :تحرير محل النزاع** 
 .كب من غير لغة العرباتفق العلماء على عدم اشتمال القرآن على كلام مر  : أولًا 

 .(3) "كب على غير أساليب العربلا خلاف أنه ليس في القرآن كلام مر  " :قال الزركشي
 .(1) لماء على اشتمال القرآن على ألفاظ لأعلام غير عربيةاتفق الع :ثانيًا

 .(5)"فلا يتجه الخلاف فيه(( إسماعيل))و, ((إبراهيم)) :أما في الأعلام مثل" :قال الأرموي
لا )وقد وقع في القرآن , فإنه لفظ أعجمي( والاستدلال بنحو إبراهيم") :وقال السهالوي

 .(1) "قوعه في القرآنفي و  أي( لا نزاع فيه, لأن العلم, يتم
 والخلاف, وهي غير عربية أجناساشتمال القرآن على ألفاظ في  العلماء اختلف :لثاًثا

 :على قولين
ذا ــــــــوإلى ه, اعربي   انــــــــــــــا كـــــــم على إلالًا ـــــــــــــــشتمرآن ليس م  ــــــــــــــــالق أن: القول الأول

 اختـــــــاره, (8)ةـــــــــــــــالكيــــــــــــــــــــالمهـــــــــــــــو قــــــــــــــــول و  ,(7)ةــــــــــــــــــــر الحنفيــــــــــــــــــأكث بــــــــول ذهــــــــــــــالق
                                 

 .(9/971)الصحاح : في( برّ ع  )انظر مادة (  9)
 (.39)وجمع الجوامع , (9/281)لباب المحصول : انظر(  2)
 (.9/111) البحر المحيط(  3)
 (.9/111)والبحر المحيط , (2/37)شرح مختصر الروضة : انظر(  1)
 (.2/331)نهاية الوصول (  5)
 (.9/984)فواتح الرحموت (  1)
  (.9/984)وفواتح الرحموت , (9/99)فتح الغفار : انظر(  7)
 (.9/283)ولباب المحصول , (211)إحكام الفصول : انظر(  8)
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 .(1)وابن فارس, (3) ر الطبريــــريــــــج نــــواب ,(2) ابلةـــــــالحنو  ,عيــــــــــافــــــــالشوهو قول  ,(9) اقلانيـــــالب
رضي _وبهذا قال ابن عباس وعكرمة, ما ليس عربي اشتمل على أن القرآن م  : القول الثاني

 .(7) وبعض المالكية, (1) وهو قول بعض الحنفية, (5) _الله عنهما
 :تدلال بالاستصحاب في هذه المسألةالاس

ا كان ـــــــم على إلاشتملًا القرآن ليس م   أنب :القائلون الأولاستدل أصحاب القول 
ا؛ تمال القرآن إلا على ما كان عربي  أن اليقين هو عدم اش: وبيانه, بدليل الاستصحاب اعربي  

ئى  ئى     ئى  ی  چ :قوله تعالى :ويدل على ذلك عدد من الأدلة من ذلك

 لغات ووجود بعض ألفاظه في , (1)چہ  ھ  ھ  ھ   چ  :وقوله تعالى ,(8)چی
 :ذكر هذا الدليل من الأصوليين قدو , والأصل عدمه, أخرى نادر

                                 
  (.9/149)رشاد التقريب والإ: انظر(  9)
وشرح , (9/271)وروضة الناظر , (1/53)والواضح , (2/278)والتمهيد لأبي الخطاب , (3/747)العدة : انظر( 2)

 (.927)وشرح غاية السول , (9/389) المسوّدةو , (2/32)مختصر الروضة 
 (.29/512)جامع البيان في تأويل القرآن : انظر(  3)

كان في أول أمره , رأس المفسرين, هـ221:ولد سنة, أبو جعفر, رير بن يزيد الطبريمحمد بن ج: وابن جرير هو        
, وتهذيب الآثار, تفسير القرآن الكريم: له تصانيف كثيرة منها, ثم أصبح مجتهدًا لا يقلد أحدًا, شافعي المذهب

 .هـ394:وتوفي سنة
 (.59_18)وطبقات المفسرين , (1/53)شذرات الذهب : انظر       

 (.2/945)الإتقان في علوم القرآن : انظر  (1)
 له, وكان جوادًا كريماً, اللغةكان إمامًا في , فقيه مالكي, أبو الحسين, أحمد بن فارس بن زكريا: وابن فارس هو        

 .هـ315:توفي على الأصح سنة, وفقه اللغة, شرح مختصر المزني: تصانيف كثيرة منها
 (.9/352)وبغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة , (915_9/913)الديباج المذهب : انظر       

 المسوّدةو , (9/231)وبيان المختصر , (9/275)وروضة الناظر , (1/53)والواضح , (3/747)العدة : انظر(  5)
(9/389.)  

  (.9/984)فواتح الرحموت : انظر(  1)
, والتفتازاني, للإيجيوشرح مختصر المنتهى , (2/832)ونفائس الأصول , (9/217)مختصر منتهى السؤل : انظر( 7)

  (.9/148) والجيزاوي, والهروي, والجرجاني
 .من سورة الأحقاف( 92)من الآية (  8)
 .من سورة يوسف( 2)من الآية (  1)
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 إن مشكاة ونحوها مما اتفقت فيه اللغتان  :الطوفي في معرض الرد على من قال
فحملكم الألفاظ عليه نقل , الأصل عدمه" :حيث قال بعر  تكون حينها من قبيل الم  ف

 .(9) "وهو غير جائز, لحمل على خلاف الأص, العلماء المعتبرين أنها معربة

 لندرة مثله ؛كونه مما اتفق فيه اللغتان كالصابون والتنور بعيد" :بقوله يجيالإ وكذا, 
 .(2) "والاحتمالات البعيدة لا تدفع الظهور

 :صلاحية الاستدلال بالاستصحاب في المسألة
لكونه  إضافةً , فيه لسلامته من المعارض المؤثر؛ الاستصحاب المستدل به يظهر لي صحة

وأولى ما يتحقق فيه , هبكون الخطاب باللغة العربية لا غير  الذي اعتنى صد الشارع لمق اموافقً 
 .ذلك القرآن

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                 
  (.2/14)شرح مختصر الروضة (  9)
  (.9/148) اويوالجيز , والهروي, والجرجاني, والتفتازاني, للإيجيشرح مختصر المنتهى (  2)
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 المبحث الثالث
 في القرآن تشابهوالم   حكمالم  

 
والمراد بهما ما , تشابهأو م  , كممح  : إن آيات القرآن الكريم لا تنفك عن أحد وصفين إما

 :يأتي
 امًا :يقال. الإتقان :وهو, الإحكام من :لم ــــــحكم لغةتعريف ا ك  ك م ه إ ح  , أتـ ق ن ه: أي أح 

 .(9)المتقن للأمور: الحكيم أي ويقال

هو : أجمعها أن يقال, تفاوت العلماء في التعبير عنه بتعبيرات عدة :وفي الاصطلاح
 .(2)متضح المعنى

 تشابه الشيء وتشاكلهصل واحد يدل على الشين والباء والهاء أ :تعريف الم ـــتشابه لغة .
 .(3)وش بّه عليه الأمر إذا التبس عليه, اشتبه الأمران إذا أشكلا: يقال

هو غير : أجمعها أن يقال, تفاوت العلماء في التعبير عنه بتعبيرات عدة :وفي الاصطلاح
 .(1)متضح المعنى

 :تحرير محل النزاع** 
 .القرآن على ما لا معنى له أصلًا  اتفق العلماء على عدم اشتمال :أولًا 

 .(5)("على ما لا معنى له)القرآن ( لا يشتمل") :قال أمير بادشاه
 .(1) ("ما لا معنى له)في القرآن  :أي( وليس فيه") :وقال الفتوحي

وهذا الخلاف  ,ولكن لا نفهمه, على ما له معنى في اشتمال القرآن العلماءاختلف  :اثانيً 

ۆ  ۈ  ۈ    ۇٴ     ۆڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇچ   :قوله تعالى في مبني على الخلاف

                                 
 .(1/17)والقاموس المحيط , (39/593)وتاج العروس , (5/9149)الصحاح : في( مك  ح  )انظر مادة (  9)
 (.2/914)وشرح الكوكب المنير , (2/13)شرح مختصر الروضة : انظر(   2)
 (.1/298)والقاموس المحيط , (3/213) مقاييس اللغةو , (1/2231)الصحاح : في( هب  ش  )انظر مادة (  3)
 (.2/919)وشرح الكوكب المنير , (2/13)شرح مختصر الروضة : انظر(   1)
 (.3/94)تيسير التحرير (  5)
  (.2/913)شرح الكوكب المنير (  1)



 صحاب في مسائل الحكم والكتاب والسنة والإجماعاستدلال الأصوليين بالاست
93 93 

 يكون أم چ  ۆۇ  ۇ چ :هل يكون الوقف على قوله تعالى, (9) چۋ  ۋ  ۅ       ۅ  ۉ  ۉ

 :والخلاف على قولين ,؟چ   ۆ  ۈ  ۈ چ :تعالى قوله على الوقف
ول روي ــــــــــــــــذا القـــــوه ,چ  ۆۇ  ۇ چ :الىــــــــــــــــــوله تعــــــــــــــــــــوقف على قـــــــــــــأن ال: قول الأولال

, (2) _مــــــــوان الله عليهـــــــــــــرض_ابةــــــــــــن الصحــــــــــــــم اـــــــــــــــــاس وغيرهمــــــــــــود وابن عبـــــــــــــــــعن ابن مسع
 .(1)ةــابلـوالحن ,(5) ةـــافعيــالش وأكثر, (1) كيةـوالمال, (3)ةــــــنفيـــــــول الحـــــو قـــوه

 .درك المراد بهولا ن  , في القرآن ما له معنى لكن لا نفهمه عليه يكون وبناءً 

وهو رواية عن ابن  ,چ   ۆ  ۈ  ۈ چ :أن الوقف على قوله تعالى: القول الثاني
ابن الحاجب من و  ,الباقلاني ختارهوا, (7) بعض التابعينلوقول , _ماعنه رضي الله_عباس 
 .(1) الشافعية وبعض متأخري, (8)المالكية

 .ولا ي درك المراد به, ليس في القرآن ما لا يفهم معناه عليه وبناءً 
 :تدلال بالاستصحاب في هذه المسألةالاس

بدليل  چ  ۆۇ  ۇ چ :بالوقف على قوله تعالى :نالأول القائلو استدل أصحاب القول 
 :القول بأن الواو في قولهو  ,الأصل في الواو إفادتها لمعنى الابتداء أن: وبيانه, الاستصحاب

 ,راجع إلى الله   چ ۇٴچ   :يلزم منه أن يكون الضمير في قوله, للعطف  چ ۆچ

                                 
  .من سورة آل عمران( 7)من الآية (  9)
  (.9/521)ر وفتح القدي, (5/13)والزيادة والإحسان في علوم القرآن , (2/959)شرح الكوكب المنير : انظر(  2)
  (.993)زبدة الأسرار في شرح المنار : انظر(  3)
  (.2/959)والضياء اللامع شرح جمع الجوامع , (5/25)الجامع لأحكام القرآن : انظر(  1)
والإتقان في علوم , (9/152)والبحر المحيط , (2/337)ونهاية الوصول للأرموي , (9/215)قواطع الأدلة : انظر( 5)

 (.3/1)القرآن 
 (.2/954)وشرح الكوكب المنير , (2/15)وشرح مختصر الروضة , (1/93)الواضح : انظر(  1)
وفتح الغفار , (3/5)والإتقان في علوم القرآن , (9/292)الفقيه والمتفقه : انظر. والربيع بن أنس, كمجاهد( 7)

  (.9/984)وفواتح الرحموت , (5/13)والزيادة والإحسان في علوم القرآن , (9/99)
  (.9/314)ومختصر منتهى السؤل , (9/332)التقريب والإرشاد : انظر (  8)
  (.2/34)والمستصفى , (9/215)قواطع الأدلة : انظر(  1)
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رواية عن  :ومما يؤيد ذلك, ومخالف للصواب, وهذا يستحيل على الله,  في العلمينوإلى الراسخ
ويقول الراسخون في العلم وما يعلم تأويله إلا الله : )أنه كان يقرأ _ارضي الله عنهم_باس ابن ع

عن صحابي جليل دعا  اللقراءة فلا أقل من أن تكون خبرً وهذه الرواية إن لم تثبت , (9) (آمنا به
ولا عبرة , تصحب دلالة الواو للابتداء؛ لأنه الأصلفت س, مه الله التأويلعلّ أن ي   له النبي 

 :ذكر هذا الدليل من الأصوليين قدو , كوك فيهمش هبالعطف؛ لكون
 وهو مستحيل على  ,وإلا عاد الضمير إلى المجموع, الواو للابتداء" :الساعاتي بقوله
 .(2)"الله

 لأنها , خبره چۇٴ چ  و. للابتداء چ ۆ  چ لأن واو" :وكذا الفتوحي بقوله

-... ... ...ويستحيل على الله, إلى المجموع  چۇٴ چ  لو كانت عاطفة عاد ضمير
 .(3) "الأصل عدم ذلك -و

 :الموقف من هذا الدليل     
أنا ممن يعلم : "قد عارضها قوله_ رضي الله عنهما_أن رواية ابن عباس  :يمكن أن يقال

 .والدليل إذا ورد عليه الاحتمال سقط به الاستدلال, (1)"تأويله

 :صلاحية الاستدلال بالاستصحاب في المسألة
لقراءة ولموافقته , فيه مته من المعارض المؤثرلسلا ؛لاستصحاب المستدل بهظهر لي صحة اي

 (.إن تأويله إلا عند الله والراسخون في العلم يقولون: )ابن مسعود 
 
 
 
 
 

                                 
  (.1/242) ,(7)أخرجه الطبري في تفسير سورة آل عمران برقم (  9)
 (.9/212)نهاية الوصول (  2)
 (.955_2/951)شرح الكوكب المنير (  3)

  (.1/241) ,(7)طبري في تفسير سورة آل عمران برقم أخرجه ال(  1)



 صحاب في مسائل الحكم والكتاب والسنة والإجماعاستدلال الأصوليين بالاست
95 95 

 
 

 
 

 
 

 
 

 وفيه, تدلال بالاستصحاب في مسائل السنةالاس: الفصل الثالث
 :ستة مباحثو  ,تمهيد

 .في تعريف السنة: التمهيد     
 .أفعال الرسول : المبحث الأول     

 .أخبار الآحاد: المبحث الثاني     
 .شروط قبول خبر الآحاد: المبحث الثالث     
 .لرس  ة الم  جي  ح  : المبحث الرابع     
 .الحكم على الراوي بالجرح أو التعديل: المبحث الخامس     

  .الرواية: المبحث السادس     
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 التمهيد
 لسنةفي تعريف ا 

 
وت عد المصدر الثاني من مصادر الأحكام , السنة النبوية وحي من عند الله سبحانهإن 
وأطالوا فيها بخلاف القرآن؛ لأن هناك ما , وقد اعتنى الأصوليون بدراسة مسائلها, الشرعية

 ولكل منهما أحوال, لهذه النصوص وهناك ما يتعلق بالرجال الناقلين, يتعلق بالنصوص المنقولة
 .تلف الأحكام بسببهاتخ

وقبل أن ندلف لعرض مسائل السنة والتي استدل فيها الأصوليون بالاستصحاب يحسن أن 
 :فأقول, أبدأ ببيان السنة في اللغة والاصطلاح

النون أصل واحد مطرد يدل على جريان الشيء بسهولة السين و  :السنة في اللغة
 .(2)قبيحةسواءً كانت حسنة أو  الطريقة: الس ن نو , (9)ويسر

الذي ينتمون فقد اختلف العلماء في تعريف السنة بحسب العلم  :في الاصطلاحوأما 
 :ولذا فإن المراد بالسنة عند أهل الأصول في المشهور, إليه

 .(3)من قول أو فعل أو تقرير في جانب الأحكام التشريعية ما صدر عن النبي 
 
 
 
 

                                 
 (.3/14) مقاييس اللغة :في( سنّ )انظر مادة ( 9)
 (.35/234)وتاج العروس , (5/2938)الصحاح  :في( نن  س  )انظر مادة ( 2)
 (.2/911)؛ وشرح الكوكب المنير (2/13)؛ وشرح مختصر الروضة (9/227)الإحكام للآمدي :انظر( 3)
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 :يه خمسة مطالبوف, عال الرسول أف: المبحث الأول
 .ةالأفعال الجبلي  : المطلب الأول        
 .الأفعال الدائرة بين التشريعي والجبلي  : المطلب الثاني        
 .د عن البيانالفعل المجر  : المطلب الثالث        
 .على الجواز  دلالة سكوت النبي: المطلب الرابع    
  .وفعله التعارض بين قول النبي : المطلب الخامس    
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 المطلب الأول
  ةالأفعال الجبلي  

 
إن قارن القول الفعل فالعبرة حينئذ , سواءً كان قولًا أو فعلًا  إن الصادر من النبي 

وثبت في , قارن القول الفعلأما إن لم ي  , ولا مدخل لهذا في باب أفعال النبي , بالقول
جبليّة الفعل من : في الأمر باعتبارات منهافي نظر , متجردًا عن القول المسألة فعل  للنبي 

وهذا ما يفرده الأصوليون , إضافةً إلى وجود قصد القربة من عدمها إلى غير ذلك, عدمه
أو غيرهم ممن ألّف في هذا الموضوع بشكل , (9)في كتبهم بالكلام في باب أفعال النبي 

 .(2) مستقل
 :يأتيفي اللغة والاصطلاح ما  والمراد بالفعل الجبليّ 

 .(3)ةلق  الخ   :ة وهيمن الج ب لّ  :لغة الجبليّ 
الأفعال التي لا تتعلق بالعبادات كالقيام والقعود والأكل : ف يراد به وأما في الاصطلاح

 .(1)ونحوه
 :تحرير محل النزاع** 
ة من النبي الصــادر و  ,غير خاضعة للاختياراتفق العلمـــــاء على أن الأفعــــــال الجبليـــّـــة ال: أولًا 
 ه ــــــــــــأو محبت ,ل معينــلأك أو كــــــــراهتـه, كتألمه من جرح يصيبه, من غير قصـــــد لا حكم لهـا

 ــبويح  , (1)ـــب من الشـــــاة الـــذراعت عنـه عليــه الصــلاة والســلام أنـه يح  كمــا ثبـــ, (5)رـــلآخ

                                 
 (.9/187)البرهان : انظر(  9)
المحقق من علم الأصول فيما يتعلق بأفعال الرسول : من الكتب القديمة التي أ لفت في أفعال الرسول بشكل مستقل(  2)

 ويتضح من عنوانه اقتصاره , تفصيل الإجمال  في تعارض الأفعال والأقوال للعلائي: وكتاب, لأبي شامة المقدسي
وأصلها , ودلالتها على الأحكام الشرعية أفعال الرسول : ب الحديثةومن الكت, في جانب التعارض فحسب

 .ودلالتها على الأحكام لمحمد العروسي أفعال الرسول : وكتاب, رسالة دكتوراه لعمر الأشقر
 (.28/977)وتاج العروس , (9/542) مقاييس اللغةو , (1/9159)الصحاح : في( لب  ج  )انظر مادة (  3)
 (.3/9155)والتحبير شرح التحرير , (9/343)دلة قواطع الأ: انظر(  1)
 (.9/224)ودلالتها على الأحكام الشرعية  وأفعال الرسول , (9/182)بيان المختصر : انظر(  5)
          =            .وكانت تعجبه فنهس منها نهسة, فر فع إليه الذراع, في دعوة كنا مع النبي : قال عن أبي هريرة (  1)
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 .ن الأمثلةإلى غير ذلك م, (9)الح ل و اء والعسل
 ,أن يكون من قبيل الأفعال التي يلحق بما تقتضيه الجبلة والطبيعة كالمنام" :قال المازري

ذكر فيه اختلاف أنهم لا يسوغ اتباعهم فيه؛ لأنه كالواقع فإن هذا القسم لم ي  , والقعود ,والقيام
 .(2) "منهم من غير قصد

( وما لا يحصى), أي تدويرها( عمامةإذ لا يجب قيام وقعود وتكوير : ")وقال أمير بادشاه
 .(3) "من أفعاله الجبلية وغيرها مما لا يجب اتباعه فيه إجماعًا

بقصد   النبي الاختيارية الصادرة من  ةفي حكم الأفعال الجبليّ  العلماء اختلف :ثانيًا
كلبس ,عند الخلو من القرائن الدالة على حكم معين, ولا يشوبها أمر التشريع, لأمتهبالنسبة 

 (5) الشعر أو إطالة, (1) حيث ثبت عنه عليه الصلاة والسلام ثياب من نوع معين كثوب الحبرة
 :على أقوال أشهرها, ونحو ذلك

ب ــذهول ـــــــــــذا القـــــــــــــــــــــوإلى ه, احةـــــــــــــليّة حكمها الإبــــــــــــال الجبـــــالأفعأن : ول الأولـــــــــــــالق

                                                                                               

 چ ...ڇ   ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ      ڎچ  :باب قول الله تعالى, كتاب أحاديث الأنبياء, أخرجه البخاري=        

برقم ( 9/981)باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها , كتاب الإيمان, ؛ وأخرجه مسلم(3314)برقم ( 1/931)
 .واللفظ للبخاري, (911)

 .                                                                        يحب العسل والح ل و اء  كان رسول الله: عن عائشة رضي الله عنها قالت(   9)

, ؛ وأخرجه مسلم(5218)برقم ( 7/11)  چ  ٻ    ٻ  ٻ  پ  پ  پچ  باب, كتاب الطلاق, أخرجه البخاري        
واللفظ , (9171)برقم ( 2/9949)لطلاق ولم ينو ا, باب وجوب الكفارة على من حرم امرأته, كتاب الطلاق

 .للبخاري
 (.351)إيضاح المحصول (   2)
 (.3/923)تيسير التحرير (   3)
بٍـ ر ةبالنسبة لثوب (  1)   أي الثياب كان أحب إلى النبي : قلت له: قال عن أنس بن مالك  ورد عن قتادة : الح 

بٍـ ر ة: قال. أن يلبسها؟  .الح 
بٍـ ر ةباب البرود و , كتاب اللباس, أخرجه البخاري         اللباس , ؛ وأخرجه مسلم(5892)برقم ( 7/911)والشملة  الح 

بٍـ ر ةباب فضل لباس ثياب , والزينة  .واللفظ للبخاري, (2471)برقم ( 3/9118) الح 
 .كان يضرب شعره منكبيه  إن النبي : قال عن أنس (   5)

كتاب , ؛ وأخرجه مسلم(5143)برقم ( 7/919)باب الجعد , للباسكتاب ا, أخرجه البخاري. متفق عليه        
 (.2337)برقم ( 1/9898)وأنه كان أحسن الناس وجها , باب  صفة النبي , الفضائل
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 .(1)ةوالحنابل ,(3)ةـــعيــافــــــــالشقــول و  ,(2)ةـــــالكيــالم رــوأكث ,(9)ةــــفيـــالحن
 ونقله الغزالي, (5) وهذا قول بعض المالكية, الأفعال الجبليّة حكمها الندبأن : القول الثاني

 .(7) السبكيهو قول ابن و , (1) عن بعض المحدثين
 :ذه المسألةه الاستدلال بالاستصحاب في

أن : وبيانه ,بالإباحة بدليل الاستصحاب :استدل أصحاب القول الأول القائلون
, امما يشترك فيه البشر جميعً  الكونه ؛التشريع الم يقصد به من النبي  ةالصادر  ةالجبليّ  فعالالأ

ين ذلك  وإذا تب, الأصل براءة الذمة من التكاليف الشرعية إلا بدليل ناقل: والقاعدة الفقهية
ذكر هذا الدليل من  وقد, والقول بالندب يتطلب دليلًا ولا دليل, الإباحة: كان الحكم هو

 :الأصوليين
 (8) "ولا تعبدنا به, ا به التشريعلأنه ليس مقصودً " :المرداوي حيث قال. 

 (1) "ولم نتعبد به, لأن ذلك لم يقصد به التشريع" :وكذا الفتوحي بقوله. 

 :ستصحاب في المسألةصلاحية الاستدلال بالا
ولموافقته , فيه عارض المؤثريظهر لي صحة الاستصحاب المستدل به؛ لسلامته من الم

 ية؛ لكونها من الأفعال التي يشترك فيهاالتي تقرر عدم التكليف بالأفعال الجبلّ  لمقاصد الشريعة
 .وتعلق التكليف بها غير وارد, ولا تستقيم الحياة إلا بوجودها ,جميع البشر

                                 
وفواتح الرحموت , (3/924)وتيسير التحرير , (9/181)والردود والنقود , (9/215)نهاية الوصول للساعاتي : انظر(  9)

(2/221.) 
, (9/182)ومختصر ابن الحاجب مع شرحه للأصفهاني , (319)وإيضاح المحصول , (341)إحكام الفصول : انظر(  2)

 (.14)ومفتاح الوصول 
والإحكام للآمدي , (9/343)وقواطع الأدلة , (188_9/187)والبرهان , (9/515)شرح اللمع : انظر( 3)

, (2/39)والتلويح على التوضيح , (2/111)ونهاية السول , (5/2921)ونهاية الوصول للأرموي , (9/232)
 (.2/1)وشرح الكوكب الساطع , (1/977)والبحر المحيط 

 (.3/9155)والتحبير شرح التحرير , (2/978)وشرح الكوكب المنير , (2/91)والواضح , (3/731)العدة : انظر(  1)
 (.341)إحكام الفصول : انظر(  5)
 (.221)المنخول : انظر(  1)
 (.2/281)الإبهاج : انظر. مباح لكن التأسي مستحب حكم الفعل الجبليّ حيث ذكر أن (  7)
 (.3/9155)التحبير شرح التحرير (  8)
 (.2/978)شرح الكوكب المنير (  1)
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 المطلب الثاني
 ي  الأفعال الدائرة بين التشريعي والجبل

 
, في حكم الأفعال الدائرة بين كونها من قبيل التشريع أو من قبيل الجبليّ  العلماءاختلف 

حيث إن , (2)وذهابه من طريق ورجوعه من آخر في صلاة العيد, (9)في الحج كركوب النبي 
  لكون فعل النبي  ؛ويحتمل أن يكون مندوباً ,الركوب في الحج أمر مباح فهو راحة للجسد

وكذا في صلاة العيد فالذهاب من طريق , الاقتداء به فيندب, كان من باب التيسير على الناس
ويحتمل أن يكون مندوباً؛ لكون مثل , والرجوع من آخر أمر يدخل الأنس للإنسان وهو مباح

ا النوع من الأفعال عند الخلو من والخلاف في هذ ,الفعل يستدعي كثرة إلقاء السلام هذا
 :على أقوال أشهرها, القرائن الدالة على حكم معين

وإلى هذا القول , حكمها الإباحة بين التشريعي والجبليّ  الأفعال الدائرةأن  :القول الأول
 .(3) ذهب أكثر الأصوليين

إلى هذا القول و , حكمها الندب بين التشريعي والجبليّ  الأفعال الدائرةأن : القول الثاني
 .(1) الحنابلةوهو ظاهر مذهب , (5) وجه عند الشافعيةوهو  ,(1)ذهب المالكية

 :تدلال بالاستصحاب في هذه المسألةالاس
أن  :وبيانه, بالإباحة بدليل الاستصحاب :القائلون الأولاستدل أصحاب القول 

                                 
 ثم ركب  فصلى : وفيه. ما ورد في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في وصف حجة النبي (  9)

 .القصواء      
 (.9298)برقم  (2/881 )باب حجة النبي , كتاب الحج  ,أخرجه مسلم      

 .إذا كان يوم عيد خالف الطريق كان النبي : عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال(  2)
 (.181)برقم ( 2/23)باب من خالف الطريق إذا رجع يوم العيد , كتاب الجمعة, أخرجه البخاري      

وشرح الكوكب المنير , (1/977)والبحر المحيط , (2/212)الإبهاج : انظر. فصلنسبه الفتوحي للأكثر ولم ي  (  3)
 (.3/9158)والتحبير شرح التحرير , (2/989)

 (.1/977)البحر المحيط : انظر(  1)
  (.1/977)البحر المحيط : انظر. ج في المذهبوهو وجه مخرّ , ورد عن الإمام الشافعي فعل ذلك(  5)
 (.2/989)وشرح الكوكب المنير , (9151_3/9158)التحرير التحبير شرح : انظر(  1)
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حكمها الإباحة؛ لأن القول  يةأو تشريعة جبليّ  ابين كونه ةالدائر و  من النبي  ةالصادر  الأفعال
فلم يبق إلا , وكذا القول بالتحريم والكراهة منتفٍ , بالوجوب والندب منتفٍ؛ لعدم الدليل عليه

الأصل براءة الذمة من : والقاعدة الفقهية, الإباحة فتكون هي اليقين وغيرها مشكوك فيه
وممن ذكر هذا  ,إلى غيره ولا دليل هنا ناقل من الإباحة ,التكاليف الشرعية إلا بدليل ناقل

 :الدليل من الأصوليين 
 حتى يقوم دليل ... ... ... بأنه على الإباحة (9)وجزم ابن القطان" :الزركشي بقوله

 .(2) "على اختصاصه به

  أن فعله " :ذكرالسبكي ابن وكذا  ًولا , لما تقرر في مسألة العصمة ؛الا يكون حرام
وإذا انتفى المحرم والمكروه انحصر الأمر في ... ...  ...لما قدمناه من أنه نادر ؛امكروهً 

 .(3)"فلم يبق إلا الإباحة ,والأصل عدم الوجوب والندب, الواجب والمندوب والمباح
 (1) "فإن الأصل عدم التشريع" :والفتوحي حيث قال. 

 .(5) وقد قرر هذا الدليل عدد من الأصوليين على نحو مما سبق
 :الموقف من الدليل

والغالب من فعله , مبعوث لبيان الشرع هر من الفعل هو التشريع؛ لأن النبي أن الظا
أن الله عز وجل قد أخبر في آيات كثيرة أن : ويؤيد ذلك, (1)مل على الإباحةفلا يح   ,التشريع

ئو  ئۇ   ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ   چ: تعالىومن ذلك قوله , لجميع الخلق أسوة النبي 

                                 
له مؤلفات في أصول الفقه , من كبار فقهاء الشافعية, أبو الحسين, أحمد بن محمد بن أحمد البغدادي: ابن قطان هو(  9)

 .هـ351: وتوفي ببغداد سنة, وفروعه
 (.1/341)وشذرات الذهب , (9/74)وفيات الأعيان : انظر      

 (.1/977)بحر المحيط ال(  2)
 (.2/212)الإبهاج (  3)
 (.2/983)شرح الكوكب المنير (  1)
 (.3/9114)والتحبير شرح التحرير , (2/99)شرح الكوكب الساطع : انظر(  5)
, (3/9114)والتحبير شرح التحرير , (2/983)وشرح الكوكب المنير , (2/99)شرح الكوكب الساطع : انظر( 1)

 (.9/911)وإرشاد الفحول 
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 .(9)چئې
 :تصحاب في المسألةصلاحية الاستدلال بالاس

ولأن وجود شائبة التشريع , يظهر لي ضعف الاستصحاب المستدل به؛ لورود المناقشة عليه
 .ت عد قرينة لعدم إرادة الإباحة بل إرادة ما هو أعلى منها وهو الندب

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                 
 .من سورة الأحزاب( 29)من الآية (  9)
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 المطلب الثالث
 د عن البيانجر  الفعل الم  

 
وهذا , بالنسبة لأمته من قبل النبي د عن البيان جرّ ـم  في حكم الفعل ال العلماءاختلف 

 :وبيانه كالآتي, الخلاف يختلف باختلاف حال هذا الفعل
من كونه   ,د عن البيان معلوم الصفة في حق النبي جرّ ـم  كون الفعل ال: الحالة الأولى
 والراجح فيها, وهذه الحالة اختلف فيها الأصوليون على أقوال ,أو مندوباً, واجبًا كقيام الليل

 .(9) أن أمته مثله في الحكم: وهو قول أكثر الأصوليين
وغير ,  النبي قـــــة في حـــــان غير معلوم الصفـــــد عن البيجرّ م  ـل الــــون الفعــــك: الحالة الثانية

, (2)اليمنى في التشهـــــــد كهيئــــــة وضــــــع أصــــــابع اليــــد  ,بل محتمل ربةـــــــد القـــاهر في قصــــــظ
الة ــــــــذه الحـــــــوه ,ونحــــــو ذلك (3)د الجلـــــــوس بين التشهـــــــدينــــــــــووضــــــع أصــــــابع الأرجــــــل عن

ل في ـــــــــــــــــــأن الفع: اــــــــــــــــــــراجح فيهـــــــــــــــــوال ,(1) والــــــــــــــــون على أقــــــوليـــــــــــــا الأصــــــفيه لفــــــــــــاخت
                                 

, (545_541)وبذل النظر , (2/29)والواضح , (2/87)وأصول السرخسي , (9/552)شرح اللمع : انظر(  9)
والردود والنقود , (19)وجمع الجوامع , (9/181)بيان المختصر , (9/198)والمنتخب مع شرحه المذهب 

, (3/9115)والتحبير شرح التحرير , (2/99)الكوكب الساطع  وشرح, (1/984)والبحر المحيط , (9/187)
وإرشاد الفحول , (911)وزبدة الأسرار في شرح المنار , (3/929)وتيسير التحرير , (2/959)وفتح الغفار 

(9/242.) 
, ىكان إذا قعد في التشهد وضع يده اليسرى على ركبته اليسر   أن رسول الله : عن ابن عمر رضي الله عنهما(  2)

 .وأشار بالسبابة, وعقد ثلاثة وخمسين, ووضع يده اليمنى على ركبته اليمنى
وكيفية وضع اليدين على الفخذين , باب صفة الجلوس في الصلاة, كتاب المساجد ومواضع الصلاة, أخرجه مسلم       
 (.584)برقم ( 9/148)

... ... والقراءة بالحمد لله رب العالمين, ة بالتكبيريفتتح الصلا كان رسول الله : عن عائشة رضي الله عنها قالت(  3)
وكان يفرش , وكان يقول في كل ركعتين التحية, وكان إذا رفع رأسه من السجدة لم يسجد حتى يستوي جالسًا... 

 .رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى
 (.118)برقم ( 9/357)به وما يفتتح به ويختم , باب ما يجمع صفة الصلاة, كتاب الصلاة, أخرجه مسلم       

بعض الأصوليين قد ذكر الخلاف : التي جهلت صفته يلحظ أن الناظر في كتب الأصول عند باب أفعال النبي (  1)
والبعض , ولم يفرق كما في العدة لأبي يعلى, في الأفعال التي ج هلت صفتها سواءً ظهر فيها قصد القربة أو لا

 =والبحر المحيط   , ر ظهور قصد القربة من عدمه كمـــــــــا في الإحكـــــــام للآمديالآخر فرّق في حكم الأفعال باعتبا
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 .(9)احةـــــــــــــالإبـــــــــــــــــــةـ ق الأمـــــــــــح
ولكن , د عن البيان غير معلوم الصفة في حق النبي جرّ م  ـكون الفعل ال: الحالة الثالثة

 (3)والمبيت بمنى ليلة عرفة, (2) يه عند التكبير في الصلاةيد كرفع النبي   ,ظهر فيه قصد القربة
 :وهذه الحالة اختلف فيها الأصوليون على أقوال أشهرها  ,ونحو ذلك

 أكثروإلى هذا القول ذهب , د عن البيان هو الإباحةجرّ م  ـأن حكم الفعل ال: القول الأول
 .(5) مالكعن الإمام وهو قول , (1) وهو الصحيح عندهم, الحنفية

ب هول ذـوإلى هذا الق, دبـــــــــــو النـان هــــــــــــــيد عن البجرّ م  ـال لــــــــالفع كمأن ح: الثانيالقول 
, (7)ـويــــــــــــــــــنياختــاره الجــــــــو  ,عيــــــافـــــــــــالشو  ,(1)كيةـــــــــــالــــــــالم وابن الحـــــــــــاجـــــــــــــب مــــــــــن ,ابن المنتاب

                                                                                               
 (.3/9177)وقد نبه على هذا المرداوي في التحبير شرح التحرير . وغيرهم, للزركشي=          

ن الفركاح وشرح الورقات لاب, (9/181)ومختصر ابن الحاجب مع شرحه للأصفهاني , (234)الإشارة : انظر(  9)
 (.911)وزبدة الأسرار في شرح المنار , (3/9171)والتحبير شرح التحرير , (2/214)والإبهاج , (9/247)

إذا قام في الصلاة رفع يديه حتى يكونا حذو  رأيت رسول الله : عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال(  2)
 .منكبيه

؛ (731)برقم ( 9/918)باب رفع اليدين إذا كبر وإذا ركع وإذا رفع , نكتاب الآذا, أخرجه البخاري. متفق عليه       
برقم ( 9/212)باب استحباب رفع اليدين حذو المنكبين مع تكبيرة الإحرام , كتاب الصلاة, وأخرجه مسلم

(314.) 
ا إلى منى فأهلوا فلما كان يوم التروية توجهو : وفيه. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في وصف حجة النبي (  3)

 .فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر ثم مكث قليلًا حتى طلعت الشمس وركب رسول الله , بالحج
 (.9298)برقم  (2/881 )باب حجة النبي , كتاب الحج, أخرجه مسلم      

 .فعلالمواظبة على المع التقييد بعدم (  1)
ونهاية الوصول , (9/198)والمنتخب مع شرحه المذهب , (541)وبذل النظر  ,(2/87)أصول السرخسي : انظر       

 (.2/225)وفواتح الرحموت , (3/922)وتيسير التحرير , (2/959)وفتح الغفار , (9/217)للساعاتي 
وقد رد القرافي ونفى صحة هذا القول؛ لكون فروع الإمام مالك تدل على (. 5/2348)نفائس الأصول : انظر(  5)

 (.5/2398)المرجع السابق : انظر. ل بالوجوب لا الإباحةالقو 
 (.9/181)وبيان المختصر , (14)ومفتاح الوصول , (227)والإشارة , (9/354)الفقيه والمتفقه : انظر(  1)

, من شيوخ المالكية, المعروف بالكرابيسي, أبو الحسن, عبيد الله بن المنتاب بن الفضل بن أيوب: وابن المنتاب هو      
 .                                                                                                   لم يذكر له تاريخ وفاة, له كتاب في مسائل الخلاف والحجة لمالك, غير ذلك: وقيل, وهو قاضي مدينة النبي 

 (.119_9/114)والديباج المذهب , (9/77)شجرة النور الزكية : انظر       
 (.112_9/119)البرهان : انظر(  7)
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 .(3)ن أحمدــــــــــة عــــــــــــــورواي ,(2)وغـــــــــــــيرهــــــم مــــــــــــــــــن الشـــــــــافـــــــــــــعيــــــــــة, (9)والغــــــــــــــــــــزالي
 هذا القول ذهب إلىو , د عن البيان هو الوجوبأن حكم الفعل المجرّ : القول الثالث

والأبهري من , ابن القصارو  ,الإمام مالكقول آخر عن هو و  ,(1) الحنفيةمشايخ سمرقند من 
 أبي هريرة من وابن, ير خوأبي سعيد الأصط, وابن سريج, (5)وهو الأصح عندهم, المالكية

 .(7)وأكثر الحنابلة ,(1) الشافعية
الكرخي  وإلى هذا القول ذهب, التوقف د عن البيان هوأن حكم الفعل المجرّ : القول الرابع

ورواية  ,(94)الشافعية من ف ور كوابن , والصيرفي ,(1)المالكية نالباقلاني موهو قول , (8)من الحنفية

                                 
 (.221)المنخول : انظر(  9)
. القدر المشترك بين الوجوب والندب :أن حكم الفعل هنا هو(: 231_9/233)وقد اختار الآمدي في الإحكام (  2)

لإبهاج وا, (9/247)وشرح الورقات لابن الفركاح , (9/341)وقواطع الأدلة , (9/511)شرح اللمع : انظر
 (.2/91)وشرح الكوكب الساطع , (2/111)ونهاية السول , (2/281)

 (.3/9172)والتحبير شرح التحرير , (2/21)والواضح , (3/737)العدة : انظر(  3)
 (.157)ميزان الأصول : انظر(  1)
ة في أصول الفقه لابن مقدم :انظر. (227_221)واختاره الباجي في الإشارة , وقد رواه عن الإمام مالك أبو الفرج(  5)

 (.221)وشرح تنقيح الفصول , (394)وإحكام الفصول , (9/354)والفقيه والمتفقه , (243)القصار 
, (9/233)والإحكام للآمدي , (9/341)وقواطع الأدلة , (9/181)والبرهان , (9/511)شرح اللمع : انظر( 1)

والبحر المحيط , (2/111)نهاية السول و , (2/281)والإبهاج , (9/247)وشرح الورقات لابن الفركاح 
 (.2/91)وشرح الكوكب الساطع , (1/989)
, كان زاهدًا قنوعًا, شيخ الشافعية بالعراق, هـ211:ولد سنة, الحسن بن أحمد بن يزيد: وأبو سعيد الأصطخري هو       

 .هـ328:توفي ببغداد سنة, آداب القضاء: له تصانيف كثيرة منها
 (.917_1/911)وشذرات الذهب , (233_3/234)الشافعية لابن السبكي  طبقات: انظر       

 (.3/9179)والتحبير شرح التحرير , (2/22)والواضح , (3/735)العدة : انظر(  7)
 (.9/217)نهاية الوصول للساعاتي : انظر(  8)
 (.228)والإشارة , (9/354)الفقيه والمتفقه : انظر. صحح هذا القول الخطيب البغدادي(  1)
شرح اللمع : انظر. وهو قول الأكثرين من أصحاب المذهب, إنه الصحيح: قال غير واحد من الشافعية( 94)

ونهاية , (2/281)والإبهاج , (9/247)وشرح الورقات لابن الفركاح , (9/341)وقواطع الأدلة , (9/511)
 (.9/248)وإرشاد الفحول , (1/989)والبحر المحيط , (2/111)السول 

له , كان فقيهًا أصولي ا متكلمًا واعظاً ذا مهابة, أبو بكر, الأصبهاني ف ور كمحمد بن الحسن بن : هو ف ور كابن و        
 .                             هـ141:توفي سنة, ومعاني القرآن, وأصول الفقه, تصانيف كثيرة في أصول الدين

 (.217_2/211)وطبقات الشافعية للإسنوي , (921_1/927)طبقات الشافعية لابن السبكي : انظر        
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 .(9) عن أحمد
 :الاستدلال بالاستصحاب في هذه المسألة

 أن: وبيانه ,بالإباحة بدليل الاستصحاب :القائلون الأولاستدل أصحاب القول : أولًا 
, اا أو مباحً ا أو مندوبً وظهر فيه قصد القربة يحتمل أن يكون واجبً  الفعل الصادر من النبي 

: والقاعدة الفقهية, وغيرها مشوك فيه ,فتكون متيقنة, أدنى المراتب احمل على الإباحة؛ لأنهفي  
 :وممن ذكر هذا الدليل من الأصوليين ,اليقين لا يزول بالشك

 (2) "فالحمل عليه أولى, وهو المتيقن, باحة أدنى المراتبإن الإ" :بقوله الأسمندي. 
  ورفع الحرج  ,أن الأصل في الأفعال كلها إنما هو الإباحة" :حيث ذكروكذا الآمدي

 .(3) "والأصل عدم المغير, عن الفعل والترك؛ إلا ما دل الدليل على تغييره
  لا يجوز _ له وسلمصلى الله عليه وآ_أنه قد ثبت أن فعله " :ذكروالشوكاني حيث

أو , افثبت أنه لا بد أن يكون مباحً , ا على وجه يقتضي الإثم لعصمتهأن يكون صادرً 
فأما رجحان , وهذه الأقسام الثلاثة مشتركة في رفع الحرج عن الفعل, اأو واجبً , امندوبً 

 كما أنه لا رجحان في فعله, فثبت أنه لا حرج في فعله, الفعل فلم يثبت على وجوده دليل
 .(1)"وعدم مجاوزته إلى ما ليس بمتيقن, فوجب التوقف عنده, وهو المتيقن, افكان مباحً 

  .(5) وقد قرر هذا الدليل عدد من الأصوليين على نحو مما سبق
 :الموقف من الدليل

 عتبر كفيلًا علم صفته قد ظهر فيه قصد القربة ي  د عن البيان الذي لم ت  جرّ م  ـأن كون الفعل ال
م  حينئذ بهذا سلّ فلا ي  , وإلا لم يكن لزيادة قصد القربة كبير فائدة ,عن الإباحة بإخراج حكمه

                                 
 (.3/9171)والتحبير شرح التحرير , (2/21)الواضح : انظر(  9)
 (.547)بذل النظر (  2)
 (.9/231)الإحكام (  3)
 (.9/247)إرشاد الفحول (  1)
ونهاية , (9/254)ونهاية الوصول للساعاتي , (5/2391)ونفائس الأصول , (2/88)أصول السرخسي : انظر( 5)

وشرح الكوكب الساطع , (3/9181)والتحبير شرح التحرير , (9/549)والردود والنقود , (2/117)السول 
, (911)وزبدة الأسرار في شرح المنار , (3/922)وتيسير التحرير , (953_2/952)وفتح الغفار , (2/91)

 (.2/228)وفواتح الرحموت 
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 .(9) ا بين الوجوب والندبويكون الحكم دائرً , الأصل
 :الاستدلال بالاستصحاب في هذا القول صلاحية

ولأن وجود قصد القربة , يظهر لي ضعف الاستصحاب المستدل به؛ لورود المناقشة عليه
 .للحكم عن الإباحة إلى ما هو أعلى منها قرينة رافعة
أن : وبيانه ,بالندب بدليل الاستصحاب :القائلون الثانياستدل أصحاب القول : ثانيًا

, لوجوب والندبوالذي ظهر فيه قصد القربة دائر حكمه بين ا, الفعل الصادر من النبي 
, أولى لكونه اليقين والحمل على الندب,  بما ترجح فعله على تركهينلكون الحكمين مختص

, عد مرادفة للاستصحابوهي من القواعد التي ت  , أن اليقين لا يزول بالشك: والقاعدة الفقهية
 :وممن ذكر هذا الدليل من الأصوليين

 فوجب أن يحمل الفعل , الندب متيقن؛ لأنه أول أحوال القرب" :الشيرازي بقوله
 .(2)"عليه
  والأصل , دلت على رجحان الفعل (3) سابقةأن الأدلة ال" :حيث ذكروكذا القرافي

 .(1)"فيحمل على الندب, الذي هو براءة الذمة دل على عدم الحرج فيجمع بين المدركين
  ا على أن فعله صلى الله عليه وآله وسلم إما أن يكون راجحً " :ذكروالشوكاني حيث

ستلزمان أن يكون فعله لأن الثاني والثالث ي, والأول متعين, أو دونه, ا لهأو مساويً , العدم
, اوقد يكون مندوبً , اوإذا تعين أنه راجح على العدم قد يكون واجبً , وهو باطل, اعبثً 

 .(5)"والمتيقن هو الندب

                                 
وإرشاد الفحول ,  (9/542)وبيان المختصر , (2/118)السول ونهاية , (5/2391)نفائس الأصول : انظر(  9)

(9/247.) 
 (.9/517)شرح اللمع (  2)

ڦ  ڦ  ڦ             ڦ  چ   :قوله تعالى: إشارة إلى كلام تم ذكره من قبل المؤلف وهي أدلة للقائلين بالوجوب من ذلك(  3)

ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  چ   :وقوله تعالى, من سورة آل عمران( 39)من آية  چڄ   ڄ  ڄ   ڄ  

 .وغير ذلك من الأدلة, من سورة الحشر( 7)من آية  چۀ   ۀ    ہ  ہ

 (.277)شرح تنقيح الفصول (  1)
 (.9/241)إرشاد الفحول (  5)
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 .(9)  على نحو مما سبقينوقد قرر هذا الدليل عدد من الأصولي
 :الموقف من الدليل

 :من ثلاثة أوجه على هذا الدليلعترض ا  
والخروج  ,يعارضه القول بالوجوب للاحتياط, ل بالندب لأجل اليقينأن القو : الوجه الأول

 .(2) من الغرر
أحوال القرب تحكم بلا  أول لكونه ؛أن القول بتقديم الندب على الوجوب: الوجه الثاني

 .(3) وعند التعارض يتساقط الأمران ونتوقف في الحكم, دليل
حصول و , بل موافقة فعل النبي , عدم التسليم باستلزام المباح للعبث: الوجه الثالث

 .(1) وحينئذ فلا مانع من القول بالإباحة, التأسي يخرج الفعل عن العبث
 :الاستدلال بالاستصحاب في هذا القول صلاحية

 .ل به؛ لورود المناقشة عليهيظهر لي ضعف الاستصحاب المستد
أن : وبيانه ,صحاببدليل الاست اب القول الرابع القائلون بالتوقفاستدل أصح: اثالثً 

ولا دليل , اا أو مندوبً وظهر فيه قصد القربة يحتمل أن يكون واجبً , الفعل الصادر من النبي 
ذكر هذا  قدو , في ستصحب البقاء على عدم تعيين الحكم حتى يرد الناقل, امعلى واحد منه

 :الدليل من الأصوليين
  يس في صورة الفعل ما يدل ول, اا وواجبً أن الفعل قد يفعل ندبً " :حيث ذكرالباجي

 .(5) "فيجب التوقف فيه حتى يعلم الوجه الذي فعل عليه, على الوجوب ولا على الندب
 (1)"الأصل التوقف حتى يرد البيان" :وكذا القرافي بقوله. 

 

                                 
, (5/2395)ونفائس الأصول , (9/181)وبيان المختصر , (9/348)وقواطع الأدلة , (3/717)العدة : انظر(  9)

 (.3/9183)والتحبير شرح التحرير , (9/211)ونهاية الوصول للساعاتي 
 (.3/717)العدة : انظر(  2)
 (.9/517)شرح اللمع : انظر(  3)
 (.247_9/241)وإرشاد الفحول , (5/2954)ونهاية الوصول للأرموي , (5/2391)نفائس الأصول : انظر(  1)
 (.392)إحكام الفصول (  5)
 (.277)شرح تنقيح الفصول (  1)
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 :الموقف من هذا الدليل
إذ الأصل هو استواء الأحكام بين , أن الأصل المعمول به في هذا الدليل غير مسلم به

, اتباع النبي  وقد ورد الأمر في آيات كثيرة بوجوب, (9)وعدم التفريق إلا بدليل ,وأمته  النبي
 .(2) چڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ    ہ  ہچ  : من ذلك قوله تعالى

 :الاستدلال بالاستصحاب في هذا القول صلاحية
توقف ولأن القول بال, يظهر لي ضعف الاستصحاب المستدل به؛ لورود المناقشة عليه

والشارع حريص على الحفاظ على أحكام , سيؤدي إلى تعطيل كثير من الأحكام الشرعية
 .الشريعة وعدم تضييعها

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                 
 (.227)وشرح تنقيح الفصول , (329)م الفصول إحكا: انظر(  9)
 .من سورة الحشر( 7)من الآية (  2)
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 المطلب الرابع
 على الجواز  دلالة سكوت النبي

 
ا بل عد من قبيل الإقرار مطلقً لا ي  ,  أو قال قولًا عمن فعل أمامه فعلًا  إن سكوت النبي 

 :وبيان ذلك فيما يلي ,ا للحالتلف تبعً هذا الحكم يخ
لم إصرار الفاعل عليه كما هو حال وقد ع  , فعل قد ع لم تحريمه إن ف عل عند النبي  :أولًا 

 .(9) ا بالإجماعفهنا السكوت لا يستفاد منه النسخ بل يبقى الحكم محرمً , أهل الكنائس
تصور ولم ي  , تحريمه_ السلام عليه_إن كان ذلك الفعل مما بين الرسول : "قال الأصفهاني

أي عدم . اتفاقاً_ عليه السلام_ فلا أثر لسكوت الرسول , كمضي كافر إلى كنيسة, نسخه
 .(2) "ذلك الفعل لا يدل على جوازه بالاتفاق_ عليه السلام_إنكار الرسول 

( فسكت), ذلك الفعل: أي( بفعل وإن لم يره) ( إذا علم النبي: ")وقال أمير باد شاه
ولا  ,(معتقد كافر فلا أثر لسكوته)كان الفعل ( قادراً على إنكاره فإن)إنكار حال كونه  عن

 .(3) "دلالة له على الجواز اتفاقاً
فهنا , ولم ي علم إصرار الفاعل عليه, فعل قد ع لم تحريمه إن ف عل عند النبي  :اثانيً 

عد من قبيل الحكم الذي ي  ؛ لأنه بالاتفاقالسكوت دال على النسخ في حق الرجل الذي فعل 
 .(1) يحتاج إلى بيان

دل سكوته وتركه الإنكار على : فإن كان الدليل على قبحه ثابتًا قبله: "قال السمرقندي

                                 
ونهاية الوصول للساعاتي , (9/259)والإحكام للآمدي , (119_114)وميزان الأصول , (234)المنخول : انظر(  9)

 والجيزاوي, والهروي, والجرجاني, والتفتازاني, للإيجيوشرح مختصر المنتهى , (9/542)والردود والنقود , (9/259)
(2/344). 

 (.9/543)بيان المختصر (  2)
 (.3/928)تيسير التحرير (  3)
والردود , (9/543)وبيان المختصر , (9/259)ونهاية الوصول للساعاتي , (9/259)الإحكام للآمدي : انظر( 1)

, للإيجيتصر المنتهى ومخ, (3/928)وتيسير التحرير , (3/9119)والتحبير شرح التحرير , (9/542)والنقود 
 (.2/344) والجيزاوي, والهروي, والجرجاني, والتفتازاني
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 .(9)"انتساخه
كان ذلك الفعل أو القول الواقع بحضرته أو زمنه من غير كافر قد ( وإن: ")وقال الفتوحي

 .(2) "لذلك التحريم السابق( نسخ)ره عن إنكا سكوت النبي ( سبق تحريمه فـــ)
فالسكوت هنا  وسكت النبي , اولم ي علم تحريمه سابقً , فعل إن ف عل عند النبي  :اثالثً 

 .(3)دال على جواز ذلك الفعل لعموم الناس على الصحيح
أو فعل يراه , لآحاد أمته على قول يسمعه فلا ينكره الإقرار من النبي : "قال ابن عقيل

فيكون إقراره عليه في حكم تجويزه له بصريح القول؛ لأنه كما لا ي قرّ على الخطإ , هى عنهفلا ين
 .(1) "لا يجوز له إقرار أمته على الخطإ

, ومتى سمع قولًا أو رأى فعلًا , اعلم أنه عليه السلام لا يرى م نكراً إلا غيّره: "وقال المازري
اقتضى هذا أيضًا , إذ لو كان حرامًا لأنكره, ه لهفلم ي نكره دل ذلك على جوازه وإباحته لمن أقر 

 .(5)"إباحته لسائر الأمة
 :تدلال بالاستصحاب في هذه المسألةالاس

 ,على الجواز بدليل الاستصحاب بدلالة السكوت من قبل النبي  :استدل من قال
لك على ل ذفإذا لم ي نكر د, لا ي نكر إلا على من فعل م نكراً النبي  أن الأصل كون :وبيانه
 :وقد ذكر هذا الدليل من الأصوليين, فالأصل عدمه ,يمنع من الإنكار وأما ادعاء مانعٍ , الجواز
 ولا يجوز للنبي , أن ما ليس بجائز منكر: "الباجي بقوله أو يعلم أنه , أن يرى المنكر

 .(1) "البيان وترك, واتهامًا لإباحة المنكر, ي فعل ثم لا ينكره؛ لأن في ذلك إلباسًا على الأمة
  وإن  _ أي مانع يمنع من الإنكار على الفاعل_احتمال المانع" :الآمدي بقولهوكذا

                                 
 (.119)ميزان الأصول (   9)

 (.2/911)شرح الكوكب المنير (  2)
والإحكام للآمدي , (221)والمنخول , (9/118)والبرهان , (9/514)وشرح اللمع , (239)الإشارة : انظر( 3)

ونهاية الوصول للأرموي , (9/259)ونهاية الوصول للساعاتي , (9/543)وبيان المختصر , (9/252)
والتحبير , (2/1)وشرح الكوكب الساطع , (1/249)والبحر المحيط , (9/542)والردود والنقود , (5/2915)

 (.2/228)وفواتح الرحموت , (3/928)وتيسير التحرير , (3/9119)شرح التحرير 
 (.2/21)الواضح (  1)
 (.318)ل إيضاح المحصو (  5)
 (.398)إحكام الفصول (  1)
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 .(9) "؛ غير أن الأصل عدمها عقلًا كان قائمً 

 :صلاحية الاستدلال بالاستصحاب في المسألة
ولكون النبي , فيه ب المستدل به؛ لسلامته من المعارض المؤثريظهر لي صحة الاستصحا

  ًوهي تحريم : وسكوته مع عدم جواز الفعل مخالف للقاعدة الأصولية, لبيان الشرعيات امبعوث
 .تأخير البيان عن وقت الحاجة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                 
 (.9/252)الإحكام (  9)
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 المطلب الخامس
 وفعله النبي  التعارض بين قول
 

بحيث تتقابل دلالة القول مع دلالة الفعل على وجه لا  مع فعله إن  تعارض قول النبي 
كما ثبت عن النبي   (9)عه الجمع سواء كانت من ناحية الإثبات أو النفي في زمان واحدكن ميم  
 مع فعله , (2)النهي عن استقبال القبلة أو استدبارها ببول أو غائط  وذلك حين رآه ابن

من المسائل التي اختلفت , (3) ا للقبلةيقضي حاجته وهو مستدبرً  _رضي الله عنهما_عمر 
: لمعتبرةومن تلك العوامل ا, (1)نظراً للعوامل المؤثرة في نظرهم, ا عند العلماءطرائق البحث فيه

لم يدل عليه  ما يفيد  فإذا كان الفعل, نوعية القول أو الفعل من حيث العموم والخصوص
 :(5)فالأحوال ثلاثة  هأو التكرار في حق, التأسي

: فالحكم, دم الفعل على القولوع لم تق, أن يكون القول خاصًا بالنبي  :الحالة الأولى
وأما إن ع لم تقدم القول على , أنه لا تعارض بين القول والفعل؛ لعدم اقتضاء الفعل للتكرار

                                 
 (.9/545)الردود والنقود : انظر(  9)
إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو :"قال أن النبي  عن أبي أيوب الأنصاري (  2)

 ".غربوا
, ؛ وأخرجه مسلم(311)برقم ( 9/88), المدينة والشام والمشرقباب قبلة أهل , كتاب الصلاة, أخرجه البخاري       

 .واللفظ للبخاري, (211)برقم ( 9/221)باب الاستطابة , كتاب الطهارة
إن أناسًا يقولون إذا قعدت على حاجتك فلا تستقبل القبلة ولا بيت : عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقول(  3)

على لبنتين  فرأيت رسول الله , لقد ارتقيت على ظهر بيت لنا: رضي الله عنهمافقال عبد الله بن عمر , المقدس
 .مستقبلًا بيت المقدس لحاجته

كتاب , ؛ وأخرجه مسلم(915)برقم ( 9/19)باب من تبرز على اللبنتين , كتاب الوضوء, أخرجه البخاري        
 .يواللفظ للبخار , (211)برقم ( 9/221)باب الاستطابة , الطهارة 

 .وتكرار الفعل, من عدمه واتباع الأمة للنبي , الترتيب الزمني بين القول والفعل: من العوامل(  1)
 .تفصيل هذه الأحوال وبيانها قد ذكرها جملة من الأصوليين      

والإحكام للآمدي , وما بعدها( 2/334)والتمهيد لأبي الخطاب , وما بعدها( 9/111)البرهان : انظر        
والردود , وما بعدها( 2/211)والإبهاج , وما بعدها( 9/252)ونهاية الوصول للساعاتي , وما بعدها( 9/251)

 .وما بعدها( 9/295)وإرشاد الفحول , وما بعدها( 9/545)والنقود 
 (.9/547)والردود والنقود , (253_9/252)ونهاية الوصول للساعاتي , (9/255)الإحكام للآمدي : انظر(  5)
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أن هناك من اعتبر الفعل ناسخًا للقول؛ لجواز النسخ قبل التمكن من : الفعل فالحكم
 .وهناك من لم يجوّز ذلك, (9)الامتثال

أنه لا تعارض بين القول والفعل؛ : فالحكم, خاصًا بالأمة أن يكون القول :الحالة الثانية
 .لاختلاف الجهة

وع لم تقدم الفعل على القول أو , ولأمته أن يكون القول عامًا للنبي  :الحالة الثالثة
في الحالة   ؛ لما سبق بيانهبالنسبة للنبي  أنه لا تعارض بين القول والفعل: فالحكم, العكس
 .بة للأمة أيضًا فلا تعارض لما سبق بيانه في الحالة الثانيةوأما بالنس, الأولى

 :تدلال بالاستصحاب في هذه المسألةالاس
وع لم تقدم الفعل , ولأمته كان القول عامًا للنبي استدل الأصوليون في حالة ما إذا  
القول أن : وبيانه ,في حق الأمة بدليل الاستصحابعلى القول أو العكس بعدم التعارض 

ولا , لتيقن دلالته في حقهم, فيلزم الأمة ما دل عليه القول ؛إذا كان عامًا له ولأمته النبي من 
كم بالتعارض؛ لأن الأصل عدمه  : ذكر هذا الدليل من الأصوليين قدو , يح 

 (2)"لعدم توارد قوله وفعله علينا على ما وقع به الغرض: "الآمدي بقوله. 
  (3) "ا عليناتواردهملعدم " :الساعاتي بقولهوكذا. 

 (1) "لعدم اجتماع القول والفعل في محل واحد" :والبابرتي حيث قال. 

 :صلاحية الاستدلال بالاستصحاب في المسألة
ولأن الأصل  , فيه لمعارض المؤثريظهر لي صحة الاستصحاب المستدل به؛ لسلامته من ا 

 .الأصل هذا في الأحكام الشرعية الوضوح والبيان والقول بالمعارضة يخالف
 
 

                                 
 .هذه مسألة خلافية ستأتي في باب النسخ(  9)
 (.9/255)الإحكام (  2)
 (.9/253)نهاية الوصول (  3)
 (.9/548)الردود والنقود (  1)



 صحاب في مسائل الحكم والكتاب والسنة والإجماعاستدلال الأصوليين بالاست
116 116 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 :وفيه مطلبان, أخبار الآحاد: المبحث الثاني
 .عقلًا الواحد التعبد بخبر : المطلب الأول    
  .اسمعً  لواحدالتعبد بخبر ا: المطلب الثاني    
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 لأولالمطلب ا
 عقلًا  لواحدالتعبد بخبر ا
 

, واحدبخبر ال _سمعلو لم يرد ال_من ناحية العقل  في حكم التعبد العلماءاختلف 
 :أقوال أشهرهاعلى  والخلاف

من  (9)وإلى هذا القول ذهب الجبائي, عقلًا  واحدعدم جواز التعبد بخبر ال :القول الأول
 .(2)المعتزلة

, (3) الحنفية وإلى هذا القول ذهب, عقلًا  واحدجواز التعبد بخبر ال: القول الثاني
 .(1) والحنابلة, (5) والشافعية, (1)والمالكية

 :تدلال بالاستصحاب في هذه المسألةالاس
بدليل  عقلًا  واحدجواز التعبد بخبر العدم ب :القائلون الأولأصحاب القول استدل 
, عتبر أمراً يقينيًاأن براءة الذمة من التكاليف التي ثبتت بخبر الواحد ي  : وبيانه ,الاستصحاب

ترك وي   ,عتبر اليقينفي  , يقين لا يزول بالشكال: والقاعدة الفقهية, فيه اوالتكليف بها ي عد مشكوكً 

                                 
 .هاشم؛ لأن هذا هو المتبادر عند الإطلاق اأبو علي وليس ابنه أب: المقصود بالجبائي هنا(  9)

 (.3/931)إتحاف ذوي البصائر : انظر       
كان إمامًا في , شيخ المعتزلة, هـ235:ولد سنة, أبو علي, محمد بن عبد الوهاب بن سلام البصري: ائي هووالجبّ        

 .هـ343: توفي سنة, له مقالات عديدة في الاعتزال, وعنه أخذ أبو الحسن الأشعري, علم الكلام
 (.1/98)وشذرات الذهب , (211_1/217)وفيات الأعيان : انظر       

 (.2/938)عتمد الم: انظر(  2)
والردود والنقود , (2/374)وكشف الأسرار , (9/325)ونهاية الوصول للساعاتي , (144)بذل النظر : انظر( 3)

 (.2/919)وفواتح الرحموت , (3/89)وتيسير التحرير , (9/115)
 (.9/511)ومختصر منتهى السؤل , (115)إيضاح المحصول : انظر(  1)
, (2/51)والإحكام للآمدي , (2/989)والمستصفى , (2/335)وقواطع الأدلة  ,(2/583)شرح اللمع : انظر(  5)

 (.2/181)ونهاية السول , (2/332)والإبهاج , (7/2841)ونهاية الوصول للأرموي 
وشرح , (9/318)وروضة الناظر , (1/319)والواضح , (3/35)والتمهيد لأبي الخطاب , (3/857)العدة : انظر(  1)

وشرح الكوكب المنير , (1/9821)والتحبير شرح التحرير , (171) المسوّدةو , (2/992)مختصر الروضة 
 (.291)وشرح غاية السول , (2/351)
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 :وممن ذكر هذا الدليل من الأصوليين, فيه المشكوك
 يرجع إلى البراءة الأصلية , أن المفتي إذا فقد الأدلة القاطعة": غزالي حيث ذكرال

 .(9) "_أيضا_كما لو فقد خبر الواحد , والاستصحاب
  لإمكان البقاء , بد به تعطيل الأحكاملا يلزم من عدم التع" :بقوله ةابن قداموكذا

 .(2) "البراءة الأصلية والاستصحاب على
  لا نسلم لزوم " :حيث قالالطوفي في معرض الرد على القائلين بالجواز و

ا رددناه إلى استصحاب وما لم نجد فيه قاطعً , أثبتناه ابل ما وجدنا فيه قاطعً , (3)التعطيل
فيستصحب فيها , عدم الحكم في هذه الواقعة الأصل: أي, وهو النفي الأصلي, الحال
 .(1)"ذلك
 .(5) ا سبقعلى نحو ممالآمدي هذا الدليل قرر وقد 

 :صلاحية الاستدلال بالاستصحاب في المسألة
  .فيه لسلامته من المعارض المؤثرالاستدلال بالاستصحاب المستدل به؛  صحةيظهر لي 

 
 
 
 
 

                                 
 (.2/981)المستصفى (  9)
 (.9/318)روضة الناظر (  2)
كثر لو لم يجب العمل بخبر الواحد؛ لتعطل أ: "إشارة لما ذكره المؤلف قبل ذلك من دليل لأصحاب القول الأول وهو(  3)

 ".فوجب أن يكون العمل بخبر الواحد جائزا, الوقائع عن الأحكام الشرعية؛ لكن تعطل أكثر الأحكام لا يجوز
 (.2/911)شرح مختصر الروضة        

 (.2/995)شرح مختصر الروضة (  1)
 (.11_2/18)الإحكام : انظر(  5)
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 المطلب الثاني
 اسمعً  واحدالتعبد بخبر ال
  

 ما ورد من طريق الشرع: وي راد بالسمع, اسمعً  واحدفي حكم التعبد بخبر الالعلماء اختلف 
 :قولين هماعلى 

 ,(9)المعتزلةذهب أكثر وإلى هذا القول , اسمعً  واحدعدم جواز التعبد بخبر ال :القول الأول
 .(2) الظاهريةوبعض 

, (3) الحنفية هذا القول ذهبوإلى , اسمعً  واحدجواز التعبد بخبر ال: القول الثاني
 .(1) والحنابلة, (5) والشافعية, (1)والمالكية

 :تدلال بالاستصحاب في هذه المسألةالاس
 اسمعً  واحدبعدم جواز التعبد بخبر ال :لونالقائ ولاستدل أصحاب القول الأ :أولًا 

, د هو اليقينأن براءة الذمة من التكاليف التي ثبتت بخبر الواح: وبيانه ,بدليل الاستصحاب
وممن ذكر , ويترك المشكوك ,ستصحبوالعبرة باليقين في  , واعتبارها بخبر الواحد مشكوك فيه

 :هذا الدليل من الأصوليين

                                 
 (.2/18)المعتمد : انظر(  9)
وروضة الناظر , (3/11)والتمهيد لأبي الخطاب , (3/819)والعدة , (9/927)الإحكام لابن حزم : انظر( 2)

 (.2/315)وشرح الكوكب المنير , (9/118)والردود والنقود , (9/374)
, (9/118)الردود والنقود , (2/374)وكشف الأسرار , (144)وبذل النظر , (9/329)أصول السرخسي : انظر(  3)

 (.2/912)وفواتح الرحموت , (3/82)وتيسير التحرير , (2/81)وفتح الغفار 
 (.278)وشرح تنقيح الفصول , (9/517)مختصر منتهى السؤل : انظر(  1)
, (2/15)والإحكام للآمدي , (2/981)والمستصفى , (2/335)وقواطع الأدلة , (2/518)شرح اللمع : انظر( 5)

ونهاية السول , (2/332)لإبهاج وا, (7/2892)ونهاية الوصول للأرموي , (218)وشرح الورقات لابن الفركاح 
(2/181.) 

وشرح مختصر الروضة , (9/374)وروضة الناظر , (3/11)والتمهيد لأبي الخطاب , (3/814)العدة : انظر( 1)
, (2/319)وشرح الكوكب المنير , (1/9832)والتحبير شرح التحرير , (177_171) المسوّدةو , (2/998)

 (.295)وشرح غاية السول 
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 فلا يجوز إزالة اليقين , وخبر الواحد موضع شك, براءة الذمة متيقنة" :الشيرازي بقوله
 .(9) "بالشك

 وتحمل  ,من الحقوق والعباداتأن الأصل براءة الذمة " :حيث ذكرالآمدي  وكذا
 .(2) "وهو مقطوع به فلا تجوز مخالفته بخبر الواحد مع كونه مظنونا, المشاق

  وترك اليقيني , وخبر الواحد ظني, أن البراءة الأصلية يقينية" :ذكرحيث الأرموي و
 .(3) "تنع بالبديهةوهو مم   ,بالظني ترجيح للمرجوح على الراجح

 .(1) ا سبقمن الأصوليين على نحو مم عددهذا الدليل  قرروقد 
 :الموقف من هذا الدليل

 :ا عترض على هذا الدليل من ثلاثة أوجه
لذمة ا دل على أن ترك براءة اأنه لما ثبت وجوب العمل بخبر الواحد شرعً : الوجه الأول

 .(5) فيكون من باب إزالة اليقين بيقين, لا شك اوالعمل بالخبر هو يقين أيضً 
وهو براءة الذمة  ,ا يتغير به الأصلا ثبت جواز أن يكون خبر الواحد صدقً ـمّ ل: الوجه الثاني

 بالشك فلا يكون العمل بخبر الواحد حينئذ عملًا  ,افيه ليس يقينً  اأصبح هذا الأصل مشكوكً 
 .(1)المزيل لليقين

ات وذلك لأن في الشهادة الأمر المتيقن منه ثب ,أن الأصل المذكور لا يصح: الوجه الثالث
 .(7) ويترك اليقين بالشك إذا شهد اثنان على الإبراء, والمشكوك فيه هو الإبراء, الحق في الذمة
 :الاستدلال بالاستصحاب في هذا القول صلاحية

ولأن القول بالجواز ي عد , يظهر لي ضعف الاستصحاب المستدل به؛ لورود المناقشة عليه
  .وعدم تضييعها أو تغييرها, يعةوسيلةً لتحقيق مقصد الشارع من بقاء هذه الشر 

                                 
 (.2/142)مع شرح الل(  9)
 (.2/81)الإحكام (  2)
 (.7/2813)نهاية الوصول (  3)
 (.1/381)والواضح , (2/987)والمستصفى , (3/871)العدة : انظر(  1)
 (.1/381)والواضح , (2/142)شرح اللمع : انظر(  5)
 (.7/2813)ونهاية الوصول للأرموي , (2/87)والإحكام للآمدي , (2/142)شرح اللمع : انظر(  1)
 (.3/871)العدة : انظر(  7)
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بدليل  اسمعً  واحدبجواز التعبد بخبر ال :لقائلونا ثانياستدل أصحاب القول ال: ثانيًا
 :من وجهين الاستصحاب

ئە  ئو  ئو  ئۇ           ئۇ  ئۆ  چ  :في قوله تعالى { طائفة}أن لفظ :الوجه الأول

 (9) چئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې     ئې  ئې  ئى  ئى  ئى   ی   ی  
والقاعدة , فدلت الآية على اعتبار خبر الواحد, الاثنين والثلاثة وما زاد على ذلكيطلق على 

 ما كان متواتراً: المجاز وهو ولا ينتقل إلى, صار إليهالحقيقة في   الكلامأن الأصل في : الفقهية
 :وممن ذكر هذا الدليل من الأصوليين, ولا دليل هنا, فقط إلا بدليل

 وأقل الجماعة على أحد القولين ثلاثة, ارة عن جماعةالفرقة عب" :المازري بقوله ,
 .(2) "وبعض الثلاثة واحد, وطائفة الشيء بعضه

   أن لفظ الطائفة قد يطلق على عدد لا ينتهي إلى حد " :حيث ذكرالآمدي وكذا
والأصل في الإطلاق , وعلى العدد المنتهي إلى حد التواتر, كالاثنين والثلاثة: التواتر

والقدر المشترك لا , ا للتجوز والاشتراك عن اللفظنفيً , ب اعتقاد اتحاد المسمىويج, الحقيقة
 .(3) "فكان هو المسمى, يخرج عن العدد القليل وما لازمه

  بكون _والتخصيص والتقييد , الأصل في الإطلاق الحقيقة" :قال حيثالأرموي و
 .(1) "الفلا يصار إليه بمجرد الاحتم, خلاف الأصل_ طائفة مخصوصة: المراد

 .(5) وقد قرر هذا الدليل ابن السبكي على نحو مما سبق
 :هذا الوجه صلاحية الاستدلال بالاستصحاب من

 .فيه ؤثرالم عارضهذا الوجه؛ لسلامته من الم منيظهر لي صحة الاستصحاب المستدل به 
رائن أنه قد ثبت عن الصحابة رضوان الله عليهم العمل بخبر الواحد بلا ق: الوجه الثاني

وحيث , تولو كانت هناك قرائن مؤثرة في قبول الخبر من عدمه لن قل, احتفت بها أفادت العلم

                                 
 .من سورة التوبة( 922)من الآية (  9)
 (.153)إيضاح المحصول (  2)
 (.2/79)الإحكام (  3)
 (.7/2823)نهاية الوصول (  1)
 (.2/333)الإبهاج : انظر(  5)
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 :وممن ذكر هذا الدليل من الأصوليين, قل فنبقى على الأصل وهو العدملم ت ن
 واحدز التعبد بخبر البعدم جوا :في معرض الرد على اعتراض للقائلين الشيرازي 

قل إلا هذه الأخبار وعملهم بها؛ فمن ادعى أن فعلهم أنه لم ين": حيث ذكر سمعاً 
 .(9) "والحكم به وقف على سبب اقترن بها احتاج إلى دليل

  بعدم جواز التعبد بخبر  :لينالطوفي في معرض الرد على اعتراض للقائوكذا
... ... ... الأحكام بطريق الآحاد ثابت بالتواتر تبليغ النبي " :سمعاً بقوله لواحدا

والأصل  ,نقلأفادت معها العلم لم ي  , ا ذكرتموه من اقتران قرائن بتلك الأخبارم_ و_
 .(2) "ستصحب فيه حال العدمفي   ,عدمه
  الأرموي في معرض التأكيد على الآثار المروية عن الصحابة التي ثبت فيها و

أو لكونها  , وأما كون العمل بها لقرائن احتفت بها" :حيث قالالعمل بخبر الواحد 
 .(3)"والأصل عدم التغيير, إذ الأصل عدم القرينة, ت متواترة عندهم والأصل ينفيهكان

 .(1) ا سبقعلى نحو ممأبو يعلى هذا الدليل قرر وقد 
 :هذا الوجه بالاستصحاب منصلاحية الاستدلال 

, فيه عارض المؤثر؛ لسلامته من الممن هذا الوجهيظهر لي صحة الاستصحاب المستدل به 
 .قًا لحال الصحابة الذين ع رف عنهم التحري والصدق في النقلولكونه مواف

 
 
 
 
 

                                 
 (.2/515)شرح اللمع (  9)
 (.2/924)شرح مختصر الروضة (  2)
 (.7/2851)نهاية الوصول (  3)
 (.3/874)العدة : رانظ(  1)
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 :وفيه أربعة مطالب, شروط خبر الآحاد: المبحث الثالث
 .اشتراط الإسلام: المطلب الأول    
 .ظاهرًا اشتراط العدالة: المطلب الثاني    
 .اشتراط فقه الراوي: المطلب الثالث    
  .شتراط ضبط الراويا: المطلب الرابع    
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 المطلب الأول
 اشتراط الإسلام

  
 :ير محل النزاعتحر ** 
 .(9) قبول رواية المسلم حال إسلامه علىأجمع العلماء : أولًا 

 .(2) "الإسلام؛ للإجماع: ومنها: "قال ابن الحاجب
 .(3) "الإسلام بالإجماع: والثالث: "وقال ابن المبرد

كاليهودي   على عدم قبول رواية الكافر الذي ليس من أهل القبلةالعلماء  أجمع: اثانيً 
 .(1)والنصراني

 .(5) "فلا خلاف في أن رواية الكافر لا ت قبل: "قال الغزالي
كاليهودي , نتميًا إلى الملة الإسلاميةلأن الكافر إما أن لا يكون م  : "وقال الآمدي

 .(1)"ايتهفلا خلاف في امتناع قبول رو , ... ... ...والنصراني
إذا توفرت فيه بقية الشروط  بول رواية المخالف من أهل القبلةفي ق العلماءاختلف : ثالثاً 

 :على ثلاثة أقوال, (7)التي ذكرها الأصوليون في كتبهم

                                 
ومختصر منتهى السؤل , (9/383)وروضة الناظر , (3/941)والتمهيد لأبي الخطاب , (2/221)المستصفى : انظر(  9)

والتحبير , (7/2871)ونهاية الوصول للأرموي , (2/113)ونهاية السول , (2/312)وكشف الأسرار , (9/514)
 (.9/258)وإرشاد الفحول , (2/972)واتح الرحموت وف, (2/11)وفتح الغفار , (1/9852)شرح التحرير 

 (.9/181)مختصر ابن الحاجب مع شرحه للأصفهاني (  2)
 (.297)شرح غاية السول (  3)
ونهاية الوصول للأرموي , (7/2154)ونفائس الأصول , (133)وبذل النظر , (377)إحكام الفصول : انظر( 1)

وإرشاد الفحول , (9/117)والردود والنقود , (2/318) والإبهاج, (9/114)وبيان المختصر , (7/2871)
(9/258_251.) 

 (.2/221)المستصفى (  5)
 (.2/14)الإحكام (  1)
 :شروط  وجوب العمل بخبر الواحد التي ذكرها الأصوليون غير الإسلام(  7)

 .                                      العقل: والرابع, ةالعدال: والثالث, رجحان ضبط الراوي لما سمعه على سهوه:  والثاني, البلوغ: الأول      
= وشرح, وما بعدها( 9/181)وبيان المختصر , (2/88)والإحكام للآمدي , وما بعدها( 3/121)العدة : انظر      
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, (2)المالكيةبعض و , (9) وإلى هذا القول  ذهب أكثر الحنفية, قبل روايتهلا ت  : القول الأول
 .(1)ه الآمدياختار , (3) وأكثر الشافعية
وأبو الخطاب من , (5) بعض الحنفيةوإلى هذا القول ذهب , قبل روايتهت  : نيالقول الثا

 .(1)الحنابلة
وإلى , وإلا فلا ,قبل روايتهالتفصيل؛ فإن كان ممن يعتقد حرمة الكذب فت  : لثالقول الثا

 .(1) والرازي من الشافعية, (8) المالكية بعضو , (7) هذا القول ذهب بعض الحنفية
  :تدلال بالاستصحاب في هذه المسألةالاس
قبول رواية المخالف من أهل بعدم  :أصحاب القول الأول القائلوناستدل : أولًا 

 :بدليل الاستصحاب من وجهين القبلة
أن الأصل عدم قبول رواية المخالف من أهل القبلة؛ لكونها من قبيل  :الوجه الأول

ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ  چ   : اتباعه فقالوهو الظن الذي ذم الله, المشكوك فيه

في ستصحب ولا ي عتد بالشك؛ عملًا , وأما اليقين فهو براءة الذمة من التكاليف ,(94)چڤ
 :وقد ذكر هذا الدليل من الأصوليين, اليقين لا يزول بالشك: بالقاعدة الفقهية

 چٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ  ڤچ   :قوله تعالى" :الآمدي بقوله 
 غير أنا, (99) 

                                                                                               
 (.291)غاية السول =

  (.2/973)وفواتح الرحموت , (3/12)وتيسير التحرير , (2/942)فتح الغفار : انظر (  9)
 (.9/119)بيان المختصر : انظر(  2)
والبحر المحيط , (7/2875)ونهاية الوصول للأرموي , (2/234)والمستصفى , (9/311)قواطع الأدلة : انظر( 3)

(1/211.) 
 (.2/19)الإحكام : انظر(  1)
 (.2/973)فواتح الرحموت : انظر(  5)
 (.3/991)التمهيد لأبي الخطاب : انظر(  1)
 (.2/973)وفواتح الرحموت , (131)لنظر بذل ا: انظر(  7)
 (.7/2154)نفائس الأصول : انظر(  8)
 (.9/251)وإرشاد الفحول , (1/211)والبحر المحيط , (2/318)والإبهاج , (1/311)المحصول : انظر(  1)
 .من سورة النجم( 28)من الآية (  94)
 .من سورة النجم( 28)من الآية (  99)
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فيبقى فيما عداه على , انونً ظوفيمن كان فسقه م, خالفناه في خبر من ظهرت عدالته
 .(9)"مقتضى الدليل

 :هذا الوجه صلاحية الاستدلال بالاستصحاب من
, فيه من هذا الوجه؛ لسلامته من المعارض المؤثريظهر لي صحة الاستصحاب المستدل به 

 .ها أو تضييعهالحفظ الشريعة وضمان عدم تغيير  ولكونه سبيلًا 
أن القول بجواز قبول خبر المخالف من أهل القبلة يتطلب دليلًا لكونه  :الوجه الثاني

فنبقى , ولم يثبت دليل في هذا الشأن, مخالفًا لما دل عليه الشرع من اشتراط الإسلام في الرواية
وقد , كوك فيهوأما غيره فمش, ونستصحبه؛ لأنه اليقين, على الأصل وهو عدم قبول الرواية منه

 :ذكر هذا الدليل من الأصوليين
  (2) "والأصل عدمه, أن القول بقبول خبره يستدعي دليلًا " :حيث ذكرالآمدي. 

 :الثاني الموقف من الوجه
 :ا عترض على هذا الوجه بثلاثة أمور

 .(3)(روالله يتولى السرائ, كم بالظاهرإنما نح) :بالحديث المروي عن النبي  :الأولالأمر 
ومتدين  ,ا بحرمة الكذب ـــًلكونه عالم ؛أن الفاسق داخل في عموم هذا الحديث: جه الاستدلالو 

 .(1) لله بذلك
ولا يلزم من ذلك شمول هذه , أضاف الحكم إلى نفسه ن النبي إ: جاب عنه فيقالوي  

 .عليه الصلاة والسلام من التأييد الإلهي به الخصيصة لأمته؛ لما يتميز

                                 
 (.2/943)الإحكام (  9)
 (.2/941)المرجع السابق  ( 2)
لا أعلم من خرجه من أصحاب الكتب المعتمدة , هذا الحديث غريب(: "1/514)قال ابن الملقن في البدر المنير (  3)

 وقريب من معنى الحديث ما ورد عن أم سلمة رضي الله عنها في الحديث المروي عن رسول الله , "ولا غيره
, بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له على نحو مما أسمع منه ولعل, إنكم تختصمون إليّ : "حيث قال

 ".فإنما أقطع له به قطعة من النار, فمن قطعت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذه
كتاب , ؛ وأخرجه مسلم(7918)برقم ( 1/11)باب موعظة الإمام للخصوم , كتاب الأحكام, أخرجه البخاري       

 .واللفظ لمسلم, (9793)برقم ( 3/9337)اهر واللحن بالحجة باب الحكم بالظ, الحدود
 (.2/975)وفواتح الرحموت , (9/112)وبيان المختصر , (2/941)الإحكام للآمدي : انظر(  1)
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, (9) چٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ  ڤچ   :ذكور قد عارضه قوله تعالىثم إن الحديث الم
 .(2) اآحادً  ديثوكون الح ,يةلتواتر الآ ؛والعمل بعموم الآية أولى من العمل بعموم الحديث

 .(3) ا على العدلستوجب العمل بها قياسً يأن الظن بصدقه في الرواية  :الأمر الثاني
يه لا يصح؛ فالفرق بين العدل والفاسق ن الأصل المقاس علإ :جاب عنه فيقالوي  

 .(1) يستوجب التفريق بينهما في قبول رواية كل منهما من عدمها
مع  (5)والخوارج, ل أقوال قتلة عثمان ب  ق   أن علي بن أبي طالب  :الأمر الثالث

 .(1) اعلم له مخالف فكان إجماعً ولم ي  , علمه بفسقهم
والخوارج كان منهم من لا يعتقد  قتلة عثمان  ل شهادةب  ن من ق  إ: جاب عنه فيقالوي  
 .(7) لوجود مخالفة البعض ؛وحينئذ فلا إجماع, فسقهم

 :هذا الوجه صلاحية الاستدلال بالاستصحاب من
فيه  ؛ لسلامته من المعارض المؤثرمن هذا الوجه يظهر لي صحة الاستصحاب المستدل به

ض , حقيقة  .تم رده بهإذ كل ما اعتر 

                                 
 .من سورة النجم( 28)من الآية (  9)
 (.9/118)والردود والنقود , (9/113)وبيان المختصر , (2/944)الإحكام للآمدي : انظر(  2)
 (.2/941)الإحكام للآمدي : انظر  (3)
 .المرجع السابق: انظر(  1)
مبدأهم الأول أنه لا , بعد قبوله التحكيم عقب معركة صفين قوم خرجوا على علي بن أبي طالب : الخوارج هم  (5)

, ةكمسألة الإمام, منها وهناك عدة مسائل كان لهم موقف, هواستباحوا قتل, فكفروا من خالفهم, حكم إلا لله
وبعضهم أوصل عدد الفرق , وقد افترقوا نتيجة خلافهم في أمور فرعية, والحكم عليه كفراً وإيماناً, ومرتكب الكبيرة

ويجمع تلك الفرق القول بالتبري من عثمان , والأباضية, والصفرية, والنجدات, الأزارقة: إلى عشرين فرقة منهم
 .ب الخروج على الإمام إذا خالف السنةووجو , تكفير أصحاب الكبائر, وعلي رضي الله عنهما

ودراسة عن الفرق في تاريخ المسلمين , (995_9/991)والملل والنحل , (21_24)الفرق بين الفرق : انظر        
(59_11.) 

والردود والنقود , (9/113)وبيان المختصر , (2/941)والإحكام للآمدي , (2/213)المستصفى : انظر( 1)
 (.2/975)حموت وفواتح الر , (9/111)

 (.9/113)وبيان المختصر , (2/941)والإحكام للآمدي , (211_2/213)المستصفى : انظر(  7)
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 قبول رواية المخالف من أهل القبلةب :القائلون الثالثأصحاب القول ستدل ا: ثانيًا
أن الأصل الذي من أجله ر د خبر : وبيانه ,بدليل الاستصحاب إن كان يعتقد حرمة الكذب

فإذا تبين عدمه وهو اعتقاده لحرمة الكذب , المخالف من أهل القبلة عدم تحرزه من الكذب
وقد , وي ستصحب ويرجع إلى الأصل فت قبل روايته, روايته زال العارض الذي من أجله ر دت

 :ذكر هذا الدليل من الأصوليين
  وهو ظن صدقه؛ لأن اعتقاده , أن المقتضي لقبول قوله قائم" :حيث ذكرالأرموي

والمعارض المتفق عليه وهو  , فيحصل ظن صدقه ,لحرمة الكذب يزجره عن الإقدام عليه
 ,والأصل عدم معارض آخر ,ل القبلة غير حاصلكفر الكافر الذي هو ليس من أه

 .(9) "فوجب قبول قوله
 فيغلب , أن اعتقاد حرمة الكذب يمنع من الإقدام عليه" :حيث ذكرالإسنوي  وكذا

 .(2) "والأصل عدم المعارض, لأن المقتضي قد وجد, على الظن صدقه

 :الموقف من هذا الدليل
؛ إذ الصدق في الرواية هناحق الراوي  منعدم في عدم التسليم بوجود المقتضي بل هو

 .(3) فوجب رد قوله, وحيث انتفى الإسلام المطلوب انتفى الصدق ,مع وجود الإسلام متحقق
 :تصحاب في هذا القولصلاحية الاستدلال بالاس

الدليل قائم على ولأن , يظهر لي ضعف الاستصحاب المستدل به؛ لورود المناقشة عليه
ٺ  ٺ  ٺ  ٿ     ٿ  ٿ  ٿ  چ  :ما في قوله تعالىكخبر الفاسق   عدم قبول

 .يقتضي عدم قبول خبر الكافر من باب أولى وهذا, (1)  چٹ
 القول وهووهذه , ت لحفظ الكلياتحفظ الجزئيا إلى أن الشارع الحكيم قد قصد إضافةً 

  .لهذا المقصد محققمن أهل القبلة  إذا كان عدم اعتبار قول المخالف

                                 
 (.7/2877)نهاية الوصول (  9)
 (.2/113)نهاية السول (  2)
 (.7/2877)نهاية الوصول للأرموي : انظر(  3)
 .من سورة الحجرات( 1)من الآية (  1)
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 المطلب الثاني
 ظاهرًاراط العدالة اشت

 
سواءً كانت  العدالةإن من الأمور التي يجب النظر فيها بالنسبة لقبول الخبر من الراوي أمر 

العين والدال واللام أصلان صحيحان  :أن يقال فيها في اللغة العدالةوأصل , ظاهرة أم باطنة
اد بها صطلاحفي الاوأما , (9) والرضى عنه, يدل على الاستقامة على الطريقةأحدهما  عند  فير 
, ة على الكذبأبحيث لا يظهر منه ما يشعر بالجر , ااعتدال المكلف في سيرته شرعً : "الجمهور

 .(2) "واجتناب المحظورات ولواحقها, ويحصل ذلك بأداء الواجبات
العدالة : "وبعض الحنفية يرون أن العدالة قسمان كما ذكر ذلك السرخسي بقوله   

والباطنة لا تعرف إلا بالنظر في ... ... ... فالظاهرة بالدين والعقل. ةوباطن, ظاهرة:نوعان
 .(3) "معاملات المرء

ليس , والمروءة, هيئة نفسانية تحمل على ملازمة التقوى:"بيد أن الساعاتي فسر العدالة بأنها   
مهور من فوافق الج, (1)"وترك الإصرار على الصغائر, وإنما يتحقق باجتناب الكبائر, معها بدعة

 .(7) والحنابلة, (1) والشافعية, (5) المالكية
 :تحرير محل النزاع** 
 . ظاهراً وباطنًاعلى رد رواية مجهول العدالة  علماءأجمع ال :أولًا 

 .(8) "أجمعنا أنه لا يجوز قبول الخبر إلا عمن ع رفت عدالته: "قال الباجي
 

                                 
 (.1/93)والقاموس المحيط , (1/211) مقاييس اللغةو , (1/9719)حاح الص: في( لد  ع  )انظر مادة (  9)
 (.2/913)شرح مختصر الروضة (  2)
 (.359_9/354)أصول السرخسي (  3)
 (.319_9/314)نهاية الوصول (  1)
 (.7/2158)نفائس الأصول و , (9/518)مختصر منتهى السؤل : انظر(  5)
 (.2/115)ونهاية السول , (2/311)والإبهاج , (1/273)بحر المحيط وال, (15_2/11)الإحكام للآمدي : انظر(  1)
 (.2/381)وشرح الكوكب المنير , (1/9851)والتحبير شرح التحرير , (3/125)العدة : انظر(  7)
 (.355)إحكام الفصول (  8)



 صحاب في مسائل الحكم والكتاب والسنة والإجماعاستدلال الأصوليين بالاست
130 130 

 .(9) "دود إجماعًاأما المجهول ظاهراً وباطنًا فمر : "وقال ابن السبكي
أن : أي ,ظاهراًومعلوم العدالة  باطنًافي قبول رواية مجهول العدالة  علماءاختلف ال :اثانيً 

وهذه المسألة يبحثها  ,(2)يكون الراوي معروفاً إسلامه دون معرفة حاله من العدالة والفسق
الرواية هل هو  أن شرط قبول: ومأخذ المسألة هو ,الأصوليون تحت مسمى رواية مجهول الحال

 :أقوال أشهرهاوالخلاف بينهم على  .(3)أو عدم العلم بالفسق؟, العلم بالعدالة
أن رواية مجهول : أي, ا ظاهرً لا يكفي في الراوي لخبر الواحد أن يكون عدلًا : القول الأول

ني اقلاــوقال به الب ,هو منسوب لمالكو , (1) وإلى هذا القول ذهب بعض الحنفية, الحال لا تقبل
قول أكثر هو و , (7)أصحابهول ـــــهو قو  ,ةــــرواي د فيــــوأحم, (1) افعيةــالش أكثرو , (5) ةـــمن المالكي

 .(8) المحدثين
أن رواية : أي, ا ظاهرً دلًا ـــــــون عــــــــبر الواحد أن يكـــــــــراوي لخـــــــــــــيكفي في ال: القول الثاني

واختاره  (94) ةـــــــــب أبو حنيفــــــــــول ذهـــــــــذا القــــوإلى ه ,(1)بلــــــــــال تقــــــــول الحــــــمجه

                                 
 (.11)جمع الجوامع (  9)
 (.9/744)بيان المختصر : انظر(  2)
 (.2/917)شرح مختصر الروضة : انظر(  3)
وفتح الغفار , (2/144)وكشف الأسرار , (7/2881)ونهاية الوصول للأرموي , (131)بذل النظر : انظر( 1)

 (.3/18)وتيسير التحرير , (2/18)
 (.7/2155)ونفائس الأصول , (9/571)ومختصر منتهى السؤل , (312)إحكام الفصول : انظر(  5)
, (9/744)وبيان المختصر , (2/11)والإحكام للآمدي , (2/233)والمستصفى , (131)شرح اللمع : انظر( 1)

 (.1/284)والبحر المحيط , (2/117)ونهاية السول , (2/351)والإبهاج 
والتحبير , (2/917)وشرح مختصر الروضة , (9/381)وروضة الناظر , (5/98)والواضح , (3/131)العدة : انظر(  7)

 (.298)وشرح غاية السول , (1/9144)شرح التحرير 
 (.9/241)الغاية في شرح الهداية : انظر(   8)
وهذا القول بهذا , حد من أصحاب أبي حنيفة هذا القولأما القرون المتأخرة فلم ي نقل أ, د بصدر الإسلاموهو مقيّ (  1)

 .القيد يعدقوي ا
 (.2/144)وكشف الأسرار , (9/352)أصول السرخسي : انظر       

, (3/18)وتيسير التحرير , (9/313)نهاية الوصول للساعاتي : انظر. ن الرواية عنههذا القول غير الظاهر م(  94)
 (.2/989)وفواتح الرحموت 
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م ــــــــليـــــــــــــوس  , ور كــــــــــــــف  وابن , ةـــــــــنفيــــــــــــن الحــــــــــــــم (2) ديـــــــــــــــــالأسمنو , (9)رخسيـــــــــــــــــــالس
 .(5) وهو رواية عن أحمد, (1) من الشافعية (3)رازيــــــــــــــــــال

 :الاستدلال بالاستصحاب في هذه المسألة
قبول رواية مجهول الحال بدليل  مبعد :استدل أصحاب القول الأول القائلون: أولًا 

 :من وجهين الاستصحاب
قبول خبر الواحد؛ لأنه من أن الأدلة الشرعية دلت على أن الأصل عدم  :الوجه الأول

, وأما قبول خبر الواحد العدل؛ فلوجود أدلة ناقلة من هذا الأصل, الظن الذي ذمه الشارع
في ستصحب الأصل السابق , ومجهول الحال لم تعرف عدالته, فكان كالاستثناء من تلك الأدلة

 :ليينوقد ذكر هذا الدليل من الأصو , ولا ي قبل خبره, الموافق للأدلة الشرعية
 ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   چ   :الدليل ينفي العمل بخبر الواحد؛ لقوله تعالى" :بقوله رازيال

المجهول   فيبقى في, من اختبرناه؛ لأن الظن هناك أقوىخالفناه في حق ,(1) چڤ  ڤ
 .(7) "على الأصل

 (1)"فيبقى ما عداه, فخولف في العدل, تمنع من الظن (8)الأدلة" :ابن الحاجب بقوله. 

 :هذا الوجه لال بالاستصحاب منحية الاستدصلا
, فيه لوجه؛ لسلامته من المعارض المؤثرهذا ا ر لي صحة الاستصحاب المستدل به منيظه

                                 
 (.9/352)أصول السرخسي : انظر(  9)
 (.131)بذل النظر : انظر(  2)
له تصانيف كثيرة , اكان فقيهًا أصولي  , شافعي المذهب, أبو الفتح, س ليم بن أيوب بن س ليم الرازي: س ليم الرازي هو(  3)

                                           .هـ117: توفي سنة, ضياء القلوب: كتاب في التفسير سماه: منها
 (.242_5/249)وشذرات الذهب , (1/388)طبقات الشافعية لابن السبكي : انظر       

 (.1/289)البحر المحيط : انظر(  1)
والتحبير شرح التحرير , (2/917)وشرح مختصر الروضة , (9/381)ة الناظر وروض, (3/125)العدة : انظر( 5)

 (.298)وشرح غاية السول , (1/9144)
 .من سورة النجم( 28)من الآية (  1)
 (.1/143)المحصول (  7)
 .القرافي في النص التالي ذكره كرهالمقصود من الأدلة منها ما ذ (  8)
 (.9/744)اني مختصر ابن الحاجب مع شرحه للأصفه(  1)
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 .لحفظ أحكام الشريعة من التغيير والتضييع ولأنه ي عد وسيلةً 
ولا دليل في حق مجهول , أن قبول الرواية والخبر يستدعي دليلًا عليها :الوجه الثاني

وقد ذكر , في ستصحب عدم قبول رواية مجهول الحال بناءً على عدميّة الدليل في حقه, عدالةال
 :هذا الدليل من الأصوليين

 والأصل عدم , القول بوجوب قبول رواية مجهول الحال يستدعي دليلًا " :الآمدي بقوله
 .(9) "ذلك الدليل

 :هذا الوجه صلاحية الاستدلال بالاستصحاب من
, فيه هذا الوجه؛ لسلامته من المعارض المؤثر المستدل به منلاستصحاب يظهر لي صحة ا

 .الأصل في الأمور العارضة العدم :ولكونه موافقًا للقاعدة الفقهية
بدليل  بقبول رواية مجهول الحال :أصحاب القول الثاني القائلوناستدل  :ثانيًا

 :من ثلاثة أوجه الاستصحاب
, ومجهول الحال من جملة المسلمين, مين العدالةأن الأصل في المسل :الوجه الأول

وقد ذكر هذا الدليل من , ولا ي نتقل عن هذا إلا بدليل, وت قبل روايته, في ستصحب هذا الأصل
 :الأصوليين
 (2) "مل الأمر عليهفوجب أن يح  , الأصل في المسلمين العدالة" :الشيرازي بقوله. 

 :من الوجه الأولالموقف 
لقلة  ؛قبلفإن خبرهم لا ي   ,الأصل؛ لوجود الصبيان من المسلمينعدم التسليم بهذا 

 بهذا الأصل إلا أنه ا لوجود المفارقة في أمر الشهادة فمع التسليم تنزلًا وأيضً , التحصيل والعقل
 .(3)عتبر فيهاغير م  

 :هذا الوجه صلاحية الاستدلال بالاستصحاب من
 .ه؛ لورود المناقشة عليههذا الوج به من يظهر لي ضعف الاستصحاب المستدل

أن البالغ بمجرد إسلامه يقطع بعدالته؛ لكونه ممن لم يقترف من المعاصي ما  :الوجه الثاني

                                 
 (.2/11)الإحكام (  9)
 (.114)شرح اللمع (  2)
 (.114)شرح اللمع : انظر(  3)
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ولا ي نتقل إلى غيره إلا بيقين يستوجب زوال , في ستصحب هذا الأصل, تنخرم به العدالة
 :وقد ذكر هذا الدليل من الأصوليين, عدالته
 فيجب , وأسلم فهو مقطوع بعدالته في ذلك الوقتأن من بلغ : "الباجي حيث ذكر

 .(9) "علم منه ما يزيل عدالتهإبقاؤه على هذا الحكم حتى ي  

 :الموقف من الوجه الثاني
لأنه يجوز بقاؤه على , عدم التسليم بقطع عدالة من بلغ وأسلم دون النظر في بقية أحواله

 .(2) ةأمور محرم
 :الوجههذا  صلاحية الاستدلال بالاستصحاب من

ولأن , هذا الوجه؛ لورود المناقشة عليه ر لي ضعف الاستصحاب المستدل به منيظه
الحكم بالعدالة والقطع بها يستلزم النظر في أحواله بعد إسلامه؛ خشية أن يكون ممن لا يزال 

 .يقترف بعض الأمور المحرمة
واردة بوجوب التثبت والآية ال, أن الأصل في المسلمين العدالة وعدم الفسق :الوجه الثالث

إنما هو في حال  (3)  چٺ  ٺ  ٺ  ٿ     ٿ  ٿ  ٿ  ٹچ  :وهي قوله تعالى
بأن : قالولا ي  , في ستصحب الأصل وهو العدالة, ومجهول الحال لم يثبت فسقه, ظهور الفسق

 :وممن ذكر هذا الدليل من الأصوليين, حكمه كحكم الفاسق في الآية من ناحية التثبت
  فإن الظاهر من حال , أن الأصل عدم الفسق فكذا الظاهر" :كرحيث ذ الأرموي

 .(1) "فوجب أن تقبل روايته ,المسلم الانتهاء عن المعاصي لاسيما عن الكبائر
  وهو فيه منتفٍ؛ لأن , أن سبب التثبت هو الفسق بالنص"  :حيث ذكرالبابرتي وكذا

 .(5)  "الأصل عدمه
  (1) " بالظاهروعملًا , فإذا انتفى ينتفي ,الفسق سبب التثبت" :حيث قالالمرداوي و. 

                                 
 (.311)إحكام الفصول (  9)
 (.315_311)إحكام الفصول (  2)
 .من سورة الحجرات( 1)من الآية (  3)
 (.7/2814)نهاية الوصول (  1)
 (.9/177)الردود والنقود (  5)
 (.1/9143)حرير التحبير شرح الت: انظر(  1)
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 .(9) ا سبقمن الأصوليين على نحو مم عدد قرر هذا الدليلوقد 
 :الوجه الثالثالموقف من 

 :جهتينمن  الوجها عترض على هذا 
بل الظاهر من خلال الاستقراء عدم كف  ,عدم التسليم بالظاهر المذكور: لىالأو الجهة 

نتفاء الفسق إنما يكون بعد العلم بعدمه من خلال التزكية أو ثم إن ا, المسلم عن المعاصي
 .(2)الخبرة

قوله  عارضه مفهوملو لم ي   أن التسليم بالأصل والظاهر المذكور إنما يكون: الجهة الثانية

حيث إن الآية ي فهم منها , (3)  چٺ  ٺ  ٺ  ٿ     ٿ  ٿ  ٿ  ٹچ :تعالى
وحينئذ فالعبرة بدلالة الآية لا بالأصل , ةلادبانتفاء الفسق وتحقق الع أن القبول مشروط

 .(1)والظاهر
 :هذا الوجه صلاحية الاستدلال بالاستصحاب من

ولأن , هذا الوجه؛ لورود المناقشة عليه ر لي ضعف الاستصحاب المستدل به منيظه
اعتبار أصل العدالة في المسلمين لا وجه له؛ لوجود عدد ممن اتصف بذلك لم يزجزه الإسلام 

تاط له أكثر, والرواية متعلقة بالشريعة, الكذب عن فلا ي قبل إلا من كان , ولذا فهي مما يح 
 .وهذا لا يكون في مجهول الحال, متحرزاً عن الكذب في كل أحواله

لحفاظ على  تمهيدًا للحفاظ على جزئيات الشريعة عد سببًا لي   القولإلى أن هذا  إضافةً 
 . وهو مقصد من مقاصدها, كلياتها

 
 
 

                                 
, (9/315)ونهاية الوصول للساعاتي , (9/577)ومختصر منتهى السؤل , (2/11)الإحكام للآمدي : انظر (  9)

 (.3/18)وتيسير التحرير , (9/749)وبيان المختصر , (2/144)كشف الأسرار 
وبيان , (7/2814)وي ونهاية الوصول للأرم, (9/577)ومختصر منتهى السؤل , (9/313)روضة الناظر : انظر(  2)

 (.2/18)وفتح الغفار , (9/177)والردود والنقود , (9/749)المختصر 
 .من سورة الحجرات( 1)من الآية (  3)
 (.7/2814)نهاية الوصول للأرموي : انظر(  1)
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 المطلب الثالث
 اشتراط فقه الراوي 

 
 :ثلاثة أقوالعلى , لخبر الواحد حتى يقبل خبره اختلف الأصوليون في اشتراط فقه الراوي

  وإلى هذا القول ذهب بعض الحنفية, اشترط فقه الراوي مطلقً لا ي  : القول الأول
 .(5) لمحدثينقول ا وهو, (1) والحنابلة, (3) الشافعيةهو قول و , (2) وبعض المالكية, (9)كالكرخي

هو قول و , (1)وإلى هذا القول ذهب بعض المالكية, اشترط فقه الراوي مطلقً ي  : القول الثاني
 .(7)الظاهرية

وإلى هذا القول ذهب أبو حنيفة , يخالفه د قياس  شترط فقه الراوي إذا وج  ي  : القول الثالث
 .(8) هو قول بعض أصحابهو  ,في رواية

 :صحاب في هذه المسألةتدلال بالاستالاس
اشتراط فقه الراوي بدليل ب :القائلونالثالث و  الثاني استدل أصحاب القول

والأدلة , أن الأصل هو عدم قبول خبر الواحد؛ لكونه مفيدًا للظن: وبيانه ,الاستصحاب
لحصول الثقة  ؛وخولف هذا الأصل في حق الراوي الفقيه, الشرعية جاءت بنفي العمل بالظن

وغيره , ه في ستصحب الأصل وهو عدم القبول؛ لأنه اليقينوأما غير , انتفاء الظنو , بقوله

                                 
 (.2/971)وفواتح الرحموت , (2/383)كشف الأسرار : انظر(  9)
ومختصر ابن الحاجب مع شرحه للأصفهاني , (7/2177)ل ونفائس الأصو , (311)إحكام الفصول : انظر( 2)

(9/724.) 
ونهاية , (2/314)والإبهاج , (2/995)والإحكام للآمدي , (1/122)والمحصول , (2/217)المستصفى : انظر(  3)

 (.2/75)وشرح الكوكب الساطع , (1/395)والبحر المحيط , (2/741)السول 
وشرح , (1/9811)والتحبير شرح التحرير , (2/957)مختصر الروضة وشرح , (9/311)روضة الناظر : انظر(  1)

 (.222)وشرح غاية السول , (2/191)الكوكب المنير 
 (.9/915)الغاية في شرح الهداية : انظر(  5)
 (.288)شرح تنقيح الفصول : انظر(  1)
 (.33)النبذ في أصول الفقه : انظر(  7)
 (.2/377)الأسرار وكشف , (9/315)أصول السرخسي : انظر(  8)
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 :وممن ذكر هذا الدليل من الأصوليين ,مشكوك فيه

 (9)چڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گچ  : لأن الدليل نحو قوله" :لسبكي بقولهبن اا, 

(3)چئو  ئو  ئۇ  ئۇ  چ , (2)چ  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈچ
ينفي جواز ,   

لأن الاعتماد على روايته أوثق  ؛االواحد خالفناه فيما إذا كان الراوي فقيهً  العمل بخبر
 . (1)   "فوجب بقاء ما عداه على الأصل

 خالفناه؛ : -عمل بخبر الواحد على خلاف الدليلأن ال" :حيث ذكرالإسنوي  وكذا
 .(5)"ا؛ لحصول الوثوق بقوله؛ فيبقى ما عداه على الأصلإذا كان الراوي فقيهً 

 ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  چ  :أن الدليل نحو قوله تعالى: "رموي حيث ذكروالأ

خالفناه فيما إذا كان الراوي فقيهًا؛ لأن , ينفي جواز العمل بخبر الواحد (1)  چگ
 .(7) "فوجب أن يبقى ما عداه على الأصل, الاعتماد على روايته أوثق

 .(8) ا سبقمن الأصوليين على نحو مم عددهذا الدليل  قرروقد 
 :الموقف من هذا الدليل     
  :هيعدة أوجه با عترض على هذا الدليل      

 .(1) چٺ  ٺ  ٺ  ٿ     ٿ  ٿ  ٿ  ٹچ  :قوله تعالى ب: الوجه الأول     
, دلت الآية من خلال مفهوم المخالفة أنه لا يجب التثبت في غير الفاسق: وجه الاستدلال     

 .(94) وإلا لنصت عليه الآية ,وهذا دال على أنه لا عبرة بالفقه
                                 

 .من سورة يونس( 31)من الآية (  9)
 .من سورة الإسراء( 31)من الآية (  2)
 .من سورة النجم( 23)من الآية (  3)
 (.319_2/314)الإبهاج (  1)
 (.2/741)نهاية السول (  5)
 .من سورة يونس( 31)من الآية (  1)
 (.7/2124)نهاية الوصول (  7)
 (.7/2178)ونفائس الأصول , (1/123)المحصول : انظر(  8)
 .من سورة الحجرات( 1)من الآية (  1)
 (.7/2177)نفائس الأصول : انظر(  94)
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حامل فقه  فربّ ... ... ....ا سمع مقالتي فوعاهار الله إمرً نضّ ) :قوله ب: الوجه الثاني
 .(9) (ليس بفقيه
, أن النص صريح في أنه قد يكون الراوي الناقل للأحاديث ليس بفقيه :لاستدلالوجه ا

 .(2) مع وروده في معرض الثناء وذكر الثواب
لغلبة الظن بصدقه دون الالتفات  ؛أن خبر الراوي العدل يوجب القبول: الوجه الثالث

 .(3) لوجود الفقه من عدمه
 :صلاحية الاستدلال بالاستصحاب في المسألة

ولأن هناك عددًا من , يظهر لي ضعف الاستصحاب المستدل به؛ لورود المناقشة عليه
 .ليسوا بفقهاء وع م ل بها غيرهم مع كونهم, الصحابة قد ق بلت رواياتهم

والفقه مرحلة متقدمة , إضافةً إلى أن رواية الحديث مبناها على الألفاظ الواردة في الحديث
فلا وجه لرد الرواية؛ لانعدام , على رواية الحديث يستفاد منه في استنباط الأحكام الشرعية

  .الفقه: مرحلة لاحقة بالراوي وهي
 
 
 
 
 
 
 
 

                                 
؛ وأخرجه ابن (2158)برقم ( 5/31)باب ما جاء في الحث على تبليغ السماع , أبواب العلم, أخرجه الترمذي(  9)

 (.231)برقم ( 9/81)باب من بلّغ علمًا , ماجه
 (.9/11)صحيح سنن ابن ماجه ". صحيح: "انيقال الألب      

 (.2/319)والإبهاج , (2/958)وشرح مختصر الروضة , (7/2177)نفائس الأصول : انظر(  2)
 (.7/2177)نفائس الأصول : انظر(  3)
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 طلب الرابعمال
 وياشتراط ضبط الرا

 
فإن كانت , معرفة ضبط الراوي من عدمه يكون من خلال مقارنة روايته مع رواية الثقة

 .(9) وإلا فلا, وق بل حديثه عند من يقول بهذا الشرط, الموافقة غالبًا كان الراوي ضابطاً
 :تحرير محل النزاع** 
ومعرفة ضبط , (2) اتفق العلماء على قبول رواية الراوي الذي ع رف بالضبط لما يرويه :أولًا 

فإن كانت الموافقة ظاهرة , الراوي يكون حين المقارنة مع رواية الرواة الثقات المعروفين بالضبط
 .(3) وإلا فلا, بضبط روايته :أو الأغلب قيل, في الكل

فمن يكون مختل الطبع لا يقدر على : "قال ابن السبكي بما يفيد مفهوم هذا الاتفاق
 .(1)"لبتهه أقبل خبر الحفظ أصلًا لا ي  

شترط فيمن يحتج أجمع جماهير أئمة الحديث والفقه على أنه ي  : "(5)وقال ابن الصلاح
 .(1) "بروايته أن يكون عدلًا ضابطاً لما يرويه

                                 
 (.358_9/357)تدريب الراوي : انظر(  9)
, (9/311)قواطع الأدلة و , (9/315)وأصول السرخسي , (133)وشرح اللمع , (3/118)العدة : انظر( 2)

ونفائس , (2/12)والإحكام للآمدي , (9/387)وروضة الناظر , (5/28)والواضح , (2/228)والمستصفى 
ونهاية الوصول , (2/911)وشرح مختصر الروضة , (9/314)ونهاية الوصول للساعاتي , (7/2179)الأصول 
ونهاية السول , (2/351)والإبهاج , (9/111)وبيان المختصر , (2/311)وكشف الأسرار , (7/2885)للأرموي 

وإرشاد , (2/971)وفواتح الرحموت , (1/9851)والتحبير شرح التحرير , (1/347)والبحر المحيط , (2/749)
 (.9/271)الفحول 

 (.9/991)مقدمة ابن الصلاح مع شرحه التقييد والإيضاح : انظر(  3)
 (.2/351)الإبهاج (  1)
ر ز ور يّ عثمان بن عبد ال: هو(  5) , وهو الفقيه الشافعي, ه577:ولد سنة, أبو عمرو, رحمن بن أبي النصر النص ري الشه 

, وكان ورعًا زاهدًا, وما يتعلق بعلم الحديث, وأسماء الرجال, والفقه, والحديث, في التفسير, كان أحد فقهاء عصره
 .ه113: توفي سنة, وآخر في مناسك الحج, في علوم الحديث: له مصنفات منها

 (.327_8/321)وطبقات الشافعية لابن السبكي , (211_3/213)وفيات الأعيان : انظر       
 (.9/991)مقدمة ابن الصلاح مع شرحه التقييد والإيضاح (  1)
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وعند النظر , ذي لم ي عرف بالضبط لما يرويهفي قبول رواية الراوي ال العلماءاختلف  :اثانيً 
 :ذكورة للراوي لا تخرج عن ثلاثة أحوالفي كتب الأصوليين نجد أن الأحوال الم

  وقد اتفق, وجودة الحفظ ,من حال الراوي الضبطأن يكون الغالب : الأولىالحالة 
 .(9) الأصوليون على قبول رواية الراوي حينئذ

لا خلاف في قبول : وجودة الحفظ ,من الأغلب من حاله الضبط" :الأسمنديقال 
 .(2)"روايته
 وهذه الحالة اختلف فيها , ساوى حال ضبطه وحال خللهأن يت: الحالة الثانية

 .(3) روايتهعدم قبول  :هووقول الجمهور , الأصوليون
  وهذه , والخلل في الضبط ,أن يكون الغالب من حال الراوي السهو: الثالثةالحالة

 .(1)عدم قبول روايته :وقول الجمهور هو, الحالة اختلف فيها الأصوليون

 :ب في هذه المسألةتدلال بالاستصحاالاس
بدليل  وجودة الحفظ ,كان غالب حاله الضبطبقبول رواية من   :استدل القائلون: أولًا 

كيف وقد غلب على الظن صدقه؛ لكون , أن الأصل في الرواية الصحة: وبيانه ,الاستصحاب
 العبرة بالغالب: هيةوالقاعدة الفق, إذ احتمال الغلط نادر, غالب حاله الضبط وجودة الحفظ

 :ذكر هذا الدليل من الأصوليين وقد, في ستصحب هذا الأصل, الشائع

                                 
, (9/111)وبيان المختصر , (2/12)والإحكام للآمدي , (131)وبذل النظر , (9/311)قواطع الأدلة : انظر(  9)

 (.2/212)والتقرير والتحبير , (1/347)والبحر المحيط 
 (.131)بذل النظر (  2)
ونهاية الوصول للأرموي , (7/2179)ونفائس الأصول , (2/12)والإحكام للآمدي , (135)بذل النظر : انظر (  3)

  (.9/275)وإرشاد الفحول , (3/11)وتيسير التحرير , (9/111)وبيان المختصر , (7/2885)
إحكام : انظر. وإنما ظهر من خلال ذكر الاعتراضات أن هناك من خالف, لف في المسألةلم ي نص على المخا(  1)

والمحصول , (135)وبذل النظر , (9/311)وقواطع الأدلة , (9/318)وأصول السرخسي , (317)الفصول 
وشرح مختصر الروضة , (9/314)ونهاية الوصول للساعاتي , (7/2179)ونفائس الأصول , (1/193)
, (9/111)وبيان المختصر , (2/317)وكشف الأسرار , (7/2885)ونهاية الوصول للأرموي , (2/911)

, (1/9855)والتحبير شرح التحرير , (1/347)والبحر المحيط , (2/749)ونهاية السول , (2/351)والإبهاج 
 (.9/275)وإرشاد الفحول , (3/11)وتيسير التحرير , (2/15)وفتح الغفار 
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 (9)"لحصول غلبة الظن بصدق ما يرويه: "الآمدي بقوله. 

 ول ـــــلحص ,وهــــره على سهــــــوذك ,رط غلبة ضبطهـــــــوالش" :وكــــــذا المرداوي حيث قـــــال 

 .(2) "إذًا الظن
 :هذا القول الاستدلال بالاستصحاب في صلاحية

ولكون غلبة , فيه ل به؛ لسلامته من المعارض المؤثريظهر لي صحة الاستصحاب المستد
 .الظن م لحقًا في الحكم باليقين في عتد به

بقبول رواية من  :القائلون في الحالة الثانية استدل أصحاب القول الثاني: ثانيًا
أن الأصل واليقين : وبيانه ,بتساوى في حقه ضبط الرواية والخلل فيها بدليل الاستصحا

ن أو نحوه أقصى واحتمال السهو والخلل في الضبط لنسيا, أن الراوي ناقل لما سمعه وضابط له
فت ستصحب , اليقين لا يزول بالشك: والقاعدة الفقهية, على الشك في الرواية دلالته كونه دالًا 

 :من الأصوليينذكر هذا الدليل  وممن, ولا عبرة بالشك الوارد, ايةصحة الرو 
 إلى أن , فيجب التمسك بالأصل ,لأن الأصل في الرواية الصحة" :بقوله الأسمندي

 .(3) "ي علم خلافه
 فتساوي الضبط والاختلال, إن الخبر دليل والأصل فيه الصحة" :وكذا الآمدي بقوله ,

  ,دح في الأصلوالشك في ذلك لا يق, والذكر والنسيان غايته أنه موجب للشك في الصحة
ترك فإن الأصل هاهنا لا ي   ,ثم شك بعد ذلك أنه محدث أو طاهر, كما إذا كان متطهراً

 .(1)"بهذا الشك
  ترك فلا ي   ,والأصل الصحة, أن الخبر دليل" :حيث ذكرالساعاتي و

 .(5) "كالشك في الحدث  بعد الطهارة,بالاحتمال

 .(1) وقد قرر هذا الدليل المرداوي على نحو مما سبق

                                 
 .(2/12)الإحكام (  9)
 (.1/9855)التحبير شرح التحرير (  2)
 (.135)بذل النظر (  3)
 (.2/13)الإحكام (  1)
 (.9/314)نهاية الوصول (  5)
 (.1/9857)التحبير شرح التحرير : انظر(  1)
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 :هذا الدليلالموقف من 
في حق من تساوى في حقه الضبط  أن الأصل في الرواية الصحة مطلقًاعدم التسليم ب

 .(9)جيد الحفظ مول به فيما لو كان الراوي ضابطاًبل الأصل مع, والخلل
 :لاستصحاب في هذا القولصلاحية الاستدلال با

 عد وسيلةً ك ي  ولأن ذل, لورود المناقشة عليه, يظهر لي ضعف الاستصحاب المستدل به
 .وهو مقصد من مقاصدها, تضييعلحفظ الشريعة من ال

بقبول رواية من غلب  :القائلون في الحالة الثالثة استدل أصحاب القول الثاني :ثالثاً
أن الأصل واليقين أن العاقل : وبيانه ,والخلل في الضبط بدليل الاستصحاب ,عليه السهو

, والخلل في الضبط عارض لا يقوى لرفع اليقين واحتمال السهو, ضابط لما يسمعه ويرويه
بقبول : ويقال, لراوياليقين لا يزول بالشك في ستصحب الأصل وهو ضبط ا: والقاعدة الفقهية

 :ذكر هذا الدليل من الأصوليين وقد, روايته
 علم فيجب التمسك به إلى أن ي  , الأصل في العاقل الضبط" :بقوله الأسمندي

 .(2)"خلافه
 :هذا الدليلالموقف من 

 الظاهركيف وقد تبين أن ,  في الضبط؛ لكون العقلاء متفاوتينعدم التسليم بهذا الأصل
وغلب على , فأصبح جانب صدقه مرجوحًا, هو السهو والخلل في الضبط من حال الراوي
 .(3) وعدم صحة خبره, الظن عدم صدقه

 :الاستدلال بالاستصحاب في هذا القول صلاحية
ولأن القول بكون الأصل , لورود المناقشة عليه, ستصحاب المستدل بهيظهر لي ضعف الا

والشارع , جيد الحفظ في جميع أحواله أو في غالبهاالصحة هو في حق الراوي الضابط  في الرواية
بقاء الشريعة  ومن أعظم الكليات, على الكلياتالحكيم يحتاط في الأمور الجزئية لأجل الحفاظ 

 . التبديل الذي قد يحصل من ضعف ضبط الرواة لما سمعوهوحفظها من التغيير أو 

                                 
 (.1/9857)والتحبير شرح التحرير , (9/314)ونهاية الوصول للساعاتي , (2/11)الإحكام للآمدي : انظر(  9)
 (.135)نظر بذل ال(  2)
  (.2/13)والإحكام للآمدي , (135)وبذل النظر , (317)إحكام الفصول : انظر (  3)



 صحاب في مسائل الحكم والكتاب والسنة والإجماعاستدلال الأصوليين بالاست
142 142 

 المبحث الرابع
 لرس  ة الم  جي  ح  

 
مع اختلافهم في بيان , ل في مباحثهمرس  ة الـــم  جيّ ون مع المحدثين في إيراد ح  اشترك الأصولي

 :وبيان ذلك على النحو الآتي, حقيقته
وأما , (9)دل على الانبعاث والامتدادالراء والسين واللام أصل مطرد ي: في اللغةل الـم رس  

 . (2)قال النبي : قول التابعي :ل عند المحدثينرس  لم  فا: في الاصطلاح
قال : قبل روايتهوكان ممن ت  , من لم يعاصر الرسول  قول :ل عند الأصوليينرس  الم  _ 

 .(3) الصحابي في أي طبقة كانتقال : أو قول من لم يعاصر الصحابة, رسول الله 
مما دعاهم إلى التفريق في , ي لحظ مما سبق أن الإطلاق عند الأصوليين أعم من المحدثينو 

 .رسل غيرهوم  , ل الصحابيرس  الحكم بين م  
 :ل الصحابيرس  حكم م  : أولًا 

 .(1) همع وجود واسطة لم ي سمّ  قال النبي : قول الصحابي: ل الصحابيرس  المراد بم  
كما , والنسبة تكون للنبي  ,ي بعضهم عن بعضعند الصحابة يرو  وهذا كان كثيراً

لحضور مجلس الرسول واصفًا حاله مع جاره في التناوب  صرح بذلك عمر بن الخطاب 


دثكم به سمعناه من رسول الله :  أنس بن مالكوكما قال , (5) , والله ما كل ما نح 
دث بعضنا بعضًا  .(1) ولا يتهم بعضنا بعضًا, ولكن كان يح 

                                 
 (.21/72)وتاج العروس , (2/312) مقاييس اللغةو  ,(1/9741)الصحاح  :في( لس  ر  )انظر مادة (  9)
 (.919)وفتح الباقي شرح ألفية العراقي , (9/25)معرفة علوم الحديث : انظر(  2)
 (.7/2177)ونهاية الوصول للأرموي , (2/128)روضة الناظر : رانظ(  3)
 (.2/228)شرح مختصر الروضة : انظر(  1)
وكنا نتناوب النزول على , وهي من عوالي المدينة, كنت أنا وجار لي من الأنصار في بني أمية بن زيد: قال عمر (  5)

 .وإذا نزل فعل مثل ذلك,  ذلك اليوم من الوحي وغيرهفإذا نزلت جئته بخبر, ينزل يومًا وأنزل يومًا, رسول الله 
باب , كتاب الطلاق, ؛ وأخرجه مسلم(81)برقم ( 9/21)باب التناوب في العلم , كتاب العلم, أخرجه البخاري       

 .واللفظ للبخاري, (9171)برقم ( 2/9999)في الإيلاء واعتزال النساء 
= وقد ذكر(. 1158)برقم ( 3/115)باب ذكر أنس بن مالك الأنصاري , كتاب معرفة الصحابة, أخرجه الحاكم(  1)
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 :ل على قولينرس  لف العلماء في  حكم الـــم  وقد اخت
 .(9) وقال به بعض العلماء, أن الـــم رس ل ليس بحجة: القول الأول
, (1)والمالكية, (3)وإلى هـــذا الـــــقـــول ذهــب الحنفية, (2)ل حـــجــــــةرس  أن الــم  : القول الثاني

 .(1)والحنابلة, (5) والشافعية
 :غير الصحابيل رس  حكم م  : ثانيًا

: ه؛ كأن يقول التابعيأن يترك الراوي في الحديث راوياً لم ي سمّ : ل غير الصحابيرس  المراد بم  
وهذه مشهورة , (7)قال الصحابي وهو لم يدركه ونحوه: أو يقول تابع التابعي, قال رسول الله 

 (1)م بالحيوانعن بيع اللح النبي  نهى: كما روى سعيد بن المسيّب, (8)عن بعض التابعين

                                                                                               
, سمعناه منه والله ما كل ما نحدثكم عن رسول الله : وهو, لفظاً قريبًا منه( 9/958)الهيثمي في مجمع الزوائد  =

 .رجاله رجال الصحيح: وقال عنه. ولكن لم يكن يكذب بعضنا بعضًا
 (.2/228)وشرح مختصر الروضة , (2/125)روضة الناظر : انظر. ولم ي سمهم, ذوذوصف ابن قدامة القائلين بالش(  9)
ي المخالف فيه شاذًابعض العلماء نقل الإجماع على حجيّ (  2) أصول السرخسي : انظر. ة م رس ل الصحابي لذا سم 

ذهب في أصول المذهب , (9/351)
 
وفواتح  ,(2/221)وشرح مختصر الروضة , (9/147)والمنتخب مع شرحه الم

 (.2/291)الرحموت 
والمنتخب مع شرحه , (111)وبذل النظر , (9/351)وأصول السرخسي , (3/911)الفصول في الأصول : انظر(  3)

ذهب في أصول المذهب 
 
وتيسير التحرير , (3/2)وكشف الأسرار , (981)والمغني للخبازي , (9/147)الم
 (.2/291)وفواتح الرحموت , (3/942)

ومختصر ابن , (181)وإيضاح المحصول , (214)والإشارة , (224)دمة في أصول الفقه لابن القصار مق: انظر(  1)
ومفتاح الوصول إلى بناء الفروع على , (7/3491)ونفائس الأصول , (9/712)الحاجب مع شرح الأصفهاني 

 (.353)الأصول 
 (.2/723)ونهاية السول , (2/911)والإحكام للآمدي , (912)التبصرة : انظر(  5)
, (2/228)وشرح مختصر الروضة , (2/125)وروضة الناظر , (3/141)العدة : انظر. نسبه ابن قدامة للجمهور(  1)

 (.2/589)وشرح الكوكب المنير 
ونهاية السول , (2/128)وروضة الناظر , (272)والمنخول , (311)وإحكام الفصول , (3/141)العدة : انظر(  7)

 (.2/571)نير وشرح الكوكب الم, (2/729)
 .والنخعي وغيرهما, كسعيد بن المسيب(  8)
قال الهيثمي في مجمع الزوائد (. 978)برقم ( 911)باب في المفلس , كتاب الطهارة, أخرجه أبو داود في المراسيل(  1)

مرسل لكنه يتقوى بعمل (: "1/251)وقال البغوي في شرح السنة , "فيه ثابت بن زهير وهو ضعيف(: "1/947)
 ".صحابةال
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  :تحرير محل النزاع** 
ل لل فيما لو كان الــم  ة الـــم رس  اتفق العلماء على عدم حجيّ : أولًا  ه غير متحرز يرسل رس 

 .للثقات ولغيرهم
, والموثوق بعلمهم ودينهم, أن مراسيل غير العلماء: فإن الذي لا شك فيه: "قال الجصاص

 .(9) "ات غير مقبولومن ي علم أنه لا يرسل إلا عن غير الثق
ل له غير متحرز يرسل " :قال الباجيو  لا خلاف أنه لا يجوز العمل بمقتضاه إذا كان المرس 

 .(2) "عن الثقات وغيرهم
ل له متحرز فيرسل للثقات ة الـــم  جيّ اختلف العلماء في ح   :ثانيًا رسل فيما لو كان المرس 

 :أقوال أشهرهاعلى والخلاف , دون غيرهم
والغزالي من , وإلى هذا القول ذهب الشافعي, جةعد ح  ل لا ي  رس  ـــم  أن ال: لالقول الأو 

وهو قول جمهور , (5)ورواية عند الحنابلة ,(1) والباقلاني والأبهري من المالكية, (3) أصحابه
 .(1) المحدثين

ب ــــــــــــــــــــــــــــول ذهـــــــــــــــــــــــذا القــــــــــــــــــــــــــــــــوإلى ه, ةـــــــــــــــجل ح  رس  ــــــــــــم  ـأن ال :القــــــــــــــــول الثــــــــــــــــاني

                                 
 (.3/917)الفصول في الأصول (  9)
 (.311)إحكام الفصول (  2)
 :هي والشروط, وي رجح أن يكون قوله مستقًلا, ة العمل بالــم رس لاشترط الشافعي شروطاً للقول بحجيّ (  3)

 .أن يسند الخبر الــم رس ل من غيره. 9      
 .أن يعمل بالخبر صاحب. 2      
 .                                                                                         بر العامةأن يعمل بالخ. 3      

والإحكام , (1/151)والمحصول , (2/289)والمستصفى , (9/371)وقواطع الأدلة , (914)التبصرة : انظر       
وجمع الجوامع , (7/2171)وصول للأرموي ونهاية ال, (343)وشرح الورقات لابن الفركاح , (2/911)للآمدي 

 (.11)والباعث الحثيث , (2/722)ونهاية السول , (73)
 (.311)إحكام الفصول : انظر(  1)
وشرح غاية السول , (2/577)وشرح الكوكب المنير , (9/111) المسوّدةو , (3/939)التمهيد لأبي الخطاب : انظر( 5)

(211.) 
ومقدمة النووي في علوم الحديث , (934) رفة أنواع علم الحديثومع, (517)واية الكفاية في علوم الر : انظر (  1)

 (.913)وفتح الباقي بشرح ألفية العراقي , (9/222)وتدريب الراوي , (11)والباعث الحثيث , (21)
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واختاره الآمدي من  ,(3)الكيةـــوالم, (2) كــــــــــالكــــرخي  (9) ةـــنفيـــــن الحـن مـــــولييـــور الأصــــهـــجم
 .(7) بعض المحدثينهو قول و , (1) اختارها أبو يعلى (5) ابلةورواية عند الحن ,(1)الشافعية

ل من أئمة النقلالتفصيل؛ : القول الثالث وإلى هذا القول  ,وإلا فلا, ق بل (8)فإن كان المرس 
 .(94) من المالكية واختاره ابن الحاجب, (1)عيسى بن أبانذهب 

 :تدلال بالاستصحاب في هذه المسألةالاس
ل  بدليل رس  ة الم  جي  ح  عدم ب :القائلون الأولالقول  استدل أصحاب :أولًا 

ل يستوجب إقرار شرع عام على جميع رس  أن القول بقبول رواية الـــم  : وبيانه ,الاستصحاب
وأما , وهذا ضرر يجب أن ي رد في حق غير العدل استصحاباً للأصل أن الضرر يزال, المكلفين

                                 
 (.9/314)أصول السرخسي : انظر. ة في القرن الثاني والثالثالقول بالحجيّ (  9)
دد عصراً معينًا, اة مطلقً قال بالح جيّ (  2) , (9/314)وأصول السرخسي , (3/911)الفصول في الأصول : انظر. ولم يح 

وكشف الأسرار , (9/377)ونهاية الوصول للساعاتي , (919_914)والمغني للخبازي , (111)وبذل النظر 
وفواتح , (912) وزبدة الأسرار في شرح المنار, (3/942)وتيسير التحرير , (9/717)والردود والنقود , (3/2)

 (.2/291)الرحموت 
 .ل عدلًا عارفاً بما أرسلد ابن القصار القبول عند المالكية بكون الـــم رس  وقيّ (  3)

ومختصر ابن , (181)وإيضاح المحصول , (214)والإشارة , (224)مقدمة في أصول الفقه لابن القصار : انظر       
ومفتاح الوصول إلى بناء الفروع على , (7/3491)لأصول ونفائس ا, (9/712)الحاجب مع شرح الأصفهاني 

 (.353)الأصول 
  (.2/911)الإحكام : انظر(  1)
, (9/111) المسوّدةو , (2/125)وروضة الناظر , (1/129)والواضح , (3/939)التمهيد لأبي الخطاب : انظر(  5)

 (.211)وشرح غاية السول , (2/571)وشرح الكوكب المنير 
 (.3/141)دة الع: انظر(  1)
 (.913)فتح الباقي بشرح ألفية العراقي : انظر(  7)
 .والنخعي ونحوهم, كسعيد بن المسيب(  8)
وفواتح , (2/722)ونهاية السول , (2/239)وشرح مختصر الروضة ,(111)وبذل النظر , (3/198)العدة : انظر(  1)

 (.2/291)الرحموت 
: له كتاب اسمه, تولّى القضاء بالبصرة, كان فقيهًا سخي ا, أبو موسى, ةعيسى بن أبان بن صدق: وعيسى بن أبان هو     

 .هـ229:وتوفي سنة, الحج
 (.171_2/178)والجواهر المضية في طبقات الحنفية , (94/114)سير أعلام النبلاء : انظر      

وشرح , (9/138)ومختصر منتهى السؤل , (9/371)وقواطع الأدلة , (3/911)الفصول في الأصول : انظر(  94)
 (.7/2177)ونهاية الوصول للأرموي , (34)ومقدمة النووي في علوم الحديث , (217)الورقات لابن الفركاح 
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 :وقد ذكر هذا الدليل من الأصوليين, الةلتيقن العد ؛في حق العدل فيخالف هذا الأصل
 في حق كل المكلفين_أن قبول روايته يقتضي وضع شرع عام : "الرازي حيث ذكر _

فيما إذا _ ت رك العمل به , والضرر على خلاف الدليل, وذلك ضرر, من غير رضاهم
 .(9) "على الأصل_ في الباقي_فيبقى : ع لمت عدالة الراوي

 :الموقف من الدليل
ل هو الرواية عن رس  ة الـــم  جيّ بح  : ا تقرر في دليل من قالإن الأصل كم: كن أن يقالمي  
وإذا تبين ذلك فلا ضرر ليقال , والنادر لا حكم له, وأما الرواية عن غيره فبعيد ونادر, العدل
 .وخاصة في باب العبادات والقرب, بل يمكن أن يكون الضرر في ترك العمل به, بزواله

 :تدلال بالاستصحاب في هذا القولالاس صلاحية
ولأن الشارع قصد حفظ , يظهر لي ضعف الاستصحاب المستدل به؛ لورود المناقشة عليه

 .ذا المقصدله محققةجية وسيلة الح  والقول ب, ن التغيير والتضييعوالحفاظ عليها م, الشريعة
 ,ل الاستصحابل  بدليرس  ة الم  جي  بح   :القائلون ثانياستدل أصحاب القول ال: ثانيًا

أو يروي عن , إما أنه يروي عن النبي : أن حال الراوي الذي أرسل الخبر لا يخلو: وبيانه
وأما , وكذا الثاني؛ لأن الصحابة عدول, والأول لا إشكال فيه, أو يروي عن غيرهم, الصحابة

بع د ذلك في, الاحتمال الثالث وهو روايته عن غير الصحابة فهو بعيد ووهم؛ لكون الراوي ثقة
ونحكم , فنبقى على اعتبار عدالة من أ سقط في الرواية, لا عبرة بالتوهم: والقاعدة الفقهية, منه

 :وممن ذكر هذا الدليل من الأصوليين, باستصحابه
 ولا  ,فلا يلتفت إلى هذا الوهم ,والرواية عن غير عدل وهم بعيد" :ابن قدامة بقوله

 .(2) "يعول عليه

 إن العدل من الأئمة إذا أطلق قال رسول الله " :وكذا الساعاتي بقوله  جازمًا
 .(3)"فالظاهر أنه لم ي طلق إلا بعد ثبوته

  وبتقدير أن يروى عن _ عليه السلام_لأنه ظاهر في الرواية عنه" :حيث قالالأرموي و

                                 
 (.1/155)المحصول (  9)
 (.2/127)روضة الناظر (  2)
 (.9/389)نهاية الوصول (  3)
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 .(9)"غيره من الصحابة فهو غير قادح في قبول روايته؛ لأن الأصل في الصحابة العدالة

 .(2) من الأصوليين على نحو مما سبقعدد هذا الدليل  قرروقد 
 :الاستدلال بالاستصحاب في هذا القول صلاحية

 .فيه ل به؛ لسلامته من المعارض المؤثريظهر لي صحة الاستصحاب المستد
فيما لو كان المرسِل  لرس  ة الم  جي  بح   :القائلون الثالثاستدل أصحاب القول : ثالثاً

ولو جوّزنا , أن الأصل استصحاب عدالة الراوي: وبيانه ,ل الاستصحاببدلي  من أئمة النقل
ل من هذا حاله بقاء على رس  م  والقول بقبول , الراوي مدلسًا إرسال الراوي عن غير العدل لكان

 :وقد ذكر هذا الدليل من الأصوليين, الأصل
 ل؛  عدل عند المرس  رسل لم ي قبل؛ لكون الأصل غيرأنه لو لم ي قبل الــم  : "البابرتي بقوله

فلا يكون , دلسًالكنه لو كان كذلك وقد روى عنه كان م  , إذ لا مانع عن القبول غيره
 .(3) "والفرض عدالته, عدلًا 

 :الموقف من الدليل
بل الأصل في , ل من أئمة النقل لا دليل عليهرس  إن اشتراط كون الـــم  : ي مكن أن يقال

 .نه لا يتحرز وينقل عن الثقات إلا من كان ثقة هو في نفسهثم إ, الأئمة العدالة وعدم التدليس
 :الاستدلال بالاستصحاب في هذا القول صلاحية

لب المستدل به؛ لأن قبول رواية الـــم  يظهر لي ضعف الاستصحا إذا كان ممن يتحرز في  رس 
ن ثمة شرع والضرر إنما يلحق الناس إذا كا, وإقامة شرع الله, النقل هو من باب تحصيل المصلحة

 .قصروا في الأخذ به لحجج ضعيفة
 

                                 
 (.7/2178)نهاية الوصول (  9)
 (.151)نظر وبذل ال, (2/281)التقرير والتحبير : انظر(  2)
 (.9/711)الردود والنقود (  3)
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, كم على الراوي بالجرح أو التعديلالح: المبحث الخامس
 :وفيه مطلبان

 .الراوي تعديلاشتراط تفسير : المطلب الأول    
  .تعارض الجرح والتعديل: المطلب الثاني    
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 المطلب الأول
 تعديل الراوياشتراط تفسير 
 

, إنه محافظ على الصلوات: بأن ي قال عنه, تعديل الراوي في اشتراط تفسير العلماءاختلف 
 .(9) فت قبل روايته, التي تستلزم وصف الراوي بأنه عدل ,أو لا يكذب ونحو ذلك من الألفاظ

 :على ثلاثة أقوالوالخلاف 
قول ذهب وإلى هذا ال, ولم يبين سبب التعديل ,لقبل رواية من ع دّ لا ت   :القول الأول

وهو قول , (5)وهو رواية عند الحنابلة ,(1)وبعض الشافعية ,(3) وبعض المالكية ,(2)بعض الحنفية
 .(1) بعض المحدثين

وإلى هذا القول ذهب بعض , ولم يبين سبب التعديل ,لقبل رواية من ع دّ ت   :القول الثاني
, (1) واية عند الحنابلةوهو ر , (8)وهو الصحيح عندهم, أصحابهوالشافعي وبعض , (7) الحنفية

 .(94)وهو الصحيح عندهم, وهو قول بعض المحدثين
 : القول الثالث

ً
ــــــا بأسبالتفصيل؛ فإن كان المزكي عالم وإلا , كتفي بإطلاقهاب التعديل ا  ـــــ

بعض و  ,(99)دهمـــــح عنــــــــوهو الصحي, ةــــــور المالكيـــــــــجمه ول ذهبـــــــــــوإلى هذا الق, فلا

                                 
 (.223)شرح غاية السول : انظر(  9)
 (.3/14)وتيسير التحرير , (9/311)نهاية الوصول للساعاتي : انظر(  2)
 (.379)إحكام الفصول : انظر(  3)
 (.2/111)ونهاية السول , (2/357)والإبهاج , (2/941)والإحكام للآمدي , (2/283)المستصفى : انظر(  1)
 (.221)وشرح غاية السول , (2/123)وشرح الكوكب المنير , (1/9191)التحبير شرح التحرير : انظر(  1)
 (.2/337)النكت على مقدمة ابن الصلاح : انظر(  1)
 (.3/14)وتيسير التحرير , (9/318)نهاية الوصول للساعاتي : انظر(  7)
 (.2/111)ونهاية السول , (2/357)والإبهاج , (1/213)يط والبحر المح, (2/941)الإحكام للآمدي : انظر(  8)
وشرح غاية السول , (2/123)وشرح الكوكب المنير , (1/9195)والتحبير شرح التحرير , (9/533) المسوّدة: انظر( 1)

(221.) 
وتدريب الراوي , (9/915)والغاية في شرح الهداية , (2/337)النكت على مقدمة ابن الصلاح : انظر( 94)

(9/351.) 
 (.379)إحكام الفصول : انظر(  99)
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 .(5)وهو قول بعض المحدثين, (1) وبعض الحنابلة, (3)  واختاره الآمدي ,(2)الغزاليك  ,(9)الشافعية
 :تدلال بالاستصحاب في هذه المسألةالاس

ولم يبين في حقه  ,لبقبول رواية من ع د   :القائلون الثاني استدل أصحاب القول
ولذا لا ي شترط , الراوي العدالة أن الأصل في: وبيانه ,سبب التعديل بدليل الاستصحاب

وممن ذكر هذا الدليل من , ولا ي نتقل عن اليقين إلا بيقين, تفسير التعديل استصحاباً للأصل
 :الأصوليين
 (1) "ولا يقين ,الأصل العدالة فلا تنتفي إلا بيقين الجرح" :الساعاتي بقوله. 
 (7) "ا لحال العدالةابً شترط بيان سببه استصحأن التعديل لا ي  " :ذكرالطوفي  وكذا. 
  ا شترط ذكر سببه استصحابً وقالوا بخلاف التعديل فإنه لا ي  " :حيث قالالمرداوي و

 .(8) "لحال العدالة
 .(1) ا سبقمن الأصوليين على نحو مم عددهذا الدليل  قرروقد 

 :صلاحية الاستدلال بالاستصحاب في المسألة
ولأن , فيه من المعارض المؤثر صحاب المستدل به؛ لسلامتهيظهر لي صحة الاست

والأصل , والجرح في الراوي ي عد أمراً عارضًا, استصحاب أصل العدالة في المسلمين هو اليقين
وثبوته إما بتصريح أو دلالة ظاهرة  , إلا إذا ثبت الجرح وت يقّن منه, فلا يرتفع به اليقين, عدمه

 .ما ثبت بيقين لا يرتفع إلا بيقين: كما تنص القاعدة

                                 
 (.2/111)ونهاية السول , (112)شرح اللمع : انظر(  9)
 (.2/253)المستصفى : انظر(  2)
 (.2/941)الإحكام : انظر(  3)
 (.225_221)شرح غاية السول : انظر. هو المختار عند المتأخرين منهم(  1)
 (.2/338)النكت على مقدمة ابن الصلاح : انظر(  5)
 (.9/354)نهاية الوصول (  1)
 (.2/911)شرح مختصر الروضة (  7)
 (.1/9191)التحبير شرح التحرير (  8)
 (.2/123)وشرح الكوكب المنير , (9/918)والغاية في شرح الهداية , (5/95)الواضح : انظر(  1)
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 المطلب الثاني
 والتعديل تعارض الجرح

 
العيب : في اللغة وهو, الجرح في مباحث السنة هو مقابل لمعنى التعديل الذي سبق بيانه

ر ح  فلان إذا عمل ما يج  ر ح من أجله: يقال, والفساد ويكون في المعاني والأعراض , است ج 
اد به في الاصطلاحوأما , (9)ونحوها أو لا ي صلي , إنه يكذب: بأن يقال القدح في الراوي :فير 

فإذا تعارض الجرح والتعديل في راوٍ واحد بحيث استحال , (2)في المسجد ونحو ذلك من الألفاظ
 .الجمع بينهما فما الحكم؟

 :تحرير محل النزاع** 
قدم عين الجارح سبب الجرح في  ولم ي  , العلماء على أنه لو تعارض الجرح والتعديل أجمع: أولًا 

 .لجارحقول ا
, فلا يخلو إما أن يكون الجارح قد عين السبب, إذا تعارض الجرح والتعديل: "قال الآمدي

 .(3) "فإن لم يعيّنه؛ فقول الجارح يكون مقدمًا. أو لم يعينه
 .(1) "الإجماع على تقديم الجرح عند التساوي: "وقال أمير بادشاه

ونفاه , وقد عيّن الجارح سبب الجرح, لفيما لو تعارض الجرح والتعدي العلماءاختلف : ثانيًا
 :والخلاف على أربعة أقوال, المعدل أيهما يعتبر؟

رأيته : وقال المعدل ,قدم قول الجارح باستثناء ما لو جرحه بقتل إنسان معيني   :القول الأول
 .(5) وإلى هذا القول ذهب بعض المالكية, احي  

ب ــــــــول ذهــــــــــذا القــــــــــوإلى ه, اـــــ ــــًارح مطلقــــــــــول الجـــــــــدم قـــــقي  : القول الثاني

                                 
 (.338_1/337)لعروس وتاج ا, (9/159) مقاييس اللغةو , (9/358)الصحاح : في( حر  ج  )انظر مادة (  9)
 (.223)شرح غاية السول : انظر(  2)
 (.2/947)الإحكام (  3)
 (.3/51)تيسير التحرير (  1)
 (.285)شرح تنقيح الفصول : انظر(  5)



 صحاب في مسائل الحكم والكتاب والسنة والإجماعاستدلال الأصوليين بالاست
152 152 

 ,(3) وهو الصحيح عندهم, ةـــــــــــــــــــــابلــــــــــــــــــر الحنـــــــــــــوأكث, (2)ةــــــــــــــافعيــــــــــــــوالش, (9)ةــــــــــــــــنفيــــــــــــالح
 .(1) المحدثين رــــول أكثـــــقو ـــــوه

 .(5) وإلى هذا القول ذهب بعض المحدثين, قدم قول المعدلي  : القول الثالث 
وإلى هذا القول , وإلا فلا, دم الجرحإن كان عدد المجرحين أكثر من المعدلين ق  : القول الرابع

 .(7) الحنابلةابن حمدان من و , (1) ذهب بعض المالكية
 :صحاب في هذه المسألةتدلال بالاستالاس
 بتقديم الجرح باستثناء الجرح بالقتل :استدل أصحاب القول الأول القائلون: أولًا 

وذلك في حالة , أن جرح الراوي بما تبين كذبه: وبيانه ,بدليل الاستصحابمع ظهور الحياة 
فيتوقف  ,يورث التعارض بين قول المعدل والجارح, والواقع بقاء حياته, الجرح بقتله لشخص ما

وقد ذكر هذا , وت ستصحب حاله السابقة وهي العدالة قبل قول الجارح في عمل بها, في الأمر
 :الدليل من الأصوليين

 اطلع الجارح : قالفلا يمكن أن ي   ,أما إذا جرحه بقتل من شهد بحياته" :القرافي بقوله
الآخر  وليس أحدهما أولى من, على ما ذهل عنه المعدل فيحصل التعارض والتوقف

وكأن هاتين البينتين ما , فيستصحب الحالة السابقة المتقررة من غير هاتين البينتين

                                 
 (.3/51)تيسير التحرير : انظر(  9)
 (.2/744)ونهاية السول , (2357)والإبهاج , (1/217)البحر المحيط : انظر(  2)
وشرح الكوكب , (1/9121)والتحبير شرح التحرير , (9/531) المسوّدةو , (2/911)تصر الروضة شرح مخ: انظر( 3)

 (.225)وشرح غاية السول , (2/134)المنير 
 (.975)وقد نقل الاتفاق على تقديم الجرح الخطيب البغدادي في الكفاية في علم الرواية (  1)

 (.937)وشرف الطالب في أسنى المطالب , (9/924)يضاح مقدمة ابن الصلاح مع شرحه التقييد والإ: انظر      
 (.937)شرف الطالب في أسنى المطالب : انظر(  5)
 (.285)شرح تنقيح الفصول : انظر(  1)
وشرح غاية السول , (2/134)وشرح الكوكب المنير , (1/9121)والتحبير شرح التحرير , (9/531) المسوّدة: انظر( 7)

(225.) 
كان فقيهًا , هـ143:ولد بحران سنة, أبو عبد الله, أحمد بن حمدان بن شبيب الحراني الحنبلي: ن هووابن حمدا       

 .هـ115:توفي بالقاهرة سنة, والمقنع في أصول الفقه, صفة المفتي والمستفتي: له تصانيف كثيرة منها, أصولي ا
 (.711_7/718) وشذرات الذهب, (211_1/211)الذيل على طبقات الحنابلة : انظر       
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 .(9)"وجدتا

 فتبين أن , لأن السبب الذي استند إليه الجارح قد تبين بطلانه: "وكذا الطوفي بقوله
غير أن على هذا الاحتمال؛ , والحكم واحد, فيبقى التعديل مستقلًا , الجرح كأن لم يكن

وعلى القول بتساقط الجرح , ن عدالة هذا الراوي ثابتة بالأصالة وتعديل المعدلتكو 
 .(2) "تكون ثابتة بالأصالة فقط, والتعديل

 :لاحية الاستدلال بالاستصحاب في هذا القولص
فيه؛ ولكون الواقع  المستدل به ؛ لسلامته من المعارض المؤثر يظهر لي صحة الاستصحاب

 .لا عبرة بالظن البين خطؤه: ة الفقهيةوالقاعد, خالف ما ا دعي
بدليل مطلقًا  تعديلبتقديم ال :القائلون الثالثاستدل أصحاب القول : ثانيًا

وهو استصحاب حالة العدالة الأصلية في , أن المعدل متمسك بالأصل: وبيانه ,الاستصحاب
وقد ذكر , أمر كان وهو كون الراوي مجروحًا بأي, ويترك المشكوك فيه, في عمل باليقين, الراوي

 :هذا الدليل من الأصوليين
 (3) "لأن المعدل مدركه استصحاب الحال" :القرافي بقوله. 
 لأن مستند المعدل في تعديله استصحاب حال العدالة الأصلية" :الطوفي بقوله وكذا ,

 .(1) "وعدم الاطلاع على ما ينافيها

 :الموقف من هذا الدليل
الأصلية في الراوي عند التعارض؛ لأن الجارح معه زيادة  عدم التسليم باستصحاب العدالة

 .(5) علم في قدم
 :الاستدلال بالاستصحاب في هذا القول صلاحية

ولأن اليقين وهو عدالة , يظهر لي ضعف الاستصحاب المستدل به؛ لورود المناقشة عليه
أن ما ثبت بيقين : ةوالقاعدة الفقهي, قد عارضه يقين آخر وهو تصريح الجارح بجرح فيه, الراوي

                                 
 (.285)شرح تنقيح الفصول (  9)
 (.2/911)شرح مختصر الروضة (  2)
 (.285)شرح تنقيح الفصول (  3)
 (.2/911)شرح مختصر الروضة (  1)
 .المرجع السابق: انظر(  5)
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  .وفي هذا احتراز لأحكام الشرع التي تثبت بالأخبار, لا يزول إلا بيقين
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 :وفيه سبعة مطالب, الرواية: المبحث السادس
على  قال رسول الله : دلالة قول الصحابي: لمطلب الأولا     

 .منه  السماع
من السنة كذا على إرادة : لة قول الصحابيدلا: المطلب الثاني     

 .سنة النبي 
 .رواية غير الصحابي لما قرأه على شيخه: المطلب الثالث     
 .ادةج  الرواية بالوِ : المطلب الرابع     
 .الزيادة على الثقة المنفرد بها: المطلب الخامس     
 .رواية ما ش ك في سماعه: المطلب السادس     
  .تكذيب الأصل للفرع: لسابعالمطلب ا     
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 المطلب الأول
 منه ى السماع عل قال رسول الله : دلالة قول الصحابي

 
 في الاصطلاحالصحابي أما , (9)للشيء ةالملازم: في اللغة وهي, من الصحبة الصحابي    

وإن , بهمؤمنًا  من اجتمع بالنبي محمد  :والمختار أن يقال, اختلف العلماء فيه على أقوالف
 .(2)ومات على ذلك, ت طل صحبتهولم  ,عنه لم يرو  

 به حين برّ ا بحسب ما ع  تختلف قوة وضعفً  فإن ألفاظه, عن النبي  إذا روى والصحابي    
 (1) في بيان أركان الإسلام قال رسول الله : ابن عمر رضي الله عنهمافحين يقول , (3)الرواية

في  سمعت رسول الله : ر بن عبد الله رضي الله عنهماجابقوة هذا اللفظ أقل من قوة قول 
 :في ذلك على قولين العلماءفقد اختلف , أما من ناحية الحكم, (5)تارك الصلاة

وإلى ,  منـــه مل على السماعلا يح   قال رسول الله : أن قول الصحابي :القول الأول
 .(7) الحنابلةبعض و , (1) المالكية كالباقلانيهذا القول ذهب بعض الأصوليين من 

ول ــــــــمــــــمح اــــــلاهمـــــــــــــك   هــــــــمن اعــــــــول أو بالسمــــــــــــــير بالقـــــالتعبأن  :انيـــــــــول الثـــــــــــــــقـــــال
ر ـــــــــــأكثو  ,(9)ةــــــــــفيـــــــب الحنــــــول ذهــــــــــــــــقــــــــذا الـــــــــوإلى ه,  هـــــــــــاع منــــــمـــــــــــعلى الس

                                 
 (.3/981)وتاج العروس , (3/335) مقاييس اللغةو , (912_9/919)الصحاح : في( ب  ح  ص  )انظر مادة (  9)
 (.73)جمع الجوامع : انظر ( 2)
 (.2/981)شرح مختصر الروضة : انظر(  3)
شهادة أن لا إله إلا الله وأن : ب ني الإسلام على خمس: "قال رسول الله : عن ابن عمر رضي الله عنهما قال(  1)

 ".وصوم رمضان, والحج, وإيتاء الزكاة, وإقام الصلاة, محمدًا رسول الله
؛ وأخرجه (8)برقم ( 9/99" )بني الإسلام على خمس: "باب قول النبي , كتاب الإيمان, أخرجه البخاري       

 .واللفظ للبخاري, (91)برقم ( 9/15)ب ني الإسلام على خمس : "باب قول النبي , كتاب الإيمان, مسلم
شرك والكفر ترك بين الرجل وبين ال: "يقول سمعت رسول الله : عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال(  5)

 ".الصلاة
 (.82)برقم ( 9/88)باب بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة , كتاب الإيمان, أخرجه مسلم       

 (.81)منتهى السول : انظر(  1)
  (.228)وشرح غاية السول , (2/182)شرح الكوكب المنير : انظر (  7)
 =وفواتح الرحموت, (3/18)وتيسير التحرير , (9/118)دود والنقود والر , (9/351)نهاية الوصول للساعاتي : انظر(  9)
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 .(1) بعض المحدثين قول وهو, (3)الحنابلةأكثر و , (2)افعيةــــالش ولـــــو قــوه ,(9)ةــــــــــيـكــــــالــــــالم
 :تدلال بالاستصحاب في هذه المسألةالاس
قال رسول : حمل لفظ الصحابي بعدم: لقائلونا الأولاستدل أصحاب القول : أولًا 

أن الأصل واليقين هو عدم : وبيانه ,الاستصحاب بدليل  منـــــــــــهالسماع على  الله 
والقول بدلالته على السماع أمر مشكوك , على السماع قال الرسول : دلالة قول الصحابي

 :من الأصوليين وقد ذكر هذا الدليل, في ستصحب اليقين وي ترك الشك, فيه
 قال : فقال, يجوز أن يكون أخبره بذلك العدد الكثير فثبت عنده: "أبو الخطاب بقوله

ويحتمل أن يكون سمعه منه عليه , فيقول بغالب ظنه, ويحتمل أن يخبره الثقة, رسول الله 
 .(5) "فلم يجز القطع على أنه سمعه منه, السلام

 (1)"بل هو محتمل متردد, من الرسوللا يدل على سماعه : "وكذا الآمدي بقوله. 
  (7) "لاحتماله وتردده بين سماعه منه وسماعه من غيره" :حيث قالالفتوحي و. 

 :الموقف من هذا الدليل
فالتعبير بلفظ القول غير التعبير بلفظ  ,ن الأصل لكل عبارة مدلولهاإ: مكن أن يقالي  

كيف   ,عن السماع فيعتبر هذا العرفولكن العرف جرى على أن التعبير بالقول ناتج , السماع
 .تحرز في النقل عن الرسول ال ي عرف من حالهم نوناقله من الصحابة الذي

 :الاستدلال بالاستصحاب في هذا القول صلاحية
ولأن الألفاظ إذا لم يرد , يظهر لي ضعف الاستصحاب المستدل به؛ لورود المناقشة عليه

, والتعبير بالقول دال على السماع فيأخذ حكمه, ة محكمةفالعاد, تصريح بشأنها ت رد إلى العرف
                                                                                               

 =(2/244.) 
 (.9/141)مختصر منتهى السؤل : انظر(  9)
 (.71)وجمع الجوامع , (7/3444)ونهاية الوصول للأرموي , (81)ومنتهى السول , (2/922)المستصفى : انظر(  2)
 المسوّدةو , (2/981)وشرح مختصر الروضة , (11_5/15)والواضح , (3/985)التمهيد لأبي الخطاب : انظر( 3)

 (.228)وشرح غاية السول , (9/591)
 (.34)مقدمة النووي في علوم الحديث : انظر. الصحيح عند المحدثين أنه في حكم المرفوع(  1)
 (.3/985)التمهيد (  5)
 (.81)منتهى السول (   1)
 (.2/182)شرح الكوكب المنير (  7)
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, على السماع وإن لم يكن هذا الاعتبار مطردًا فأقل أحواله أن يكون الغالب من استعماله دالًا 
  .العبرة بالغالب الشائع لا النادر: والقاعدة الفقهية

رسول الله  قال: بحمل لفظ الصحابي :القائلون الثانياستدل أصحاب القول : ثانيًا
  أن الأصل في الصحابة رضي الله عنهم العدالة : وبيانه ,بدليل الاستصحابعلى السماع

في ستصحب هذا , ؛ لتعظيمهم أمر الشريعة وخشية التلبيس في الدينوتحري النقل عن النبي 
حمل عليه دال على السماع في الظاهر في   إضافةً إلى أن تلفظهم بالقول عن النبي , الأصل

وممن ذكر هذا الدليل من , ولم يوجد, إلا أن يرد معارض لهذا الفهم ناقل عن الأصل
 :الأصوليين
 سًا بما يوهملأنه لو لم يكن قد سمع ذلك من الرسول لكان ملبّ : "الآمدي بقوله ...

 .(9) "وهو بعيد عن العدل العارف بمواقع الخلاف, ... ...
  قال : مع قوله, إذ لو كان سماعه بواسطة ,لعدم تدليس الصحابة" :الطوفي بقولهوكذا

والصحابة لا , ا على الناسا وتلبيسً لكان ذلك تدليسً , ا بالسماعالمشعر ظاهرً  رسول الله 
 .(2) "يفعلون ذلك

 (3) "لأنه الظاهر من حال الصحابي القائل ذلك" :والفتوحي حيث قال. 
 .(1) ا سبقعلى نحو مم الغزاليهذا الدليل  قرروقد 

 :الاستدلال بالاستصحاب في هذا القول صلاحية
ولأن هذا , فيه ب المستدل به؛ لسلامته من المعارض المؤثريظهر لي صحة الاستصحا

 .وتعديلهم القول ي عد موافقًا لما دلت عليه الأدلة الشرعية من مدح الله لصحابة نبيّه 
 
 

                                 
 (.81)ول منتهى الس(  9)
 (.2/981)شرح مختصر الروضة (  2)
 (.2/182)شرح الكوكب المنير (  3)
 (.2/923)المستصفى : انظر(  1)
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 المطلب الثاني
 النبي  من السنة كذا على إرادة سنة: دلالة قول الصحابي

 
في حكم  كقول أنس بن مالك   ,من السنة كذا: في قول الصحابيالعلماء اختلف 

 أو على وجه الخصوص هل يراد به سنة النبي ف ,(9) المبيت عند الزوجة إذا كانت بكراً أو ثيبّاً
 :على قولين  ؟يدخل فيه سنة غيره كسنة الخلفاء الراشدين

وإلى هذا القول ذهب , على وجه الخصوص دون غيره المراد به سنة النبي : القول الأول
 .(5)الحنابلةوهو قول  ,(1) وأكثر الشافعية ,(3) المالكية وهو قول ,(2) أكثر الحنفية

الكرخي وإلى هذا القول ذهب , ويحتمل سنة غيره, المراد به سنة النبي : القول الثاني
 .(8) الشافعية والصيرفي من, (7) الحنفيةمن  (1) والسرخسي

 :الاستدلال بالاستصحاب في هذه المسألة
من السنة كذا : بأن المراد بقول الصحابي :استدل أصحاب القول الأول القائلون

أن لفظ : وبيانه ,بدليل الاستصحاب على وجه الخصوص دون غيره هي سنة النبي 
                                 

وإذا تزوج الثيب على , وقسم, من السنة إذا تزوج الرجل البكر على الثيب أقام عندها سبعًا: "قال عن أنس (  9)
 ".ثم قسم, البكر أقام عندها ثلاثاً

كتاب , ؛ وأخرجه مسلم(5291)برقم ( 7/31)باب إذا تزوج الثيب على البكر , كتاب النكاح, اريأخرجه البخ       
, (9119)برقم ( 2/9481)باب قدر ما تستحقه البكر والثيب من إقامة الزوج عندها عقب الزفاف , الرضاع

 .واللفظ للبخاري
والردود , (9/351)ونهاية الوصول للساعاتي , (959)وكتاب في أصول الفقه للامشي , (184)بذل النظر : انظر(  2)

 (.2/249)وفواتح الرحموت , (3/11)وتيسير التحرير , (9/743)والنقود 
 (.7/3447)ونفائس الأصول , (9/141)مختصر منتهى السؤل : انظر(  3)
ي ونهاية الوصول للأرمو , (81)ومنتهى السول , (2/927)والمستصفى , (9/387)قواطع الأدلة : انظر( 1)

 (.2/792)ونهاية السول , (71)وجمع الجوامع , (7/3441)
 (.221)وشرح غاية السول , (9/581) المسوّدةو , (2/915)شرح مختصر الروضة : انظر(  5)
 (.9/995)أصول السرخسي : انظر(  1)
فواتح الرحموت و , (3/11)وتيسير التحرير , (9/743)والردود والنقود , (9/351)نهاية الوصول للساعاتي : انظر(  7)

(2/249.) 
 (.7/3441)ونهاية الوصول للأرموي , (9/387)قواطع الأدلة : انظر(  8)
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إلا أن الحمل  السنة وإن صح إطلاقها على سنة الخلفاء الراشدين كما تطلق على سنة النبي 
, ن هذا الأصلولا تحمل على غيره إلا بقرينة صارفة ع, ا الأصلأولى؛ لأنه على سنة النبي 

 :وممن ذكر هذا الدليل من الأصوليين
 فإن لفظ السنة وإن كان مترددا بين سنة النبي وسنة الخلفاء الراشدين " :الآمدي بقوله

 .(9) "بادرها إلى الفهملت ؛غير أن الحمل على سنة النبي أولى, من بعده
 لتبادرها إلى الفهم , إن الأظهر إضافته إلى سنة النبي عليه السلام" :ذكر الطوفي وكذا

 .(2) "عند الإطلاق

 محمول على سنة الرسول " :واللامشي حيث قال المقتدى  والمتبع على  لأن؛
 .(3) "الإطلاق هو فينصرف مطلق السنة إلى سنته

 .(1) ا سبقعلى نحو مم سمنديالأهذا الدليل  قرروقد 
 :الموقف من هذا الدليل

 :ا عترض على هذا الدليل من وجهين
 الطريقة الحسنة المسلوكة في :أن السنة هي على قائم اللغوي أن العرف :الوجه الأول

والنقل من هذا العرف لم يثبت فنبقى , أو طريقة غيره, الدين سواءً كانت طريقة رسول الله 
 .(5)على الأصل

والشرع إنما يكون من , الطريقة المشروعة في الدين :ن السنة هيإ: جاب عنه بأن يقالوي  
إذ المكلف مأمور بإتباع أوامرهما أما أوامر غيرهما فلا نص موجب , الله أو من رسوله محمد 

 .(1)لالتزامه
فلا , ه تمل سنة غير ويح  , حتمل إرادة سنة النبي أن اللفظ مشكوك فيه في   :الوجه الثاني

                                 
 (.81)منتهى السول (  9)
 (.2/915)شرح مختصر الروضة (  2)
 (.959)كتاب في أصول الفقه (  3)
 (.184)بذل النظر : انظر(  1)
 (.2/249)فواتح الرحموت : انظر(  5)
 (.9/388)لة قواطع الأد: انظر(  1)
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 .(9) يجزم بأحدهما إلا بدليل
 ,النبي  سنة السنة على غير الصحابي عد أن يطلقيبنه إ: جاب عنه بأن يقالوي  

سنة النبي  والدليل على انصراف إطلاقهم إلى, والنادر لا حكم له, نادر  واحتمال غير ذلك
   تمنون من الله على حمل كون هذا المعنى هو المتبادر إلى الفهم إضافةً إلى أن الصحابة مؤ

 .(2) فهم يعبرون بما يفهم منه ثبوت الأحكام الشرعية, الشريعة وتبليغها
 :صلاحية الاستدلال بالاستصحاب في المسألة

ولأن محط , فيه ب المستدل به؛ لسلامته من المعارض المؤثريظهر لي صحة الاستصحا
دة فيقال فيها كما قيل في المسألة الاعتبار في الألفاظ التي لا تصريح فيها راجع إلى العا

ستصحب في  , دون غيره وهنا الغالب من إطلاق الصحابة للسنة إرادة سنة النبي , السابقة
  .ولا يزول بمجرد الشك, هذا الاعتبار؛ لأنه اليقين

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                 
 (.9/355)نهاية الوصول للساعاتي : انظر(  9)
 (.9/355)ونهاية الوصول للساعاتي , (184)بذل النظر : انظر(  2)
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 المطلب الثالث
 رواية غير الصحابي لما قرأه على شيخه

 
وهذه , والشيخ يسمعه, لما يرويه قراءة الراوي صحابيًا إذا لم يكن من طرق تحمل الراوي

 .الطريقة تعتريها أحوال تؤثر في قبول الرواية من عدمها
 :تحرير محل النزاع** 
هل : فقال بعد الرواية أو قبلها, اتفق العلماء على أن الراوي إذا قرأ على الشيخ :أولًا 

 .(9) فللراوي حينئذ أن يروي عنه ,أو الأمر كما ق رئ عليّ , نعم: سمعته؟ فقال الشيخ
بعد الفراغ من الأمر  : أو يقول, نعم: سمعت هذا من فلان؟ فيقول: نقول له: "قال القرافي

 .(2)"ورواية السامع, وجوب العمل... ... ...فالحكم, كما قريء
هل سمعت هذا الحديث عن : أن يقال للراوي بعد قراءة الحديث عليه: "وذكر الأرموي

أو الأمر كما قريء عليّ فهذه المرتبة كالمرتبة الأولى في وجوب العمل به على , ول نعمفلان؟ فيق
 .(3) "السامع

هل : فقال بعد الرواية أو قبلها, اتفق العلماء على أن الراوي إذا قرأ على الشيخ :ثانيًا
الإشارة  فللراوي حينئذ أن يروى عنه؛ لكون, سمعته؟ فأشار الشيخ برأسه أو بيده إلى أنه قرأه

 .(1) هنا قامت مقام التصريح
, فيشير برأسه" هل سمعت هذا الخبر؟:"الحديث عليهأن يقال له بعد قراءة : "ذكر الأرموي

 .(5)"كالعبارة في وجوب العمل به_ ها هنا_فالإشارة , أو بأصبعه
, هل سمعت؟ فيشير الشيخ بأصبعه أو برأسه: ويقول له, أن يقرأ عليه: "وكذا ذكر الزركشي

                                 
ونهاية , (9/517) المسوّدةو , (2/241)وشرح مختصر الروضة , (1/154)والمحصول , (5/54)الواضح : انظر(  9)

 (.232)وشرح غاية السول , (1/383)لمحيط والبحر ا, (999)والباعث الحثيث , (2/791)السول 
 (.212)شرح تنقيح الفصول (  2)
 (.7/3494)نهاية الوصول (  3)
 (.2/791)ونهاية السول , (212)وشرح تنقيح الفصول , (1/159)المحصول : انظر(  1)
 (.3499_7/3494)نهاية الوصول (  5)
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 .(9) "فهي كالعبارة
وأخبرنا , حدثنا: اتفق العلماء على أن الراوي إذا قرأ على الشيخ يجوز له أن يقول :ثالثاً

 (3) .(2) قراءةً عليه
وأخبرنا مقيدًا , حدثنا: كيفية رواية الراوي فيما قرأه على الشيخ أن يقول: "قال الأصفهاني

 .(1) (("بقرائتي عليه))
قراءةً , أو أخبرنا, حدثنا:... ... ...فللقارئ أن يقول, (5)بت هذاإذا ث: "وقال الزركشي

 .(1)"عليه
هل سمعته؟ : فقال بعد الرواية أو قبلها, اختلف العلماء في الراوي إذا قرأ على الشيخ: ارابعً 

فهل , وغلب على ظن الراوي أن سكوته إجابةً؛ لعدم وجود ما يمنع ذلك, فسكت الشيخ
 :خلاف على قولين, خه أم لاللراوي أن يروي عن شي

وإلى هذا القول , أنه ليس للراوي أن يروي عن شيخه بناءً على سكوته: القول الأول
 .(7) ذهب الظاهرية

وإلى هذا القول ذهب , أن للراوي أن يروي عن شيخه بناءً على سكوته: القول الثاني
 .(99) والحنابلة, (94)والشافعية, (1)والمالكية, (8)الحنفية

                                 
 (.1/388)البحر المحيط (  9)
 (.5/2437)والتحبير شرح التحرير , (183_3/182)ابن الصلاح  النكت على مقدمة: انظر(  2)
 (.3/183)النكت على مقدمة ابن الصلاح : انظر. القول بلا تقييد قد وقع فيه خلاف بين المحدثين(  3)
 (.9/721)بيان المختصر (  1)
 (.381_1/388) البحر المحيط: انظر . إشارة إلى ما سبق ذكره من المؤلف مما حرر النزاع فيه هنا(  5)
 (.1/381)البحر المحيط (  1)
 (.2/911)الإحكام لابن حزم : انظر(  7)
 (.9/748)والردود والنقود , (9/358)نهاية الوصول للساعاتي : انظر(  8)
 (.213)وشرح تنقيح الفصول , (9/194)مختصر منتهى السؤل : انظر(  1)
: انظر. بعض أهل الظاهر من إلا عليه ل الإسنوي الاتفاقونق, الأصح: وقد ذكر الزركشي أن هذا القول هو(  94)

وبيان المختصر , (3448_7/3447)ونهاية الوصول للأرموي , (1/152)والمحصول , (2/213)المستصفى 
 (.1/388)والبحر المحيط , (2/797)ونهاية السول , (9/728)

وشرح , (5/2431)حبير شرح التحرير والت, (2/241)وشرح مختصر الروضة , (2/141)روضة الناظر : انظر(  99)
 (.233)وشرح غاية السول , (2/111)الكوكب المنير 
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 :دلال بالاستصحاب في هذه المسألةتالاس
على  بأن للراوي أن يروي عن شيخه بناءً  :القائلون الثانياستدل أصحاب القول 
أنه يلزم من سكوت الراوي في معرض القراءة عليه : وبيانه ,سكوته بدليل الاستصحاب

ذلك من  والأصل عدميّة, في أمر التلبيس في الدين وإلا كان مشاركًا, ته على الروايةموافق
 :وقد ذكر هذا الدليل من الأصوليين, الشيخ في ستصحب

 سكوت الشيخ في معرض قراءة الراوي عليه؛ يفيد الإخبار والإذن في : "الطوفي بقوله
 .(9) "والأصل عدمه, وهو فسق, وإلا كان تلبيسًا في الدين, الرواية عنه

 :الموقف من هذا الدليل
 .(2)وإذا تبين هذا الأصل فلا تثبت الرواية, الأصل أن الساكت لا ينسب إليه قول

 :ن يرد على هذا الاعتراض بأن يقالمكن أوي  
إن عدم نسبة القول إلى الساكت معمول بها في حال ثبت أن الشيخ صاحب غفلة 

أما لو لم يظهر شيء مما سبق , أو قامت القرائن التي تدل على أنه م ك ره أو نحو ذلك, وسهو
ولذا اع تبر هذا السكوت بمثابة النطق كما ا عتبر في حق النبي , النطقفالسكوت مع القرينة ك

 . 
 :صلاحية الاستدلال بالاستصحاب في المسألة

يظهر لي صحة الاستصحاب المستدل به؛ لأن القرائن الملازمة للواقعة لها اعتبار في 
؛ لوجود الظن نحكم بصحة الرواية عن الشيخ, ولذا فحين الرجوع للعادة وتحكيمها, الأحكام

  .والعبرة بالغالب الشائع لا بالنادر, الغالب بالموافقة منه
 
 
 

                                 
 (.2/241)شرح مختصر الروضة (  9)
 .المرجع السابق: انظر(  2)
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 المطلب الرابع
 ادةج  الرواية بالوِ 

 
وي راد به في , (9)وهو مصدر غير مسموع عن العرب, ادةالو ج   من طرق تحمل الرواية ونقلها

أو يناوله , الرواية لشيخمن غير أن يجيز له ا أن يجد الراوي كتاباً للشيخ فيه خطه :الاصطلاح
, وهذه الطريقة تعتريها أحكام بحسب القرائن المتصلة بها, (2)بناءً على ما رآه الراوي فيرويه, إياه

 :وبيان ذلك فيما يأتي
أخبرنا أو حدثنا؛ لأن : فليس له أن يقول, إذا وجد الراوي ما ك تب بخط الشيخ :أولًا 

 .(3) عد كذباًذلك ي  
ولم , هذه نسخة صحيحة من كتاب البخاري أو مسلم أو غيرهما: عدلإذا قال ال :ثانيًا

 .(1) فليس للسامع حينئذ الرواية عنه مطلقًا, اروها عني: يقل لمن يسمعه
ولم , هذه نسخة صحيحة من كتاب البخاري أو مسلم أو غيرهما: إذا قال العدل :ثالثاً

 .(5) منته النسخةفليس للمقلد أن يعمل بما تض, اروها عني: يقل لمن يسمعه
ولم , هذه نسخة صحيحة من كتاب البخاري أو مسلم أو غيرهما: إذا قال العدل :رابعًا

؟ محل خلاف على مجتهد أن يعمل بما تضمنته النسخةفهل لل, اروها عني: يقل لمن يسمعه
 :أقوال أشهرها

  وأكثر, (1)ةـــــــــض الحنفيـــــب بعـــــــول ذهــــــــذا القــــــوإلى ه, اـــــل بهـــــوز العمـــــــلا يج: القول الأول
 

                                 
وفتح , (2/524)وفتح المغيث , (9/151)وشرح التبصرة والتذكرة , (978)علوم الحديث لابن الصلاح : انظر (  9)

 (.2/21)الباقي 
 (.2/21)وفتح الباقي , (2/524)وفتح المغيث , (9/157)شرح التبصرة والتذكرة : انظر (  2)
 (.2/525)وشرح الكوكب المنير , (2/194)وروضة الناظر , (2/211)المستصفى : انظر(  3)
 (.231)وشرح غاية السول , (3/53)وكشف الأسرار , (2/199)وروضة الناظر , (2/217)المستصفى : انظر (  1)
 (.3/53)كشف الأسرار : انظر ( 5)
 .المرجع السابق: انظر(  1)
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 .(2)  وبعض الحنابلة ,(9)لشافعيةا
التفصيـــــــــل؛ فإن كـــــــــان عالما بصحـــــــــة ما في النسخــــــــة لقول عـــــــــدل جـــــــاز له : القول الثاني

وبعض  ,(1)وبعــض الشافعية, (3)ذهب بعض الحنفية وإلى هــذا القـــول, وإلا فلا, العمــــــــل
 .(5) الحنابلة

 :تدلال بالاستصحاب في هذه المسألةالاس
بعدم جواز العمل بما لم يسمعه من الراوي  :استدل أصحاب القول الأول القائلون

وحيث لم , أن الأصل عدم جواز الرواية إلا بإذن الشيخ للراوي: وبيانه ,بدليل الاستصحاب
وقد , الأصل بقاء ما كان على ما كان: بقاعدة فنبقى على هذا الأصل عملًا , الإذن يثبت

 :ذكر هذا الدليل من الأصوليين
 (1)"لعدم الإذن له في الرواية:"  الطوفي بقوله. 

 :الموقف من هذا الدليل
, إن الأصل في العلماء أنهم يكتبون ويؤلفون؛ ليعمل بذلك من بعدهم :يمكن أن يقال

 .ومعلوم أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب, ن العمل إلا برواية ذلك ونقلهولا يمك

 :صلاحية الاستدلال بالاستصحاب في المسألة
, لأن كلًا من صاحب الصحيفة والمجتهد عدلالاستصحاب المستدل به؛  يظهر لي ضعف

شى منه في الرواية من أن تكون كذباً والأصل المذكور , هناويعمل بها منتفٍ , والمحذور الذي يخ 
 .بل الأصل خلافه, غير مسلم به عند معرفة عدالة الرواة

 
 

                                 
 (.2/217)المستصفى  : انظر(  9)
 (.2/199)روضة الناظر : انظر(  2)
 (.3/53)كشف الأسرار : انظر(  3)
 ".قول المحققين منهم"هو (: 2/217)قال الغزالي في المستصفى (  1)
 (.2/199)روضة الناظر : انظر(  5)
 (.2/299)لروضة شرح مختصر ا(  1)
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 المطلب الخامس
 الزيادة على الثقة المنفرد بها

 
لا توجد في الأخرى مما  قد ت لحق بإحدى الروايات ألفاظ إن الرواية إذا تعددت طرقها 

كما في رواية .؟عمل بموجبها أم لايستلزم التوقف في بعض الأحوال في تلك الزيادة هل ت قبل وي  
إن اعتبار الإسلام في الزكاة : فقيل (9) في زكاة الفطر مالك بن أنس عن نافع عن ابن عمر 

 .(2) لك الترمذيوهو ثقة كما قال ذ, من زيادات مالك بن أنس
 :تحرير محل النزاع** 
أو معنى , ءً كانت لفظاًفإن الزيادة  سوا, إن اختلف المجلس الذي ذكرت فيه الرواية :أولًا 

 .(3) ت قبل إجماعًا
 .(1) "وع مل بالزيادة: فإن رويا عن مجلسين كانا خبرين: "قال أبو الخطاب

 .(5) "أو ج هل ق بل اتفاقاً, فإن تعدد المجلس: "وقال ابن نجيم
 .فإن الزيادة لا ت قبل, إن كانت الزيادة منافية للرواية الأخرى :ثانيًا

وانفرد عدل واحد منهم برواية زيادة , حديثاً (1)إذا روى جماعة من العدل: "قال الأصفهاني
                                 

أو صاعًا من , فرض زكاة الفطر صاعًا من تمر أن رسول الله : عن مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما(  9)
 .على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين, شعير

؛ (9541)م برق( 2/934)باب صدقة الفطر على العبد وغيره من المسلمين , كتاب الزكاة, أخرجه البخاري       
, (181)برقم ( 2/177)باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير , كتاب الكسوف, وأخرجه مسلم

 .واللفظ للبخاري
 (.2/134)شرح علل الترمذي : انظر(  2)
ونهاية , (9/311)ونهاية الوصول للساعاتي , (9/122)ومختصر منتهى السؤل , (2/939)الإحكام للآمدي : انظر( 3)

, (1/321)والبحر المحيط , (9/721)والردود والنقود , (9/713)وبيان المختصر , (7/2153)وصول للأرموي ال
, (9/281)وتدريب الراوي , (5/2418)والتحبير شرح التحرير , (2/971)والنكت على مقدمة ابن الصلاح 

 (.2/291)وفواتح الرحموت 
 (.3/953)التمهيد (   1)
 (.2/934)فتح الغفار (  5)

 .العدول: بلفظ" العدل"العبارة تستقيم لو استبدل لفظ (  1)
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أو نفى غيره تلك , أن تكون هذه الزيادة منافية للمزيد عليه: فلا يخلو إما, على ذلك الحديث
 .(9) "الأول والثاني منها لا ي قبلان بإتفاق... ... ... االزيادة جزمً 

فإما . وانفرد منهم عدل برواية زيادة على ما رووه, ثاًإذا روى العدول حدي: "وقال البابرتي
وهذان القسمان ... ... ... أو نفى غيره تلك الزيادة, ... ... ...أن تكون منافية للمزيد عليه

 .(2)"لا ي قبلان
لكن وجد من الرواة من ينفي تلك , إن كانت الزيادة ليست منافية للرواية الأخرى :ثالثاً

 .(3) دة لا ت قبلفإن الزيا, الزيادة
 .وفي النقل السابق ما يدل على ذلك

فإن الزيادة على , ولم ي تصور غفلة من فيه, إن اتحد المجلس الذي ذ كرت فيه الروايتان :رابعًا
 .(1) الثقة المنفرد بها لا ت قبل إجماعًا

يغفلوا إن الذي ترك رواية الزيادة لو كانوا جماعة لا يجوز عليهم أن : "السمعانيابن قال 
 .(5) "وكان المجلس واحدًا أن لا ي قبل رواية راوي الزيادة, بجماعتهم عن تلك  الزيادة

والذي نقل الخبر جماعة لا يجوز , فإن كان الذي نقل الزيادة واحدًا: "وقال أبو الخطاب
 .(1) "سقطت الزيادة, عليهم الوهم
فح كم الزيادة , ر غفلة من فيهوت صو , إن اتحد المجلس الذي ذ كرت فيه الروايتان :خامسًا

 :على أقوال أشهرها, من حيث الاعتبار من عدمه مختلف فيه

                                 
 (.9/719)بيان المختصر (  9)
 (.9/722)الردود والنقود (  2)
 (.9/722)والردود والنقود , (9/719)وبيان المختصر , (9/115)البرهان : انظر(  3)
والصحيح ما وافق , ليين ذكر خلافاً في المسألةوبعض الأصو , بعض المحدثين كابن حبان والحاكم يقبل الزيادة مطلقًا(  1)

 .الإجماع
والردود , (9/712)وبيان المختصر , (9/124)ومختصر منتهى السؤل , (2/939)الإحكام للآمدي : انظر       

وتدريب , (5/2418)والتحبير شرح التحرير , (2/971)والنكت على مقدمة ابن الصلاح , (9/723)والنقود 
 (.2/291)وفواتح الرحموت , (2/513)وشرح الكوكب المنير  ,(9/281)الراوي 

 (.9/149)قواطع الأدلة (  5)
 (.3/953)التمهيد (  1)
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بعض  وهو قول, (9) رواية عند الحنابلة وهذا القول, أن الزيادة غير معتبرة :القول الأول
 .(2)المحدثين

 ,(1)والمالكية, (3) وإلى هذا القول ذهب الحنفية, أن الزيادة معتبرة: القول الثاني
 .(7) وهو قول جمهور المحدثين, (1)وهي الرواية الصحيحة عند الحنابلة, (5)والشافعية
 :تدلال بالاستصحاب في هذه المسألةالاس
بدليل  الزيادة غير معتبرةبأن  :القائلون الأولاستدل أصحاب القول  :أولًا 

لاحقًا مشكوك والزيادة التي ثبتت , أن أصل الرواية متيقن من صحتها: وبيانه, الاستصحاب
, اليقين لا يزول بالشك: ولا ي عتد بالشك؛ للقاعدة الفقهية, في ستصحب هذا الأصل, فيها

 :وممن ذكر هذا الدليل من الأصوليين
 فلا تترك الحقيقة , والزيادة مشكوك فيها, بأن الأصل متحقق: "أبو يعلى بقوله

 .(8)"بالمشكوك فيه
 فلا يترك , والزيادة مشكوك فيها, من الخبر يقينما اتفقنا عليه : "وكذا الشيرازي بقوله

 .(1) "اليقين بالشك
 والإثبات على خلافه فكان , أن الترك على وفق النفي الأصلي: "والآمدي حيث ذكر

                                 
 (.5/2949)والتحبير شرح التحرير , (5/17)والواضح , (3/9447)العدة : انظر(  9)
 (.987)التبصرة : انظر(  2)
 (.2/291)وفواتح الرحموت , (9/723)نقود والردود وال, (9/311)نهاية الوصول للساعاتي : انظر (  3)
 (.9/129)مختصر منتهى السؤل : انظر(  1)
والإحكام للآمدي , (2/275)والمستصفى , (9/311)وقواطع الأدلة , (9/112)والبرهان , (987)التبصرة : انظر( 5)

 (.9/712)وبيان المختصر , (7/2111)ونهاية الوصول للأرموي , (2/939)
وشرح , (5/2949)والتحبير شرح التحرير , (9/588) المسوّدةو , (5/17)والواضح , (3/9441) العدة: انظر( 1)

 (.231)غاية السول 
 .التحقيق في هذه المسألة عند المحدثين أنه ليس لهم منهج واحد في القبول والرد بل كل حديث بحاله(  7)

 (.9/281)الراوي  وتدريب , (971_2/975)النكت على مقدمة ابن الصلاح : انظر      
 (.3/9499)العدة (   8)
 (.988)التبصرة (   1)
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 .(9) "أولى
 .(2) وقد قرر هذا الدليل عدد من الأصوليين على نحو مما سبق

 :الموقف من هذا الدليل
 :ا عترض عليه من وجهين     

ونسبة كلام له لم , أن اليقين من حال الصحابة عدم الكذب على النبي : وجه الأولال
 .(3) بل هي متيقنة, وحينئذ فلا تكون الزيادة مشكوكًا فيها, يق له
وإنما , أن مخالفة الأصل والعمل بهذه الزيادة ليس من باب رفع اليقين بالشك: الوجه الثاني     

وذلك لكون العمل بالزيادة عمل بخبر الواحد المظنون الذي يجب من باب رفع اليقين باليقين؛ 
 .(1) العمل به قطعًا
 :الاستدلال بالاستصحاب في هذا القول صلاحية

ولأنه ما دام أن المجلس , يظهر لي ضعف الاستصحاب المستدل به؛ لورود المناقشة عليه
فلا دليل على التفريق بين , واحدًافيكون الحكم على الروايتين , الذي كانت فيه الروايتان واحدًا

إضافةً إلى أن شأن الصحابة في التحرز أثناء النقل , وبين الزيادة, المتفق عليه من الرواية
 . وهذا مما يقوي جانب اعتبار كلا الروايتين, معروف

 ,بدليل الاستصحاب الزيادة معتبرةبأن  :القائلون الثانياستدل أصحاب القول : ثانيًا
, في ستصحب هذا اليقين, ن الزيادة ما دام أنها ثبتت فقد حصل اليقين أنها من الشرعأ: وبيانه

اليقين : ومجرد الشك بضبط الراوي لا عبرة به؛ للقاعدة الفقهية, ولا ي عدل عنه إلا بيقين رافع له
 :وقد ذكر هذا الدليل من الأصوليين, لا يزول بالشك

 ولم نتيقن , وأننا مأمورون بها, قنا لزومها لنالأنه شريعة واردة قد تي: "ابن حزم بقوله
 .(5) "ولا يجوز ترك يقين لشك, نسخها ولا سقوطها

                                 
 (.933_2/932)الإحكام (   9)
ونهاية الوصول , (2/221)وشرح مختصر الروضة , (79_5/74)والواضح , (3/951)التمهيد لأبي الخطاب : انظر(  2)

 (.7/2154)للأرموي 
 .(2/933)والإحكام للآمدي , (3/9499)العدة : انظر(   3)
 (.5/72)الواضح : انظر(   1)
 (.2/19)الإحكام (  5)
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 :هذا القولصلاحية الاستدلال بالاستصحاب في 
ولكونه وسيلة , فيه لمعارض المؤثريظهر لي صحة الاستصحاب المستدل به؛ لسلامته من ا

 .مقاصدها وهو مقصد من, لحفظ الشريعة من التغيير والتضييع
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 المطلب السادس
 رواية ما ش ك في سماعه

 
 .(9)على أن الراوي لو شك في رواية الشيخ وسماعه فإنه يحرم عليه الرواية عنهأجمع العلماء 

فإنه , وتغيير العبارة المروية, فأما الموضع الاتفاقي على منع النقل بالمعنى: "قال المازري
 .(2) "أن يشك في اللفظ الذي بدله... ... ... يجمعه
 .(3) "ومن شك في سماع حديث لم تجز روايته مع الشك إجماعًا: "وقال ابن اللحام 

 .أو في أحوال الرواة, أو في رواة الحديث, ورواية ما ش ك فيه قد تكون في ألفاظ الحديث
 :تدلال بالاستصحاب في هذه المسألةالاس

: وبيانه, ا شك الراوي في سماعه بدليل الاستصحاباستدل على المنع من رواية م
أن الأصل في : والقاعدة الفقهية, واليقين عدم السماع, أن سماع الراوي للرواية أمر عارض

وقد ذكر هذا , ولا يرفع إلا بيقين السماع, في ستصحب هذا الأصل, الأمور العارضة العدم
 :الدليل من الأصوليين

 (1) "ل عدم السماعلأن الأص: "المرداوي بقوله. 

 (5) "إذ الأصل عدم السماع,  تجز روايته مع الشكلم" :وكذا ابن المبرد بقوله. 
 .(1) وقد قرر هذا الدليل الفتوحي على نحو مما سبق

 :صلاحية الاستدلال بالاستصحاب في المسألة
ولأن الأصل , فيه عارض المؤثريظهر لي صحة الاستصحاب المستدل به؛ لسلامته من الم

                                 
والتحبير شرح , (9/195)وشرح التبصرة والتذكرة , (3/51)وكشف الأسرار , (2/191)روضة الناظر : انظر(   9)

 (.9/399)وتوضيح الأفكار لمعاني تنقيح الأنظار , (2/118)وشرح الكوكب المنير , (5/2413)التحرير 
 (.541)ول إيضاح المحص(   2)
 (.19)المختصر في أصول الفقه (  3)
 (.5/2413)التحبير شرح التحرير (   1)
 (.231)شرح غاية السول (  5)
 (.2/118)شرح الكوكب المنير : انظر(  1)
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 .براءة الذمة من التكاليف التي تثبت بالرواية
إضافةً إلى أن القول بالتحريم يعد وسيلة لتحقيق مقصد الشارع في بقاء الشريعة وحفظها 

  .من التغيير أو التبديل
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 المطلب السابع
 تكذيب الأصل للفرع

 
 :تحرير محل النزاع** 
فلا , وهو الراوي عنه جزمًا وهو الشيخ الفرع   ا كذب الأصل  اتفق العلماء على أنه إذ: أولًا 

ي عتد بهذه الرواية
 (9). 

فلا يخلو إما أن يكون إنكاره لذلك إنكار , إذا أنكر الشيخ رواية الفرع عنه: "قال الآمدي
فإن كان الأول فلا خلاف في امتناع العمل . أو إنكار نسيان وتوقف, جحود وتكذيب للفرع

وهو , ولا بد من كذب أحدهما, كل واحد منهما مكذب للآخر فيما يدعيهبالخبر؛ لأن  
 .(2) "موجب للقدح في الحديث

سقط ما يرويه الفرع عن درجة الاعتبار , إذا كذب الأصل الفرع جزمًا: "وقال الأصفهاني
 .(3) "والقبول؛ لأنه يلزم كذب واحد من الأصل والفرع لا على التعيين

فلا يقدح في , وهو الراوي عنه جزمًا الفرع   على أنه إذا كذب الأصل  اتفق العلماء : اثانيً 
 .(1) عدالتهما

غير أن ذلك لا ي وجب جرح : "قال الآمدي بعد أن ذكر الحكم في تكذيب الأصل للفرع قطعًا

                                 
ونهاية الوصول , (9/197)ومختصر منتهى السؤل , (545)وإيضاح المحصول , (2/272)المستصفى : انظر(  9)

والتحبير شرح التحرير , (9/791)والردود والنقود , (2/295)شرح مختصر الروضة و , (9/312)للساعاتي 
 (.2/299)وفواتح الرحموت , (2/537)وشرح الكوكب المنير , (5/2413)
وقد ذكر المازري عن أبي المعالي أنه في هذه الحالة , اوقد وقع عند المحدثين خلاف عند تكذيب الأصل للفرع جزمً        

 .ين المتعارضينيكونا كالخبر 
 (.192_3/199)والنكت على مقدمة ابن الصلاح , (541)إحكام المحصول : انظر       

 (.2/928)الإحكام (   2)
 (.9/737)بيان المختصر (  3)
وبيان , (9/312)ونهاية الوصول للساعاتي , (9/198)ومختصر منتهى السؤل , (2/272)المستصفى : انظر( 1)

, (9/928)ومقدمة ابن الصلاح مع شرحه التقييد والإيضاح , (9/791)دود والنقود والر , (9/737)المختصر 
 (.2/299)وفواتح الرحموت , (2/538)وشرح الكوكب المنير , (2411_5/2413)والتحبير شرح التحرير 
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 .(2) "وقد وقع الشك في كذبه, وكل واحد منهما عدل (9)لا, واحد منهما على التعيين
... ... ,أنكر الأصل رواية الفرع فإن كان تكذيبًا لم ي عمل به اتفاقاًإذا : "وقال الساعاتي

 .(3)"فلا تبطل بالشك, لكنهما على عدالتهما؛ لأنهما أصل... 
فقد وقع الخلاف بين العلماء , وهو الراوي عنه من غير جزم, الفرع   إذا كذب الأصل  : اثالثً 

 :على قولين, في قبول الرواية والعمل بها من عدمه
  وأبو يوسف ,وإلى هذا القول ذهب أبو حنيفة, عدم صحة العمل بالرواية :القول الأول

 .(5) ورواية عند الحنابلة, (1) والكرخي من الحنفية
منهم محمد بن الحسن من  (1) وإلى هذا ذهب الأكثر, صحة العمل بالرواية: القول الثاني

 روايةهي الو , (1) واختاره الغزالي من الشافعية, (8)من المالكية ابن خويز مندادوابن , (7) الحنفية
 .(94) عند الحنابلة الصحيحة
 :تدلال بالاستصحاب في هذه المسألةالاس
لفرع لا يقدح في عدالتهما بدليل بأن تكذيب الأصل ل :استدل القائلون: أولًا 

وقع  ثم, أن وصف العدالة قد لحق بالأصل والفرع على حد سواء يقينًا: وبيانه ,الاستصحاب
, اليقين لا يزول بالشك: والقاعدة الفقهية, ب الأصل للفرعالشك في العدالة بسبب تكذي

 :وممن ذكر هذا الدليل من الأصوليين, ولا يزول بمجرد ورود التكذيب, في ستصحب اليقين
                                 

 .لأن كل واحد منهما عدل: وتمام المعنى, يظهر والله أعلم أن الكلام فيه سقط(  9)
 (.2/928)الإحكام (  2)
 (.9/312)نهاية الوصول (  3)
وفواتح الرحموت , (9/724)والردود والنقود , (9/313)ونهاية الوصول للساعاتي , (2/3)أصول السرخسي : انظر( 1)

(2/292.) 
 (.5/31)الواضح : انظر(  5)
وشرح الكوكب , (9/731)مختصر ابن الحاجب مع شرحه للأصفهاني : انظر. نسبه ابن الحاجب والفتوحي للأكثر(  1)

 (.2/538)المنير 
 (.2/292)وفواتح الرحموت , (9/724)والردود والنقود , (9/312)نهاية الوصول للساعاتي : انظر(  7)
 (.9/198)ومختصر منتهى السؤل , (545)إيضاح المحصول : انظر(  8)
 (.2/928)والإحكام للآمدي , (277)المنخول : انظر(  1)
وشرح الكوكب المنير , (2/295)وشرح مختصر الروضة , (2/195)وروضة الناظر , (35_5/31)الواضح : انظر( 94)

 (.237)وشرح غاية السول , (2/538)
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 والأصل العدالة فلا , وقد وقع الشك في كذبه, كل واحد منهما عدل: "الآمدي بقوله
 .(9) "تترك بالشك

 (2) "لأنها أصل فلا تبطل بالشك: "وكذا الساعاتي بقوله. 
 وكذبه , لأن عدالة كل واحد منهما على التعيين متيقن فيها: "والأصفهاني حيث قال

 .(3) "والمشكوك لا يقدح في المتيقن فيه. مشكوك فيه
 .(1) وقد قرر هذا الدليل عدد من الأصوليين على نحو مما سبق

 :ستصحاب في هذا القولة الاستدلال بالاصلاحي
 .فيه عارض المؤثريظهر لي صحة الاستصحاب المستدل به؛ لسلامته من الم

بصحة العمل بالرواية التي كذب الأصل فيها الفرع من غير  :استدل القائلون: ثانيًا
أن الأصل صحة رواية الفرع عن الأصل ما دام أن العدالة : وبيانه ,جزم بدليل الاستصحاب

 صل؛ لأن القاعدة الفقهية تنص علىالإنكار الحاصل لا يقوى على رفع هذا الأو , قد استقرت
 :وقد ذكر هذا الدليل من الأصوليين, أن الأصل بقاء ما كان على ما كان

 (5) "فلا نكذبه مع إمكان تصديقه, لأن الراوي عدل جازم بالرواية: "ابن قدامة بقوله. 
  غير مكذب , جازم بروايته عن الأصلوهو , أن الفرع عدل: "حيث ذكرالآمدي وكذا

 .(1) "فوجب قبول الرواية والعمل بها, له وهما عدلان

 فيعمل بما , أو مغلط, لأن الفرع عدل جازم غير مكذب: "والفتوحي حيث قال
 .(7)"رواه

 :الاستدلال بالاستصحاب في هذا القول صلاحية
ولأن , فيه ؤثرعارض الميظهر لي صحة الاستصحاب المستدل به؛ لسلامته من الم

                                 
 (.2/928)الإحكام (  9)
 (.9/312)نهاية الوصول (  2)
 (.9/737)بيان المختصر (  3)
 (.2/299)وفواتح الرحموت , (2/538)وشرح الكوكب المنير , (9/791)الردود والنقود : انظر(  1)
 (.2/191)روضة الناظر (  5)
 (.2/921)الإحكام (  1)
 (.2/538)شرح الكوكب المنير (  7)
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غير  وهو أن التكذيب من, استصحاب صحة رواية الراوي الفرع الذي كذبه الأصل له وجه
 .إضافة إلى اعتبار وصف العدالة في راوي الفرع, والأصل عدمه, جزم مشكوك فيه
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 وفيه, الاستدلال بالاستصحاب في مسائل النسخ: الفصل الرابع
 :سبعة مباحثو  ,تمهيد
 .في التعريف بالنسخ: التمهيد     
 .الدليل نوع أقسام النسخ باعتبار: المبحث الأول     
 .النسخ قبل التمكن من الفعل: المبحث الثاني     
 .نسخ الأخف إلى الأثقل: المبحث الثالث     
 .نسخ العبادة كلها إذا ن سخ جزؤها أو شرطها: المبحث الرابع     
 .نسخ العبادة المقيدة بلفظ التأبيد: لمبحث الخامسا     
 .حكم النسخ في حق من لم يبلغه: المبحث السادس     
 .نسخ القياس والنسخ به: المبحث السابع     
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 التمهيد
 في التعريف بالنسخ

 
وقد يعرض , النسخ إن من العوارض التي قد تعرض لدليل الكتاب والسنة في عهد النبي 

 من ذلك في المسائل التي استدل فيهااس والإجماع كما سيأتي الإشارة إلى جزء على القي
 .لنسخائل أذكر تعريفًا موجزاً لوقبل أن أبدأ بعرض المس, الأصوليون بالاستصحاب

, نسخت الشمس الظل: يقال. الإزالةالأول : يطلق على ثلاثة معاني: لغةالنسخ تعريف 
, رفعه وإثبات غيره مكانه: نسخ الشيء أي: يقال. الرفع: انيوالمعنى الث, أزالته: وانتسخته أي
 .(9)نسخت الكتاب إذا نقلت ما فيه: يقال. النقل: والمعنى الثالث

رفع الحكم  :وأرجحها القول بأنه, للأصوليين اتجاهات في تعريفهف :في الاصطلاحأما 
 .(2)الثابت بخطاب متقدم بخطاب متراخٍ عنه

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                 
 (.7/355)وتاج العروس , (5/121) مقاييس اللغةو , (9/133)الصحاح : في( خس  ن  )انظر مادة  (  9)
 (.17) ومفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول, (2/179)مختصر منتهى السؤل : انظر (  2)
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وفيه ثلاثة , الدليل نوع أقسام النسخ باعتبار: حث الأولالمب
 :مطالب

 .نسخ السنة بالقرآن: المطلب الأول     
 .نسخ القرآن بمتواتر السنة: المطلب الثاني     
 .نسخ متواتر السنة بآحادها: المطلب الثالث     
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 المطلب الأول
 نسخ السنة بالقرآن

 
, اء الأصول وعلماء علوم القرآن والحديث مبحث النسخمن المباحث المشتركة بين علم

 .لذا أدرجته بعدهماو  ,وهو يتعلق بالكتاب والسنة
 :في حكم نسخ السنة بالقرآن على قولين العلماءاختلف  وقد

, (9)وهذا القول هو ظاهر مذهب الشافعي, عدم جواز نسخ السنة بالقرآن: القول الأول
 .(3)لحنابلةعند اقول هو و , (2) أصحابهذهب بعض  وإليه

 ,(5) والمالكية, (1)  وإلى هذا القول ذهب الحنفية, جواز نسخ السنة بالقرآن: القول الثاني
 .(7)والحنابلة, (1) وأكثر الشافعية

 
 

                                 
 (.945)الرسالة : انظر(   9)
السمعاني في ابن وقال , "في نسخ السنة بالكتاب_أي الشافعي_وتردد قوله(: "2/9347)قال الجويني في البرهان (  2)

 ".وهو الأظهر من مذهبه(: "9/151)قواطع الأدلة 
ونهاية الوصول , (225)ن الفركاح وشرح الورقات لاب, (3/985)والإحكام للآمدي , (111)شرح اللمع : انظر        

 (.1/998)والبحر المحيط , (1/2357)للأرموي 
 (.1/3417)التحبير شرح التحرير : انظر(. 9/129) المسوّدةقول مخرج للحنابلة قاله ابن تيمية في (   3)
ني للخبازي والمغ, (331)وبذل النظر , (973)وكتاب في أصول الفقه للامشي , (229)أصول البزدوي : انظر(  1)

وتيسير , (2/917)وفتح الغفار , (3/977)وكشف الأسرار , (2/531)ونهاية الوصول للساعاتي , (255)
 (.2/12)وفواتح الرحموت , (914)وزبدة الأسرار في شرح المنار , (3/242)التحرير 

  (.211)وشرح تنقيح الفصول , ( 2/9442)ومختصر منتهى السؤل , (315)الإشارة : انظر(   5)
 ".وهو الأولى بالحق(: "9/151)السمعاني في قواطع الأدلة ابن قال (  1)

, (223)وشرح الورقات لابن الفركاح , (2/11)والمستصفى , (2/9347)والبرهان , (111)شرح اللمع : انظر       
 (.1/998)والبحر المحيط , (9/143)ونهاية السول , (2/274)والإبهاج , (1/2357)ونهاية الوصول للأرموي 

, (9/329)وروضة الناظر , (1/218)والواضح , (2/381)والتمهيد لأبي الخطاب , (3/842)العدة : انظر(  7)
وشرح الكوكب المنير , (1/3417)والتحبير شرح التحرير , (9/129) المسوّدةو , (2/395)وشرح مختصر الروضة 

 (.274)وشرح غاية السول , (3/551)
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 :تدلال بالاستصحاب في هذه المسألةالاس 
خ السنة بالقرآن بدليل بجواز نس :القائلون الثانياستدل أصحاب القول  

أن امتناع نسخ السنة بالقرآن يستلزم منه وجود مانع من النسخ إما في : وبيانه ,الاستصحاب
والأصل فيها , والمانع من الأمور العارضة, أو في أمر خارج عنهما, ذات الناسخ والمنسوخ

 :وقد ذكر هذا الدليل من الأصوليين, في ستصحب هذا الأصل, العدم
 (9) "والأصل عدمه ,لو امتنع لكان لغيره" :ابن الحاجب بقوله. 
  (2) "لا يمتنع لذاته ولا لغيره" :المرداوي بقولهوكذا. 

 إذ نعلم بالضرورة أنه لا يكون , لو امتنع لكان امتناعه لغيره" :والأصفهاني حيث قال
 .(3) "والتالي باطل؛ لأن الأصل عدم الغير, ممتنعًا لذاته

 :صلاحية الاستدلال بالاستصحاب في المسألة
ولأن اتصاف , فيه ب المستدل به؛ لسلامته من المعارض المؤثرة الاستصحايظهر لي صح

: ومن ذلك, الكتاب والسنة بكونهما وحي ا من الله يستلزم بقاء هذا الوصف في جميع الأحوال
وحينها إذا ثبت تقدم أحدهما على الآخر ح كم , فيكونا في مرتبة واحدة لا فرق بينهما, النسخ

 .ونفي ما سبقهبثبوت الحكم الأخير 
وحفظها من التغيير , وهذا ي عد وسيلةً لحفظ المقصد الشرعي الذي ينص على بقاء الشريعة
فيورث تشكيكًا في , أو التبديل؛ إذ القول بعدم الجواز يستلزم التعارض الظاهري بين الأدلة

 .أحكام الشرع
 
 
 
 

                                 
 (.2/9441)مختصر منتهى السؤل (   9)
 (.1/3417)التحبير شرح التحرير (   2)
 (.2/513)بيان المختصر (   3)
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 المطلب الثاني
 نسخ القرآن بمتواتر السنة

 
 :عتحرير محل النزا ** 
كنسخ عدة المتوفى عنها زوجها من , (9) اتفق العلماء على جواز نسخ القرآن بالقرآن :أولًا 

 .(2) الحول إلى أربعة أشهر وعشرة أيام
 .(3) "اتفق القائلون بالنسخ على جواز نسخ القرآن بالقرآن: "قال الآمدي
 .(1) "ختلاف فيهوهذا اتفاق لا ا... ... ... يجوز نسخ الكتاب بالكتاب: "وقال الطوفي

 :السنة على قولين رفي حكم نسخ القرآن بمتوات العلماءاختلف  :ثانيًا
بعض  ذهب وإلى هذا القول, عدم جواز نسخ القرآن بمتواتر السنة: القول الأول

وهو , (7) وذهب إليه أكثر أصحابه, ونص عليه الشافعي, (1)وابن ب كير من المالكية, (5)الحنفية

                                 
ونهاية , (2/117)ومختصر منتهى السؤل , (973)وكتاب في أصول الفقه للامشي , (231)تقويم الأدلة : انظر(   9)

  (.211)وشرح غاية السول , (1/948)والبحر المحيط , (2/531)الوصول للساعاتي 

ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ   ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  چ  :وله تعالىفي ق   (2)

بيان أن عدة المتوفى عنها زوجها هي الحول ثم نسخت بأربعة أشهر  (من سورة البقرة 214:من الآية) چڃ

  چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   پ  پ    ڀچ  :وعشرة أيام في قوله تعالى
  (.من سورة البقرة 231:من الآية)

 (.3/989)الإحكام (   3)
 (.2/395)شرح مختصر الروضة (   1)
  (.338)بذل النظر : انظر(   5)
 (.197)إحكام الفصول : انظر(  1)

له , صاحب مالك وسمع منه الموطأ كثيراً, ثقة, أبو زكريا, يحيى بن عبد الله بن بكير المخزومي: وابن بكير هو       
 هـ239:توفي على الأصح سنة, تصانيف كثيرة

  (.2/351)والديباج المذهب , (3/913)رات الذهب شذ: انظر      
ونهاية الوصول للأرموي , (3/981)والإحكام للآمدي , (2/9347)والبرهان , (959)التبصرة : انظر( 7)

(1/2314.) 
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 .(9) لة الحنابظاهر مذهب 
 ,(2) الحنفية أكثر وإلى هذا القول ذهب, جواز نسخ القرآن بمتواتر السنة: القول الثاني

وأبو الخطاب وابن قدامة  ,(1) واختاره الجويني منهم, الشافعيةبعض و  ,كأبي الفرج  (3) المالكيةو 
 .(5) من الحنابلة
 :تدلال بالاستصحاب في هذه المسألةالاس
بعدم جواز نسخ القرآن بمتواتر السنة  :القائلون الأولقول أصحاب ال استدل :أولاً 

 :بالاستصحاب من وجهين
وأما السنة فهي فرع عنه لا , أن القرآن يقين في بقاء حكمه لكونه أصلًا  :الوجه الأول

ما ثبت : ولو قلنا بالجواز لخالفنا مقتضى القاعدة الفقهية, القطعية تقوى على إبطال دلالته
وقد ذكر  ,استصحاب اليقين وعدم رفعه إلا بيقين مثلهب :ولذا ي قال, إلا بيقين بيقين لا يرتفع

  :هذا الدليل من الأصوليين
  ألا ترى أنه لولا القرآن لما ثبتت السنة, أن السنة فرع للقرآن: "حيث ذكرالشيرازي ,

 .(1) "وهذا لا يجوز, فلو جوزنا نسخ القرآن بها لرفعنا الأصل بفرعه
  (9)"والأصل لا ينسخ بفرعه ,والسنة الفرع ,كلامه الأصل" :طاب بقولهأبو الخوكذا. 

                                 
وشرح مختصر الروضة , (9/322)وروضة الناظر , (1/258)والواضح , (2/311)التمهيد لأبي الخطاب : انظر(   9)

 (.279)وشرح غاية السول , (3/512)وشرح الكوكب المنير , (1/3418)تحبير شرح التحرير وال, (2/324)
وميزان الأصول , (973)وكتاب في أصول الفقه للامشي , (2/17)وأصول السرخسي , (231)تقويم الأدلة : انظر(  2)

 (.2/13)وفواتح الرحموت , (338)وبذل النظر , (797)
المختصر , (215)وشرح تنقيح الفصول , (2/9448)ومختصر منتهى السؤل , (197)إحكام الفصول : انظر(   3)

(2/517.)  
, (227)وشرح الورقات لابن الفركاح , (333)ومنتهى السول , (2/9347)والبرهان , (959)التبصرة : انظر(  1)

 (.1/941)والبحر المحيط , (1/2331)ونهاية الوصول للأرموي 
 ".هو الأصح(: "1/213)ح قال ابن عقيل في الواض(   5)

وشرح مختصر الروضة , (9/323)وروضة الناظر , (2/311)والتمهيد لأبي الخطاب , (3/788)العدة : انظر        
وشرح , (3/513)وشرح الكوكب المنير , (1/3418)والتحبير شرح التحرير , (9/191) المسوّدةو , (2/324)

 (.274)غاية السول 
 (.952)التبصرة  : انظر(   1)
 (.2/373)التمهيد (  9)
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 :الوجهالموقف من هذا 
غير مسلم  وهذا, وجود الفرق بين القرآن ومتواتر السنةامتناع النسخ مبني على أن القول ب

 ٺ  ٺ  ٿ   چ   :وأما السنة فلقوله تعالى,  منهما وحي من الله أما القرآن فواضحلأن كلًا  ؛به

 .(2) نسخ القرآن بمتواتر السنة وحيث ثبت هذا فلا مانع من, (9) چٿ   ٿ  
 :هذا الوجه الاستدلال بالاستصحاب من صلاحية

ولدلالة , لورود المناقشة عليه هذا الوجه؛ يظهر لي ضعف الاستصحاب المستدل به من
 .ما ثبت بيقين لا يرتفع إلا بيقين: القاعدة الفقهية

والأصل عدم , لقول بجواز نسخ القرآن بالسنة المتواترة مرتبط بالوقوعأن ا :الثاني الوجه
 :وقد ذكر هذا الدليل من الأصوليين, ولا ي نتقل عنه إلا بيقين, وقوعه في ستصحب هذا الأمر

  فمن  كعدم ذل للأن الأص" :بقوله او الخطاب في معرض نفي وجوده شرعً أب
 .(3) "عى وجوده فعليه الدليلادّ 
  (1) "والأصل عدمه, أن القول بالوقوع يستدعي دليلًا : "في حيث ذكروكذا الطو. 

 :الموقف من هذا الوجه
يكون الأمر جائزاً مع  فقد, إن عدم الوقوع ليس دليلًا على عدم الجواز: يم كن أن يقال

 .عدم وقوعه
 :هذا الوجه صلاحية الاستدلال بالاستصحاب من

 .لوجه؛ لورود المناقشة عليههذا ا يظهر لي ضعف الاستصحاب المستدل من
بدليل بجواز نسخ القرآن بمتواتر السنة  القائلون الثانياستدل أصحاب القول  :ثانيًا

ابن الحاجب دليل هذه  بنى وقد ,يقال فيه كما قيل في المسألة السابقة :وبيانه ,الاستصحاب
 :وقد ذكر هذا الدليل من الأصوليين, (9) المسألة على المسألة السابقة

                                 
 .من سورة النجم( 1: )الآية رقم (  9)
 (.2/371)التمهيد لأبي الخطاب : انظر(  2)
 (.2/371)التمهيد (   3)
  (.2/321)شرح مختصر الروضة (  1)

 (.2/9448)مختصر منتهى السؤل : انظر(   9)
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 (9) "والأصل عدمه, لو امتنع لكان لغيره" :ابن الحاجب بقوله. 
  فإنه إذا نظرنا إلى مفهومه لا يأبى  ,(ممكن لذاته)هذا النسخ " :السهالوي بقولهوكذا

 .(2) ("لأن الأصل عدمه, ا بالغيروليس ممتنعً )الوقوع 
 يمتنع لذاته فلا, كل منهما من الله  أن القرآن والخبر المتواتر: "والأصفهاني حيث ذكر 

 .(3)  "ولا لغيره؛ لأن الأصل عدمه, نسخ أحدهما بالآخر
 :الاستدلال بالاستصحاب في هذا القول صلاحية

ولأنه موافق لما , فيه ل به؛ لسلامته من المعارض المؤثريظهر لي صحة الاستصحاب المستد
والقرآن ومتواتر , لفاتوالتفريق بين المخت, اقتضاه الشارع في أحكامه من الجمع بين المتشابهات

 .فلا موجب للتفريق بينهما, السنة كلاهما وحي من الله
 
 

                                 
 (.2/9441)المرجع السابق (   9)
  (.2/13)فواتح الرحموت (   2)
  (.518_2/517)بيان المختصر (   3)
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 المطلب الثالث
 نسخ متواتر السنة بآحادها

 
 :تحرير محل النزاع** 
 .(9) اتفق العلماء على جواز نسخ آحاد السنة بمتواترها: أولًا 

 .(2) "لمتواترنسخ الآحاد منها با... ... ... اتفقوا أيضًا على : "قال الآمدي
 .(3) "وبالكتاب والسنة المتواترة إجماعًا: "وقال القرافي بعد أن ذكر نسخ الآحاد بالآحاد

 .(1) على جواز نسخ متواتر السنة بآحادها عقلًا  العلماءاتفق : اثانيً 
لا خلاف في جواز ذلك : نسخ الكتاب والسنة المتواترة بأخبار الآحاد: "الأسمنديقال 

 .(5)"عقلًا 
 .(1) "أما نسخ المتواتر منها بالآحاد؛ فقد اتفقوا على جوازه عقلًا : "ال الآمديوق

 :ا على قولينفي حكم نسخ متواتر السنة بآحادها شرعً  العلماءاختلف : اثالثً 
ذا ــــــــوإلى ه, شرعـــــــــــــاً اـــــــــــة بآحادهــــــــــر السنـــــواتـــــــخ  متـــــــــواز نســـــــــدم جــــــــــع :القول الأول

أكثر و , (1) ةـــــــــــــافعيـــــــــــــــــول للشـــــــــــقهــــــــــو و , (8) ةـــــــــالكيـــــــوالم,  (7)ةـــــــــالحنفي بــــــــــول ذهــــــــــالق

                                 
, (1/948)والبحر المحيط , (2/535)ومختصر ابن الحاجب مع شرحه للأصفهاني , (118)شرح اللمع : انظر(  9)

 (.3/249)وتيسير التحرير 
 (.3/989)الإحكام (   2)
  (.211)شرح تنقيح الفصول (   3)
وشرح الكوكب , (1/948)والبحر المحيط , (3/982)للآمدي والإحكام , (2/382)التمهيد لأبي الخطاب : انظر(  1)

 (.3/519)المنير 
 (.313)بذل النظر (  5)
  (.3/982)الإحكام (  1)
  (.2/14)وفواتح الرحموت , (3/249)وتيسير التحرير , (2/917)وفتح الغفار , (313)بذل النظر : انظر(   7)
  (.2/117)مختصر منتهى السؤل : انظر(   8)
 (.2/947)ونقله عنه الغزالي في المستصفى , اله الشافعيق(  1)

, (1/2327)ونهاية الوصول للأرموي , (227)وشرح الورقات لابن الفركاح , (3/982)الإحكام للآمدي : انظر       
 (.1/941)والبحر المحيط , (9/141)ونهاية السول , (2/271)والإبهاج 
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 .(9)ابلةـــــــالحن
وبعض , (2)لشافعيةوهذا قول ل, شرعًا آحادهاجواز نسخ متواتر السنة ب: القول الثاني

 .(1) والطوفي, (3) كأبي الخطاب  الحنابلة
 :تدلال بالاستصحاب في هذه المسألةالاس

بعدم جواز نسخ متواتر السنة بآحادها بدليل  :القائلون الأولاستدل أصحاب القول 
فلا ي رفع  ,الآحاد أن الخبر المتواتر يقين لا يقبل الشك بخلاف خبر: وبيانه ,الاستصحاب

وممن ذكر هذا , ما ثبت بيقين لا يرتفع إلا بيقين: لقاعدة الفقهيةاليقين بما هو دونه؛ عملًا با
 :الدليل من الأصوليين

 (5) "المتواتر معلوم بدليل مقطوع به فلا يرفع بما هو مظنون"  :أبو الخطاب بقوله. 
 (1) "قاطع فلا يقابله المظنون" :ابن الحاجب بقوله وكذا. 
  ولا يجوز ترجيح , والآحاد مظنون, لأن المتواتر مقطوع به" :حيث قالفركاح الوابن

 .(7) "الظن على القطع
 .(8) ا سبقمن الأصوليين على نحو مم عددهذا الدليل  قرروقد 

 :الموقف من هذا الدليل
 :أوجهمن ثلاثة  على هذا الدليلا عترض 

والنسخ يرد على دوام الحكم لا , كم لا دوامهأن المقطوع هنا هو أصل الح: الوجه الأول

                                 
وشرح مختصر الروضة , (9/327)وروضة الناظر , (2/382)الخطاب والتمهيد لأبي , (3/711)العدة : انظر( 9)

وشرح , (3/519)وشرح الكوكب المنير , (1/3419)والتحبير شرح التحرير , (9/122) المسوّدةو , (2/325)
  (.279)غاية السول 

 (.333)ومنتهى السول , (2/945)المستصفى : انظر(  2)
 ".هو الأقوى عندي"( :2/311)قال أبو الخطاب في التمهيد (  3)
 (.1/3412)والتحبير شرح التحرير , (2/325)شرح مختصر الروضة : انظر(  1)
  (.2/382)التمهيد (   5)
 (.2/118)مختصر منتهى السؤل (   1)
 (.228)شرح الورقات لابن الفركاح (   7)
, (9/147)ونهاية السول , (2/271)والإبهاج , (1/2334)ونهاية الوصول للأرموي , (311)بذل النظر : انظر( 8)

 (.2/14)وفواتح الرحموت , (918_2/917)وفتح الغفار , (1/3415)والتحبير شرح التحرير 
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 .(9) على أصله
وحينئذ , والآحاد قطعي من جهة المتن, أنه يجوز أن يكون المتواتر ظني الدلالة: الوجه الثاني

 .(2) تصح المقابلة والنسخ
فإن القبلة , في مسجد قباء أن هذا الدليل معارض بما وقع في عهد النبي : الوجه الثالث

ثم إن التحويل نحو المغرب قد بلغ من في المسجد بخبر  ,(3)لمشرق قد ثبتت بالخبر المتواترنحو ا
 .(1)فدل على جواز نسخ المقطوع بالمظنون, نكر ذلك النبي ولم ي  , وعملوا به الواحد

 :صلاحية الاستدلال بالاستصحاب في المسألة
ولكونه مخالفًا لمقصد , يظهر لي ضعف الاستصحاب المستدل به؛ لورود المناقشة عليه

 .الشارع من تقرير كل ما من شأنه حفظ الشريعة وبقائها
 
 
 
 
 
 
 
 

                                 
 (.9/147)نهاية السول : انظر(   9)
  (.2/131)بيان المختصر : انظر(   2)
أنزل : "جاءهم رجل فقالإذ , بينا الناس في الصبح بقباء: "والدليل ما رواه ابن عمر رضي الله عنهما حين قال(   3)

وكان وجه الناس إلى , واستداروا كهيئتهم فتوجهوا إلى الكعبة, فأمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها, الليلة قرآن
 .الشام

  ڈڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈچ  :قولهباب , كتاب تفسير القرآن, أخرجه البخاري       

 (.1113)برقم( 1/22)  چک   ک  ک  گ  گ    کژ  ژ  ڑ  ڑ
 (.1/3415)والتحبير شرح التحرير , (228)وشرح الورقات لابن الفركاح , (2/947)المستصفى : انظر(   1)
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 المبحث الثاني
 النسخ قبل التمكن من الفعل

 
, وأسبابه, إن ثبوت الحكم الشرعي يستوجب العمل به من قبل المكلف إذا توفرت شروطه

, مر بالحكم قبل التمكن من الفعلوتعذر العمل بالحكم لوجود مانع انتهاء الأ, وانتفت موانعه
لا تصلوا بعد : صلوا بعد العصر ركعتين ثم قبل العصر قال: كما لو قال الشارع في وقت الظهر

 .فهل يصح هذا النسخ للحكم السابق أم لا؟. العصر ركعتين
 :تحرير محل النزاع** 
 .(9) اتفق العلماء على جواز نسخ الحكم بعد خروج وقت الفعل: أولًا 
اتفق القائلون بجواز النسخ على جواز نسخ حكم الفعل بعد خروج : "الأسمندي قال

 .(2)"وقته
من الفعل الذي ( بعد التمكن)للحكم ( الاتفاق على جواز النسخ: ")وقال أمير باد شاه

 .(3) ("من الوقت المعين له)الفعل ( بمضي ما يسع)تعلق به الحكم بعد علمه بتكليفه به 
 .(1) على جواز نسخ الحكم بعد دخول الوقت وقبل الفعل ماءاتفق العل :ثانيًا

 .(5) "وهذا لا خلاف فيه, يجوز نسخ الحكم قبل فعله وبعد دخول وقته: "قال أبو يعلى
 .(1) "إجماعًا... ... ... ويجوز النسخ قبل الفعل بعد دخول الوقت: "وقال ابن المبرد

وقبل التمكن من الفعل على , الوقتدخول  قبلفي حكم النسخ  العلماء اختلف :ثالثاً
 :قولين

                                 
 (.397)بذل النظر : انظر(   9)
 (.3/951)الإحكام (   2)
  (.3/987)تيسير التحرير (   3)
والبحر , (511)اية السول ونه, (9/125) المسوّدةو , (1/2118)ونفائس الأصول , (1/343)الواضح : انظر(  1)

 (.3/532)وشرح الكوكب المنير , (1/2117)والتحبير شرح التحرير , (1/87)المحيط 
 (.3/847)العدة (   5)
 (.211)شرح غاية السول (   1)
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وإلى هذا القول ذهب بعض , عدم جواز النسخ قبل التمكن من الفعل: القول الأول
هو قول و , (3) الحنابلةوالتميمي من , (2) الشافعية الصيرفي منو , (9) كالكرخي والدبوسي  الحنفية
 .(1)المعتزلة

, (5)وإلى هذا القول ذهب أكثر الحنفية, علجواز النسخ قبل التمكن من الف: القول الثاني
 .(1) الحنابلة وأكثر, (8) منهم الآمدي (7)الشافعية أكثرو , (1) المالكيةهو قول و 

 :تدلال بالاستصحاب في هذه المسألةالاس
بجواز النسخ قبل التمكن من الفعل بدليل  :القائلون الثانياستدل أصحاب القول 

 :الاستصحاب من وجهين
الشق والفتح؛ : مع ابنه بالذبح ي راد به أن الأمر الوارد في قصة إبراهيم  :ولالوجه الأ

ولا ي صار إلى المجاز وهو إرادة مقدمات الذبح إلا عند تعذر الحقيقة , لأنه الحقيقة في حمل عليه
وقد ذكر هذا الدليل من , ونسخ هذا الأمر هو قبل التمكن من الفعل, استصحاباً لها

 :الأصوليين
 يعلى في معرض إثبات وقوع ذلك من قبل الله حين أمر إبراهيم أبو  بذبح 

                                 
 (.2/72)وفواتح الرحموت , (3/987)وتيسير التحرير , (3/911)وكشف الأسرار , (398)بذل النظر : انظر(  9)
ونهــــاية الوصـــــول , (3/951)والإحكـــــام للآمدي , (9/139)وقواطــــع الأدلة , (185)ـــرح اللمع ش: انظر(  2)

(1/2272.)  
 (.9/121) المسوّدةو , (1/341)والواضح , (2/355)والتمهيد لأبي الخطاب , (848)العدة : انظر(  3)
 (.9/371)المعتمد : انظر(  1)
وكشف الأسرار , (2/521)ونهاية الوصول للساعاتي , (398)وبذل النظر , (224)أصول البزدوي : انظر( 5)

  (.2/79)وفواتح الرحموت , (3/987)وتيسير التحرير , (3/911)
  (.2/593)وبيان , (1/2113)ونفائس الأصول , (2/189)ومختصر منتهى السؤل , (312)الإشارة : انظر(  1)
ونهاية الوصول , (2/52)والمستصفى , (9/139)وقواطع الأدلة , (2/9341)والبرهان , (185)شرح اللمع : انظر( 7)

 (.9/511)ونهاية السول , (58)وجمع الجوامع , (1/2272)للأرموي 
 (.3/951)الإحكام للآمدي : انظر(   8)
, (1/343)والواضح , (2/355)والتمهيد لأبي الخطاب , (3/847)العدة : انظر. هذا القول هو ظاهر المذهب(  1)

والتحبير شرح التحرير , (9/121) المسوّدةو , (2/289)وشرح مختصر الروضة , (9/217)روضة الناظر و 
 (.211)وشرح غاية السول , (3/539)وشرح الكوكب المنير , (1/2117)
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اسم للشق : والذبح ,(9) چی  ئج  ئح  ئم      ئى  ئيچ   :أنه قال" :ابنه حيث ذكر
 .(2) "اولا مجازً  عبر به عن مقدماته لا حقيقةً ولا ي  , والفتح
 (3) "وهو الشق والفتح, المأمور به الذبح" :وكذا أبو الخطاب بقوله. 
 (1) "أن حقيقة الذبح الشق" :وابن عقيل حيث ذكر. 

 :هذا الوجه صلاحية الاستدلال بالاستصحاب من
 ,لسلامته من المعارض المؤثر فيه هذا الوجه؛ يظهر لي صحة الاستصحاب المستدل به من

 .عربية التي نزل بها القرآنلموافقته ما دلت عليه اللغة الو 

عموم يستوجب  (5) چ ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆچ  :أن في قوله تعالى :انيالث الوجه
, دخول الوقت ومن ذلك العموم نسخ العبادة قبل, الجواز مطلقًا في محو ما يريده الله أو إثباته

وقد ذكر هذا الدليل  ,ولا يخصص إلا بدليل, في ستصحب هذا العموم, التمكن من فعلها وقبل
 :من الأصوليين

 ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  چ :ز وجلقول الله ع" :أبو الحسين البصري بقوله

وفي ذلك جواز محو , هعلى كل وج, فدل على أنه يمحو كل ما شاء محوه .(1)چۆ
 .(7)"العبادة قبل وقتها

 (8)چڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆچ  :التمسك بقوله تعالى " :الأرموي بقوله وكذا ,
.. .فيدخل فيه محو العبادة قبل دخول وقتها , وهو عام في كل ما يشاء محوه على أي وجه كان

, إذا أزلته ,ثار القومآمحوت  :يقال, حقيقته في إزالة الأثر_ المحو: أي _ هو _ و_... ...

                                 
 .من سورة الصافات( 942)من الآية (  9)
 (.3/841)العدة (  2)
 (.2/357)التمهيد (   3)
 (.1/348)الواضح (   1)
 .من سورة الرعد( 31)من الآية (  5)
  .من سورة الرعد( 31)من الآية (  1)
 (.9/371)المعتمد (  7)
  .من سورة الرعد( 31)من الآية (  8)
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 .(9) "والأصل في الإطلاق الحقيقة
 :الوجهمن هذا  الموقف

 أقصىأن المقصود به جواز النسخ قبل التمكن من الفعل بل  لىليس في الآية دلالة ع أنه
والتخصيص بالمعنى المذكور يحتاج إلى دليل آخر , فحسبما تدل عليه الآية أنه يمحو ما يشاء 

 .(2) أو قرينة تدل عليه
العموم الموجود في الآية فيه دلالة على  نإ :فيقالعلى هذا الاعتراض  مكن أن يردوي  

بل إن تخصيص بعض الصور بالآية دون بعض هو الذي يحتاج إلى  ,كل المعاني الممكنة  خولد
 .دليل لا العكس

 :هذا الوجه ستدلال بالاستصحاب منصلاحية الا
هذا الوجه؛ لكونه مؤيدًا للحكمة من خلق  يظهر لي صحة الاستصحاب المستدل به من

ومن صور الابتلاء هو النسخ , (3) چ  ٺ   ٺ   ٺ    ٿچ : المكلفين كما أخبر الله
 .للحكم قبل تمكن المكلف من فعله

فربما كان هذا الفعل , صالح والمفاسدإضافةً إلى أن الشارع الحكيم قد راعى جانب الم
والله سبحانه , ثم اتصف بكونه مفسدة قبل أن يتمكن المكلف منه, مصلحة وقت الأمر به

 .أعلم وأحكم بمصالح العباد
 
 
 
 

                                 
 (.2275_1/2271)نهاية الوصول  (  9)

 (.1/2275) نهاية الوصول للأرموي: انظر(  2)
 .من سورة الملك( 2)من الآية (  3)
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 المبحث الثالث
 نسخ الأخف إلى الأثقل

 
أن يكون أخف على : الأول: إن الناسخ للحكم الشرعي لا تنفك أحواله عن ثلاثة

بيانها  , وخلاف العلماء اتجه إلى حالة واحدة, أو أثقل منه, أو مساوٍ له, لف من المنسوخالمك
 .كما يأتي
 :تحرير محل النزاع** 
كنسخ القبلة من بيت المقدس إلى , اتفق العلماء على جواز نسخ العبادة بمثلها :أولًا 

إلى اثنين في  كنسخ مصابرة عشرة من الكفار, (9)أو نسخها بأخف منها, البيت الحرام
 .(2)القتال

وأخف , قد اتفق القائلون بجواز النسخ على أنه يجوز نسخ العبادة بمثلها: "قال الباجي
 .(3)"منها

 .(1)"واتفقوا على جواز النسخ بالأخف والمساوي: "وقال أمير باد شاه
كما ن سخ وجوب صوم يوم , بأثقل منها العبادةفي حكم نسخ  العلماءاختلف  :ثانيًا

 :على قولين ,شوراء بصيام شهر رمضانعا
وإلى هذا القول ذهب بعض , عدم جواز نسخ الأخف إلى الأثقل :القول الأول

                                 
وبيان المختصر , (2/527)ونهاية الوصول للساعاتي , (3/974)والإحكام للآمدي , (113)شرح اللمع : انظر(  9)

 (.1/15)والبحر المحيط , (2/523)
  ڑڎ   ڎ  ڈ  ڈ  ژ   ژ  ڑ  ڌڇ  ڇ  ڇ   ڍ  ڍ  ڌچ  :قوله تعالى(   2)

من  15: الآية رقم چک  ک  ک  ک  گ  گ  گ    گ  ڳ            ڳ      ڳ  ڳ  ڱ  

ۀ  ہ    ۀڱ  ڱ   ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻچ :نسختها الآية في قوله تعالى, سورة الأنفال

الآية  چۇ  ۇ  ۆ  ڭھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ   ڭ  ڭ  ھہ  ہ     ہ  ھ  ھ
 .من سورة الأنفال 11: رقم

 (.144)إحكام الفصول (   3)
 (.3/911)تيسير التحرير (  1)
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 .(2) الظاهريةوبعض , (9)الشافعية
, (3) وإلى هذا القول ذهب الحنفية, جواز نسخ الأخف إلى الأثقل :القول الثاني

 .(1) الحنابلةهو قول و  ,(5) ةالشافعيأكثر و , (1)والمالكية
 :تدلال بالاستصحاب في هذه المسألةالاس
بعدم جواز نسخ الأخف إلى الأثقل  :أصحاب القول الثاني القائلون استدل: أولًا 

إرادته لليسر والسهولة _ ستأتي_أن الله قد ذكر في آيات كثيرة: وبيانه ,بدليل الاستصحاب
, الأثقل مخالف لإرادة الله ونسخ العبادة إلى, وهو عام في جميع الأحكام الشرعية, للعباد

 الوارد في الأدلة الدالة على اليسر فالقول بالمنع هو الصواب؛ لكونه من باب استصحاب العام
 :وممن ذكر هذا الدليل من الأصوليين ,حتى يرد ما يخصصه

 (8)" (7)   چٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿچ   :تعالى قوله " :أبو الخطاب بقوله. 

 ۇ  ۇ  چ ,(1)  چٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ چ " :ابن الحاجب  بقوله وكذا

                                 
والإحكام للآمدي , (2/89)والمستصفى , (111)شرح اللمع : انظر. نقله بعض الشافعية عن الشافعي(  9)

 (.2/521)وبيان المختصر , (9/518)ونهاية السول , (1/2218)ونهاية الوصول للأرموي , (3/974)
 (.1/13)الإحكام لابن حزم : انظر(  2)
ية ونها, (257)والمغني للخبازي , (327)وبذل النظر , (2/12)وأصول السرخسي , (221)أصول البزدوي : انظر(  3)

, (3/911)وتيسير التحرير , (2/918)وفتح الغفار , (3/987)وكشف الأسرار , (2/527)الوصول للساعاتي 
 (.2/83)وفواتح الرحموت 

 (.1/2114)ونفائس الأصول , (2/188)ومختصر منتهى السؤل , (388)الإشارة : انظر(  1)
وشرح الورقات لابن الفركاح , (3/974)للآمدي والإحكام , (9/128)وقواطع الأدلة , (113)شرح اللمع : انظر(  5)

والبحر المحيط , (9/511)ونهاية السول , (51)وجمع الجوامع , (1/2218)ونهاية الوصول للأرموي , (229)
(1/15.) 

, (9/395)وروضة الناظر , (1/221)والواضح , (2/352)والتمهيد لأبي الخطاب , (3/785)العدة : انظر(  1)
وشرح الكوكب المنير , (1/3422)والتحبير شرح التحرير , (9/192) المسوّدةو , (2/342) وشرح مختصر الروضة

 (.217)وشرح غاية السول , (3/511)
 .من سورة النساء( 28)من الآية (  7)
ذ كرت الآية مجردة عن وجه الدلالة لكن ف همت إرادة العموم في الآية حين التعليق على الآية (. 2/351)التمهيد (  8)

 ".ليس فيه لفظ عموم حتى يقتضي التخفيف في كل شيء على كل وجه: " معرض الرد حين قالفي
 .من سورة النساء( 28)من الآية (  1)
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 .(2)"(9)  چۆ  ۆ   ۈ  ۈ  ۇٴ   ۋ

 (3) چۇ  ۇ  ۆ  ۆ   چ  :قوله تعالى: "والقرافي حيث قال  ... ... ...
 .(1) "سراً لغة وعادةسمى ي  والمراد باليسر ما ي  , يبقى على عمومه

 .(5) ا سبقمن الأصوليين على نحو مم عددهذا الدليل  قرر وقد   
 :ن هذا الدليلم الموقف

 :من وجهين ى هذا الدليلعل عترضا  
حتى يقال بالتخفيف في كل  ,أن الآية ليس فيها لفظ من ألفاظ العموم :الوجه الأول

 .(1)  القول بجواز النسخ إلى الأثقلمن وإذا ثبت هذا فلا مانع , شيء
لتخفيف واليسر في ها إرادة افيكون المراد من ,لو قيل بوجود العموم في الآية :الوجه الثاني

 .(7) بتكثير الثواب وتخفيف الحسابفي الآخرة : أي ,لالمآ
الصيام :  إن الوقوع الشرعي دل على جواز النسخ إلى الأثقل من ذلك :مكن أن يقالوي  

فقد نسخ الحكم الأول وهو التخيير بين الصوم والفدية إلى حكم أثقل وهو إيجاب الصوم 
ۇ  ۇ  ۆ  چ  :مت الآيات في ذلك بقوله تعالى وقد خت, وحده عند عدم الأعذار

                                 
 .من سورة البقرة( 985)من الآية (  9)
ليق ذ كرت الآية مجردة عن وجه الدلالة لكن ف همت إرادة العموم في الآية حين التع(. 2/112)مختصر منتهى السؤل (  2)

 ".فسياقها للمآل في تخفيف الحساب, م عمومإن س لّ : "على الآية في معرض الرد حين قال
 .من سورة البقرة( 985)من الآية (  3)
 (.1/2113)نفائس الأصول (  1)
وبذل النظر , (1/232)والواضح , (82_2/89)والمستصفى , (9/128)وقواطع الأدلة , (9/381)المعتمد : انظر( 5)

ونهاية , (2/341)وشرح مختصر الروضة , (3/972)والإحكام للآمدي , (9/395)وضة الناظر ور , (321)
, (2/211)والإبهاج , (2/521)وبيان المختصر , (3/987)وكشف الأسرار , (1/2342)الوصول للأرموي 

 (.85_2/81)وفواتح الرحموت , (2/918)وفتح الغفار 
, (3/973)والإحكام للآمدي , (321)وبذل النظر , (2/351)لخطاب والتمهيد لأبي ا, (9/381)المعتمد : انظر( 1)

 (.2/527)وبيان المختصر 
, (2/112)ومختصر منتهى السؤل , (3/973)والإحكام للآمدي , (321)وبذل النظر , (1/231)الواضح : انظر( 7)

وفتح , (2/211) والإبهاج, (2/521)وبيان المختصر , (3/988)وكشف الأسرار , (212)وشرح تنقيح الفصول 
 (.2/85)وفواتح الرحموت , (2/918)الغفار 
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العسر مع وجود النسخ إلى  فأثبت اليسر ونفى, (9) چۆ   ۈ  ۈ  ۇٴ   ۋ
 .فدل على انتفاء العلاقة بين المعنيين, الأثقل
إن إرادة اليسر والسهولة المقصودة في الآية إنما هو بالنظر لعموم الأحكام في الشريعة إذ  ثم

ت أحوال الضرورة والحاجة وما ذاك إلا من باب إرادة اليسر والسهولة واعتبر , وجدت الرخصأ
مع عدم استلزام المنع من نسخ الأحكام من الأخف إلى الأثقل ما , من الشارع في الأحكام

 .دام أن الأمر في داخل قدرة الإنسان
 :الاستدلال بالاستصحاب في هذا القول صلاحية

ولأن الشارع الحكيم وإن  , لورود المناقشة عليه يظهر لي ضعف الاستصحاب المستدل به؛
يؤيد ذلك , كان يقصد لرفع المشقة عن المكلفين إلا أن مقصد الابتلاء والاختبار له اعتبار

 .(2)چ  ٺ   ٺ   ٺ    ٿچ  :قوله تعالى
بدليل بجواز نسخ الأخف إلى الأثقل  :القائلون الثانياستدل أصحاب القول  :ثانيًا

عبادة أثقل لا يتضمن مفسدة  أن نسخ الشارع للعبادة الأخف إلى: نهوبيا ,الاستصحاب
في ستصحب هذا الأصل؛ لأن إدعاء المفسدة والضرر يحتاج إلى دليل؛ لكونهما من , وضرر

وقد ذكر هذا الدليل من , دمالأصل في الأمور العارضة الع: والقاعدة الفقهية, العوارض
 :الأصوليين
  لأن الأصل عدم المفسدة  ؛نه لا يمتنع لتضمنه مفسدةإ: ناوإنما قل" :قالحيث الطوفي

 .(3)  "فيه

 :هذا القولصلاحية الاستدلال بالاستصحاب في 
ولموافقته لواقع , فيه ل به؛ لسلامته من المعارض المؤثريظهر لي صحة الاستصحاب المستد

 .وأدلتها, الأحكام الشرعية
  

                                 
 .من سورة البقرة( 985)من الآية (  9)
 .من سورة الملك( 2)من الآية (  2)

 (.2/343)شرح مختصر الروضة (  3)
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 المبحث الرابع
 جزؤها أو شرطهانسخ العبادة كلها إذا ن سخ 

 
 :تحرير محل النزاع** 
, كنسخ دعاء الاستفتاح في الصلاة  على أن نسخ سنة من سنن العبادةالعلماء  اتفق :أولًا 

ا عد نسخً لا ي   كنسخ اشتراط السترة للصلاة  (9) أو شرطها المنفصل عنها ,أو نسخ جزء العبادة
 .(2) للعبادة كلها

من سنن العبادة لا يكون نسخًا لتلك  اتفقوا على أن نسخ سنة: "قال الآمدي
 .(3)"العبادة

كنسخ سنة من , إذا نقص من العبادة ما لا يتوقف صحة العبادة عليه: "وقال الأصفهاني
 .(1) "لا يكون نسخًا للعبادة بالاتفاق... ... ... ,السنن

السجدة كنسخ , أو شرطها المتصل بها, (5) اتفق العلماء على أن نسخ جزء العبادة: ثانيًا
 .(1)  الثانية في صلاة الضحى هو نسخ للجزء والشرط

 .(7)  "ولا خلاف في أن نقصان شرط العبادة يكون نسخًا لما أ سقط: "الأسمنديقال 
... ... أن ينقص من الظهر ركعتان: أن ينقص جزء أو شرط مثل: "أمير باد شاهوذكر 

 .(8) "فهو نسخ للجزء وللشرط اتفاقاً... 

                                 
 (.314)بذل النظر : انظر. ما يتوقف عليه صحة العبادة: شرط العبادة هو(  9)
, (2/571)وبيان المختصر , (9/133) المسوّدةو , (1/2148)ية الوصول للأرموي ونها, (2/11)المستصفى : انظر( 2)

 (.1/3945)والتحبير شرح التحرير , (1/954)والبحر المحيط 
 (.3/291)الإحكام (  3)
 (.2/571)بيان المختصر (  1)
تلك الأفعال المعهودة : هاما يكون واحدًا مما هو مفهوم من تلك العبادة كالصلاة فالمفهوم من: جزء العبادة هو(  5)

 (.314)بذل النظر : انظر. فيكون جزؤها هو الركوع أو السجود ونحوهما
 (.2/993)وفواتح الرحموت , (1/954)والبحر المحيط , (2/575)بيان المختصر : انظر(  1)
 (.314)بذل النظر (  7)
 (.3/224)تيسير التحرير (  8)
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كنسخ السجدة   ,المتصل بها أو شرطها ,في حكم نسخ جزء العبادة العلماءلف اخت: ثالثاً 
أو نسخ للجزء والشرط , مع الجزء والشرط كلها  نسخ للعبادةهل هو  الثانية في صلاة الضحى

 :أقوال أشهرهاالخلاف على . ؟فقط
ن هو نسخ للجزء والشرط دو  المتصل بها أو شرطها ,أن نسخ جزء العبادة: القول الأول

 بعضو , (2) المالكيةهو قول و  ,(9) منهم الكرخي الحنفية أكثر وإلى هذا القول ذهب, العبادة
 .(5)  الحنابلةهو قول و , (1) اختاره الآمدي, (3)الشافعية

 المتصل بها هو نسخ للجزء والشرط مع أو شرطها ,أن نسخ جزء العبادة: القول الثاني
وبعض , (8)منهم الغزالي (7) الشافعية وبعض ,(1) يةبعض الحنف وإلى هذا القول ذهب, العبادة
 .(1)المعتزلة

 :تدلال بالاستصحاب في هذه المسألةالاس
نسخ  أنهأو شرطها  ,بأن نسخ جزء العبادة :استدل أصحاب القول الأول القائلون

أن الأصل بقاء العبادة : وبيانه ,للجزء أو الشرط لا العبادة بأكملها بدليل الاستصحاب
أو شرطها واستمرار العمل بها؛ لكون النسخ ورد على الجزء والشرط , ورد نسخ لجزئهاالتي 
والقول بالنسخ لكامل العبادة يستلزم , فيبقى ما كان وهو أصل العبادة على ما كان ,فقط

 :وممن ذكر هذا الدليل من الأصوليين, دليلًا والأصل عدمه

                                 
 (.2/993)وفواتح الرحموت , (3/224)تحرير وتيسير ال, (319)بذل النظر : انظر(  9)
 (.259)وشرح تنقيح الفصول , (2/9422)ومختصر منتهى السؤل , (141)إحكام الفصول : انظر(  2)
 .هو الأصح(: 1/954)قال الزركشي في البحر المحيط (  3)

 (.1/2147)ونهاية الوصول للأرموي , (2/11)والمستصفى , (919)التبصرة : انظر      
 (.3/224)الإحكام للآمدي : انظر  (1)
, (9/399)وروضة الناظر , (1/324)والواضح , (2/148)والتمهيد لأبي الخطاب , (3/837)العدة : انظر( 5)

وشرح غاية السول , (3/581)وشرح الكوكب المنير , (1/3945)والتحبير شرح التحرير , (9/132) المسوّدةو 
(275.) 

 (.2/993)فواتح الرحموت : انظر(  1)
 (.1/2147)ونهاية الوصول للأرموي , (919)التبصرة : انظر(  7)
 (.2/17)المستصفى : انظر(  8)
 (.9/195)المعتمد : انظر(  1)
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  وذلك إنما يتناول الشرط أو  ,الةأن النسخ هو الرفع والإز " :حيث ذكرأبو الخطاب
 .(9) "فأما ما سوى ذلك فهو باقٍ بحاله, الجزء خاصة

 وما سوى , لأن الرفع والإزالة إنما تناول الجزء والشرط خاصة" :ابن قدامة بقوله وكذا
 .(2)  "ذلك باقٍ على حاله

  ااعً ولا يفتقر إلى دليل ثانٍ إجم, أن وجوب أصل العبادة باقٍ " :حيث ذكرالفتوحي و ,
 .(3)"ولم يتجدد وجوب

 .(1) ا سبقمن الأصوليين على نحو مم عددهذا الدليل  قرروقد 
 :صلاحية الاستدلال بالاستصحاب في المسألة

ولأن القول , فيه ل به؛ لسلامته من المعارض المؤثريظهر لي صحة الاستصحاب المستد
عد وسيلةً من وسائل حفظ صلين ي  واقتصار النسخ على الجزء أو الشرط المت, ببقاء أصل العبادة

 .الشريعة وبقاء معالمها دون تغيير أو تبديل
مّ  فما دام أنه مقتصر على الجزء , ل فوق ما يحتملهإضافةً إلى أن الدليل الناسخ يجب ألا يح 

 .كما هو الحال في التخصيص إذا ورد على العام, فتبقى دلالته على ذلك دون زيادة والشرط
 
 
 
 
 
 
 

                                 
 (.2/148)التمهيد (  9)
 (.9/392)روضة الناظر (  2)
 (.3/585)شرح الكوكب المنير (  3)
وفواتح الرحموت , (1/3947)رح التحرير والتحبير ش, (1/329)والواضح , (194)إحكام الفصول : انظر( 1)

(2/993_991.) 
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 لخامسالمبحث ا
 نسخ العبادة المقيدة بلفظ التأبيد

 
صوموا يوم الاثنين : كأن يقال, في حكم نسخ العبادة المقيدة بلفظ التأبيد العلماءاختلف 

 :على قولينا أبدً 
 والجصاص من ,السرخسيوإلى هذا القول ذهب  ,عدم جواز النسخ :القول الأول

 .(9)الحنفية
 ,(3)المالكية وهو قول, (2) بعض الحنفية القول ذهبوإلى هذا , جواز النسخ : القول الثاني

 .(5) والحنابلة, (1) والشافعية
 :تدلال بالاستصحاب في هذه المسألةالاس

بعدم جواز نسخ العبادة المقيدة بلفظ التأبيد  :القائلون الأولاستدل أصحاب القول 
التأبيد يفيد عموم الفعل  الدال على( أبدًا)أن تقييد العبادة بلفظ : وبيانه ,بدليل الاستصحاب

ونفي كل ما , باستصحاب حكم العموم: وي قال, في جميع الأوقات؛ لدلالة هذا اللفظ عليه
 :وممن ذكر هذا الدليل من الأصوليين, النسخ: ومن ذلك, ي ضاده
  أن لفظ التأبيد يفيد وجوب دوام الفعل جميع أوقات " :حيث ذكرأبو الخطاب 

                                 
وبذل النظر , (741)وميزان الأصول , (972)وكتاب في أصول الفقه للامشي , (224)أصول البزدوي : انظر(  9)

وفواتح , (3/911)وتيسير التحرير , (3/915)وكشف الأسرار , (2/521)ونهاية الوصول للساعاتي , (323)
 (.2/84)الرحموت 

وكشف الأسرار , (323)وبذل النظر , (741)وميزان الأصول , (972)كتاب في أصول الفقه للامشي : انظر(  2)
 (.2/84)وفواتح الرحموت , (3/911)وتيسير التحرير , (3/915)

   (.1/2171)ونفائس الأصول , (2/183)مختصر منتهى السؤل : انظر(   3)
ونهاية الوصول للأرموي , (3/911)والإحكام للآمدي , (9/122) وقواطع الأدلة, (119)شرح اللمع : انظر(  1)

 (.1/18)والبحر المحيط , (51)وجمع الجوامع , (1/2341)
والتحبير شرح , (215)وشرح غاية السول , (9/141) المسوّدةو , (311_2/318)التمهيد لأبي الخطاب : انظر(  5)

 (.215)ح غاية السول وشر , (3/531)وشرح الكوكب المنير , (1/3441)التحرير 
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 .(9) "االإمكان أبدً 

 إن الأمر المقيد بلفظة التأبيد يفيد الفعل في جميع الأوقات ما " :بقوله الأسمندي وكذا
 .(2) "بقي الإمكان

  على أن الخطاب إذا كان بلفظ التأبيد فغايته أن يكون دالًا " :حيث ذكرالبخاري و 
 .(3) "ثبوت الحكم في جميع الأزمان لعمومه

 .(1) ا سبقمن الأصوليين على نحو مم عددهذا الدليل  قرروقد 
 :الموقف من هذا الدليل
 :من وجهين ا عترض على هذا الدليل

أن العرف قد دل على أن التأبيد لا يفيد وجوب العمل في جميع الأوقات  :الوجه الأول
ا يكرم وفلان أبدً , اا أبدً لازم فلانً : بل هو في العرف يطلق على المبالغة كما في قول القائل

 .(5) هكم باستمرار عبرة بما دل عليه التأبيد ولا يح  وإذا ثبت هذا فلا , الضيف
فالعموم , أن القول بتسليم دلالة التأبيد على العموم غير مانع من النسخ :الوجه الثاني

 .(1) يقبل ذلك
 :صلاحية الاستدلال بالاستصحاب في المسألة

مخالف للعرف الذي أكدّ  لأن الاستصحاب يظهر لي ضعف الاستصحاب المستدل به؛
 .الشارع لزوم الرجوع إليه وتحكيمه عند الإطلاق في أحكامه

 
 

                                 
 (.2/354)التمهيد (  9)
 (.321)بذل النظر (  2)
 (.3/915)كشف الأسرار (  3)
 (.2/591)وبيان المختصر , (9/382)المعتمد : انظر(  1)
ونهاية الوصول , (3/917)والإحكام للآمدي , (2/354)والتمهيد لأبي الخطاب , (9/383)المعتمد : انظر( 5)

 (.3/915)كشف الأسرار و , (1/2345)للأرموي 
 (.1/2345)ونهاية الوصول للأرموي , (213)وشرح تنقيح الفصول , (9/383)المعتمد : انظر(  1)
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 المبحث السادس
 حكم النسخ في حق من لم يبلغه

 
 :تحرير محل النزاع** 
ل بلغه جبريولا أمته إن لم ي  , على عدم ثبوت النسخ في حق النبي  اتفق العلماء :أولًا 

للنبي  عليه السلام
 (9). 

, لم يثبت له حكم, سخ مع جبريل لم ينزل به إلى النبي إذا كان النا: "قال ابن عقيل
ولم أسمع فيه , عليه السلامبل هو باقٍ على ما كان عليه في السماء قبل إلقائه إلى جبريل 

 .(2)"خلافاً
 عليه السلاملا نعرف خلافاً بين الأمة في أن الناسخ إذا كان مع جبريل : "وقال الآمدي

 .(3)"ثبت له حكم في حق المكلفينلم ي لم ينزل به إلى النبي 
 .لهمغه إن لم يبلّ  ثبوت النسخ في حق الرسول  اتفق العلماء على :اثانيً 

أو بنسخ عبادة , بإيجاب عبادة إذا نزل الوحي على رسول الله : "قال الشيرازي
 ." (1)وإسقاطها ثبت ذلك في حق النبي 

على  أمته غ الرسول أمته إن لم يبلّ النسخ في حق  (5) في ثبوت العلماءاختلف  :اثالثً 
 :قولين

                                 
 المسوّدةو , (1/2395)ونهاية الوصول للأرموي , (3/248)والإحكام للآمدي , (3/823)العدة : انظر( 9)

وشرح , (3/584)وشرح الكوكب المنير , (1/3488)والتحبير شرح التحرير , (1/83)والبحر المحيط , (9/118)
  (.2/941)وفواتح الرحموت , (271)غاية السول 

  (.1/283)الواضح (   2)
 (.3/248)الإحكام (   3)
 (.9/525)شرح اللمع (   1)
كان   فلو, وإنما الثبوت في الذمة الذي يلزم عليه وجوب القضاء , ليس هو الامتثال في الحال: المراد بالثبوت هنا(  5)

 .الحكم منسوخًا بحكم آخر فهل يجب على المكلف العمل بالناسخ وإن لم يبلغه أم لا؟
 (.1/2391)نهاية الوصول للأرموي : انظر        
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, (9)وإلى هذا القول ذهب الحنفية, غيلا يثبت النسخ في حق الأمة قبل التبل :القول الأول
وهو ظاهر مذهب , (5)والآمدي, (1)اختاره الغزالي (3)الشافعية قول أكثروهو , (2) المالكيةو 

 .(1) نابلةالح
, (7) وهذا القول وجه عند الشافعية, غيلأمة قبل التبليثبت النسخ في حق ا: القول الثاني

 .(8) قول للحنابلةهو و 
 :تدلال بالاستصحاب في هذه المسألةالاس

بعدم ثبوت النسخ في حق الأمة قبل التبليغ  :القائلون الأولاستدل أصحاب القول 
يقين أن الواجب على المكلف هو العمل بالمنسوخ؛ لأنه ال: وبيانه ,بدليل الاستصحاب

وقبل التبليغ عملًا , ولا يرتفع هذا اليقين بمجرد نزول الناسخ على الرسول , بالنسبة إليه
الأصل بقاء ما كان على ما  : وبالقاعدة, ما ثبت بيقين لا يرتفع إلا بيقين: بالقاعدة الفقهية

هذا  وقد ذكر, ولم يحصل بعد, لأمته واليقين الرافع لحكم المنسوخ هو تبليغ النبي , كان
 :الدليل من الأصوليين

  ومتى تركه مع جهله , لأنه لا خلاف أنه مأمور بالأمر الأول" :أبو يعلى بقوله
 .(1) "فدل على أن الخطاب باقٍ عليه, ابالناسخ كان عاصيً 

                                 
  (.2/941)وفواتح الرحموت , (3/291)وتيسير التحرير , (2/514)نهاية الوصول للساعاتي : انظر(   9)
 (.9498_2/9497)مختصر منتهى السؤل : انظر(   2)
 (.1/83)والبحر المحيط , (14_51)وجمع الجوامع , (9/151)وقواطع الأدلة , (525)شرح اللمع : انظر(   3)
  (.2/81)المستصفى : انظر(   1)
  (.3/248)الإحكام للآمدي : انظر(   5)
, (9/398) وروضة الناظر, (1/281)والواضح , (2/315)والتمهيد لأبي الخطاب , (3/823)العدة : انظر(  1)

وشرح الكوكب المنير , (1/3488)والتحبير شرح التحرير , (9/118) المسوّدةو , (2/341)وشرح مختصر الروضة 
(3/584.) 

والمستصفى , (9/151)وقواطع الأدلة , (9/525)شرح اللمع : انظر. نصر هذا القول غير واحد من الشافعية(  7)
والبحر , (14)وجمع الجوامع , (1/2391)وصول للأرموي ونهاية ال, (3/248)والإحكام للآمدي , (2/81)

 (.1/83)المحيط 
وشرح مختصر الروضة , (9/391)روضة الناظر : انظر(. 2/215)جه أبو الخطاب على المذهب في التمهيد خرّ (  8)

 (.3/589)وشرح الكوكب المنير , (9/118) المسوّدةو , (2/341)
  (.3/821)العدة (  1)
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  إذ وجوب المنسوخ باقٍ على المكلف قبل بلوغ النسخ " :حيث قالأمير باد شاه وكذا
 .(9) "باقٍ عليه في صورة التحريم وتحريمه, في صورة تقدم الوجوب

 :صلاحية الاستدلال بالاستصحاب في المسألة
لا وجه لمن قال بثبوت النسخ في حق من  لأنه, يظهر لي صحة الاستصحاب المستدل به؛

وذلك لأن الله سبحانه علق ثبوت أحكامه بتبليغ الرسول عليه الصلاة والسلام كما , لم يبلغه
, (2)چڍ  ڌ    ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڍڇ  ڇ   ڇ  ڇ چ  چ  چ  چ چ : في قوله

 .فمتى انتفى التبليغ انتفت الحجة على الخلق
وقد رفعها  ,إضافةً إلى أن القول بثبوت النسخ على المكلفين قبل التبليغ فيه عنت ومشقة

 .الله عن المكلفين
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                 
  (.3/291)ر تيسير التحري(  9)
  .من سورة المائدة( 17)من الآية (  2)
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 المبحث السابع
 نسخ القياس والنسخ به

 
 :تحرير محل النزاع** 
 .للكتاب والسنة (9)اتفق العلماء على عدم جواز نسخ القياس :أولًا 
 .(2)"وأما نسخ الكتاب والسنة بالقياس فلا يجوز": الأسمنديقال 
على أقوال  ,لغير الكتاب والسنة في حكم نسخ القياس والنسخ به العلماءاختلف  :ثانيًا

 :منها
ول ذهب ــــــــذا القـــــــوإلى ه, خ بهـــــــولا النس ,اســـــــخ القيــــــــوز نســــــــلا يج: القول الأول

, (5)اغ وغيرهم ــــــــــوابن الصب ,إلكيا الهراسيض الشافعية كــــــــبعو , (1)الكيةــــــــــوالم, (3)يةــــــالحنف
 .(1) الحنابلةبعض و 

 انـــــــــــبه إذا ك خـــــــــوز النســــــــــــــويج, اســــــــخ القيــــــــــنسوز ــــــــــــــلا يج: انيــــــــــــــول الثـــــــــــــــــالق
 نـــــــــــم (7) يــــــاطـــــــــم الأنمــــــــــــاســـــــو القـــــــأبب ـــــــــول ذهـــــــــــــــذا القـــــــــــوإلى ه, اـي  ــــــــلـــــــج

                                 
 (.3/717)روضة الناظر ". حمل فرع على أصل في حكم بجامع بينهما: "القياس هو (  9)
 (.359)بذل النظر : انظر(   2)
والمغني , (797)وميزان الأصول , (979)وكتاب في أصول الفقه للامشي , (2/11)أصول السرخسي : انظر(  3)

وزبدة الأسرار في شرح المنار , (917_2/911)وفتح الغفار , (3/971)وكشف الأسرار , (251)ي للخباز 
 (.2/944)وفواتح الرحموت , (988)

 (.1/2113)ونفائس الأصول , ( 2/9491)ومختصر منتهى السؤل , (315)الإشارة : انظر(  1)
, (2/278)والإبهاج , (335)ى السول ومنته, (2/941)والمستصفى , وما بعدها( 114)شرح اللمع : انظر( 5)

  (.1/939)والبحر المحيط 
, (359_9/135) المسوّدةو , (1/288)والواضح , (2/319)والتمهيد لأبي الخطاب , (3/827)العدة : انظر(  1)

 (.272)وشرح غاية السول , (3/579)وشرح الكوكب المنير , (1/3411)والتحبير شرح التحرير 
يرده ما ذكرنا من , منع الحنابلة من نسخ حكم القياس مطلقًا(: "2/331)شرح مختصر الروضة  قال الطوفي في        

 ".أو أنه لم يحقق النقل, فلعله رأى قولًا لبعض أصحابنا شاذًا_, وهو القول الثالث في المسألة_مذهبنا 
كان , أخذ الفقه عن المزني والربيع, دمفتي بغدا, عبد الله بن أحمد بن بشّار: وقيل, عثمان بن سعيد بن بشّار: هو(  7)

 .                                         =هـ288:توفي ببغداد سنة, سببًا في انتشار وأخذ الناس بمذهب الشافعي



 صحاب في مسائل الحكم والكتاب والسنة والإجماعاستدلال الأصوليين بالاست
207 207 

 .(9)ةــــــــافعيــــــــــــالش
وإن لم , ا على علته فهو كالنص ينسخ وي نسخ بهإن كان القياس منصوصً : القول الثالث

بعض  إليه ذهبو , (2)اختاره الآمدي القول وهذا, ينص على علته فلا ينسخ ولا ي نسخ به
 .(3) هابن قدامة وغير ك الحنابلة

 .(1) هذا القول ذهب طائفة من العلماءوإلى, يجوز النسخ بالقياس والنسخ به: القول الرابع
 :تدلال بالاستصحاب في هذه المسألةالاس

بدليل  ولا النسخ به, بعدم جواز نسخ القياس :استدل أصحاب القول الأول القائلون
القياس ي ستنبط من أصول  :القول بأنمن جهة عدم جواز نسخ القياس : وبيانه, الاستصحاب

  ,ن تابعًا لها وهو القياس لبقائهافي حكم ببقاء دلالة ما كا, تةالشرع وأدلته وهي قائمة وثاب
ن يثبت نسخ تلك ي ستصحب إلى أف, الأصل بقاء ما كان على ما كان: والقاعدة الفقهية
 :وممن ذكر هذا الدليل من الأصوليين, اعليه الأصول التي انبنى

 الأصل المستنبط  فلا يصح نسخه مع بقاء, لأنه ي ستنبط من أصل" :أبو يعلى بقوله
 .(5) "ا لبقائهفكان القياس باقيً , والأصل باقٍ , منه
 وإذا كانت الأصول ثابتة قائمة فلا , لأن القياس تابع للأصول" :الشيرازي بقوله وكذا

 .(1) "يسقط بما يتبعها
  فالقياس باق ببقاء , ا من أصلأن القياس إذا كان مستنبطً " :حيث ذكرالمرداوي و

 .(7) "رفع حكمه مع بقاء أصلهفلا يتصور , أصله

                                                                                               
  (.3/311)وشذرات الذهب , (15_9/11)طبقات الشافعية للإسنوي : انظر=        

والبحر المحيط , (1/2371)ونهاية الوصول للأرموي , (2/941)والمستصفى , (592)شرح اللمع : انظر( 9)
(1/932.) 

 (.243_3/242)الإحكام : انظر(   2)
 (.9/137) المسوّدةو , (2/332)وشرح مختصر الروضة , (9/332)روضة الناظر : انظر(   3)
 .ولم أجد تصريًحا بمن قال بهذا القول ,وصفت تلك الطائفة بالشذوذ(  1)

  (.2/331)وشرح مختصر الروضة , (9/332)وروضة الناظر , (2/941)تصفى المس: انظر       
 (.3/827)العدة (   5)
 (.114)شرح اللمع (   1)
 (.1/3474)التحبير شرح التحرير (   7)
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  .(9)ا سبقمن الأصوليين على نحو مم عددهذا الدليل  قرروقد 
 :هذا الوجه صلاحية الاستدلال بالاستصحاب من

, فيه عارض المؤثرن المهذا الوجه؛ لسلامته م ر لي صحة الاستصحاب المستدل به منيظه
اس المبني على الدليل من الكتاب أو ذاك لأن القي ؛حفظ الشريعة من التغيير ولأنه يؤدي إلى

 .السنة إذا قيل بنسخه أورث الشك في النفوس بضعف الأدلة التي كانت أصلًا له
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                 
وكشف , (9/135) المسوّدةو , (3/249)والإحكام للآمدي , (979)كتاب في أصول الفقه للامشي : انظر ( 2)

 (.3/579)رح الكوكب المنير وش, (3/975)الأسرار 
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الاستدلال بالاستصحاب في مسائل : الفصل الخامس

 :تسعة مباحثو  ,تمهيد وفيه, الإجماع
 .في تعريف الإجماع: التمهيد     
 .ة الإجماعي  جح  : المبحث الأول     
 .شروط الإجماع: المبحث الثاني     
 .الإجماع السكوتي: المبحث الثالث     
 .إجماع كل عصر حجة: المبحث الرابع     
انعقاد إجماع الصحابة مع مخالفة التابعي في : المبحث الخامس        

 .عصرهم
 انعقاد إجماع التابعين بعد خلاف الصحابة: المبحث السادس        
 .الإجماعات الخاصة: المبحث السابع    
 .مستند الإجماع: الثامنالمبحث     
 .الأخذ بأقل ما قيل: المبحث التاسع    
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 تمهيدال
 في التعريف بالإجماع

 
وقد اهتم به , إن الإجماع ي عد دليلًا مستقلًا تثبت به الأحكام الشرعية إلى قيام الساعة

 .لكثير من الأحكام امستندً  العلماء اهتمامًا ظاهراً؛ لكونه
وعند النظر في استدلالات الأصوليين بالاستصحاب في هذا الباب أجد أنها كثيرة مقارنة 

 .ض المسائل أذكر تعريفًا للإجماعر وقبل البدء بع, بغيرها مما اختصت به الدراسة
 تعريف الإجماع: 

العزم : الأول: ى معنيينوهو يطلق عل, أجمع يجمع إجماعًا: يقال, مصدر للفعل أجمع :لغةً 
أجمع القوم : يقال, الاتفاق: والمعنى الثاني, أجمع فلان على كذا إذا عزم عليه: يقال, المؤكد

 .(9) على كذا إذا اتفقوا
ومن أجمع ما , اختلفت عبارات الأصوليين في تحديد المراد بالإجماع المعتد به :اصطلاحًا

 :ذ كر
 .(2) حكم شرعيعلى  ما في عصر محمد  اتفاق مجتهدي الأمة بعد وفاة النبي

 

 
 
 
 
 

                                 
 (.24/113)وتاج العروس , (9/171) مقاييس اللغةو , (3/9911)الصحاح : (ع  جم  )انظر مادة (  9)
 (.211_215)وشرح غاية السول , (89)الحدود الأنيقة والتعريفات الدقيقة للأنصاري : انظر(  2)
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 المبحث الأول
 ح جي ة الإجماع

 
: -رتبة الثالثة بعد الكتاب والسنة ويأتي في الم, من الأدلة المتفق عليها عند جمهور العلماء

 .من ذلك وسيأتي ذكر طرف, الكتاب والسنة وقد دل على مشروعيته, الإجماع
 :وهذا الخلاف على قولين, واعتباره دليلًا شرعي ا, هوقد اختلف العلماء في ح جي ت

وإلى هـــــــــــذا القـــــــول ذهــــــــب النظـــــــــــام من , أن الإجمــــــــــــاع ليـــــــــس بح جــــــــــة: القول الأول
 .(2)والخوارج (9)المعتزلة
ـــول ـــــــــــــــقـــــــــــــــــــــــذا الــــــــــوإلى ه, (3)ــةـــــــــــــجـــــــــــــــــــع ح  أن الإجمــــــــــــــــا : ــــــــانيثـــــــــــــــــــــــول الــــــــــــــــــــــقــــــــــــــال 

, (1)ـــةـــــــــــــــــــــعيــــــــــافـــــــــــــــــــــوالش, (5)ــةـــــــــــــــــــالكيــــــــــــــــوالمــ, (1)ـــةـــــــــــــــــــــــــنفيـــــــــــب الحــــــــــــــــــــذهــ

                                 
 (.2/1)المعتمد : انظر ( 9)

: له مصنفات كثيرة منها, إليه تنسب الفرقة النظامية من المعتزلة, أبو إسحاق, سيار النظامإبراهيم بن : والنظام هو        
 .وكتاب التعديل والتجوير وغيرها, وكتاب المعرفة , كتاب التوحيد

 (.9/53)والملل والنحل , (939)الفرق بين الفرق : انظر        
وروضة الناظر , (9/211)والإحكام للآمدي , (1/35)والمحصول , (3/221)التمهيد لأبي الخطاب : انظر ( 2)

الفحول وإرشاد , (1/9539)والتحبير شرح التحرير , (9/251)ونهاية الوصول للساعاتي , (2/119)
(9/351.)  

من ادّعى الإجماع في حكم من " :ويرد إشكال على كلام ورد عن الإمام أحمد في شأن الإجماع حيث قال ( 3)
 :والجواب عن ذلك أن يقال .فكيف يستقيم ذلك مع قوله بح جي ة الإجماع وعمله به؟, "فهو كاذب, الأحكام

إن ذلك من : أو يقال, لا إنكار ح جي ته, إن المقصود بكلام الإمام أحمد إنما هو من باب استبعاد وجود الإجماع        
 .أو هذا بالنسبة لمن ليس لديه معرفة بخلاف السلف, باب الورع

 (.9/539)وبيان المختصر , (5/941)والواضح , (3/217)والتمهيد لأبي الخطاب , (1/9414)العدة : ظران        
ونهاية الوصول , (524)وبذل النظر , (911)وكتاب في أصول الفقه للامشي , (25)تقويم الأدلة : انظر ( 1)

وتيسير التحرير , (919)نار وخلاصة الأفكار شرح مختصر الم, (9/524)والردود والنقود , (9/258)للساعاتي 
 (.2/212)وفواتح الرحموت , (245)وزبدة الأسرار شرح المنار , (3/227)

 (.1/2571)ونفائس الأصول , (9/132)ومختصر منتهى السؤل , (135)إحكام الفصول : انظر ( 5)
والإحكام , (1/35)والمحصول , (2/218)والمستصفى , (9/112)وقواطع الأدلة , (242)التبصرة : انظر ( 1)

 =,(2/312)والإبهاج , (9/525)وبيان المختصر , (1/2135)ونهاية الوصول للأرموي , (9/211)للآمدي 
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 .(9)ةــــــــــــــابلـــــــــــــــوالحن
 :تدلال بالاستصحاب في هذه المسألةالاس
دليل ة الإجماع بجي  بعدم ح   :القائلون الأولاستدل أصحاب القول : أولًا 

ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  چ  :قوله تعالى: وبيانه الاستصحاب

فالوعيد المترتب على ترك , (2)چ ڇڃ  ڃ   ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ
, وهذا لا علاقة له بالإجماع, سبيل المؤمنين هو حقيقة في الطريق الذي يحصل فيه المشي

أما حمل , عبر بها عن الاستصحابوهي من القواعد التي ي  , والأصل حمل الكلام على الحقيقة
وممن ذكر هذا , والأصل عدمها, السبيل على إرادة الأقوال فمجاز لا ي صار إليه إلا بقرينة

 :الدليل من الأصوليين
 (3)"الطريق: وإنما السبيل هو, في الأقوال مجاز چڃ  چچ: "أبو يعلى بقوله. 
 فلا يصح , فمجاز, في الأفعال فأما, السبيل حقيقة في الطريق: "وكذا الشيرازي بقوله

 .(1)"الاحتجاج به في أحكام الحوادث

 ولا , إن السبيل حقيقة في الطريق الذي يحصل فيه المشي" :وابن السبكي حيث قال
 (5)"فتعين حمله على المجاز, شك أنه غير مراد هاهنا

 .(1)وقد قرر هذا الدليل عدد من الأصوليين على نحو مما سبق
 
 

                                                                                               
 (.1/114)والبحر المحيط , (2/712)ونهاية السول =

, (2/119)وروضة الناظر , (5/941)والواضح , (3/221)والتمهيد لأبي الخطاب , (1/9458)العدة : انظر ( 9)
وشرح غاية السول , (2/291)وشرح الكوكب المنير , (1/9534)والتحبير شرح التحرير , (9/195) المسوّدةو 
(217.) 

 .من سورة النساء( 995)من الآية  ( 2)
 (.1/9415)العدة  ( 3)
 (.241)التبصرة  ( 1)
 (.2/311)الإبهاج  ( 5)
 (.9/314)وإرشاد الفحول , (1/57)والمحصول , (521)وبذل النظر , (3/221)التمهيد لأبي الخطاب : انظر ( 1)
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 :الاستدلالالموقف من هذا 
 :ا عترض على هذا الدليل من ثلاثة أوجه

 :والدليل على ذلك قوله تعالى, وفي الفعل, أن السبيل حقيقة في الطريق: الوجه الأول
ہ  ہ   ہ  ہ  چ :وقوله تعالى, فإن المراد به القرآن, (9)چڇ  ڇ   ڍچ

 .(3)فيبقى دلالة السبيل على العموم ظاهرة  ,فإن المراد به الدين (2)چھ
فإنه يصح الحمل , أنه على فرض كون السبيل في الأفعال من باب المجاز: الوجه الثاني

فكما هو معلوم أن كثرة الاستعمال تجعل اللفظ كالحقيقة في , عليه؛ لكثرة الاستعمال
أو يكون مجازاً ظاهراً في حمل , أن الحقيقة تترك بدلالة العادة: والقاعدة الفقهية, الاستعمال
 . (1)ون أولى من غيرهعليه ويك

وليس أحد معاني المجاز , أن الآية تبقى مجملة؛ لتعذر الحمل على الحقيقة: الوجه الثالث
 .(5)بأولى من الآخر

 :صلاحية الاستدلال بالاستصحاب في هذا القول
 .يظهر لي ضعف الاستصحاب المستدل به؛ لورود المناقشة عليه

بح جي ة الإجماع بدليل الاستصحاب : ئلوناستدل أصحاب القول الثاني القا: ثانيًا
 :من آيتين

ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ      چ :قوله تعالى: الآية الأولى

(1)چٿ  ٹ  ٹ 
, دلالة على لزوم الخيرية للأمة لأمرهم بكل المعروف 

ومن أمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر إجماعهم على ما يوافق الصواب , ونهيهم عن كل المنكر

                                 
 .من سورة يوسف( 948)من الآية  ( 9)
 .من سورة النحل( 925)من الآية  ( 2)
والإبهاج , (1/57)والمحصول , (3/221)والتمهيد لأبي الخطاب , (241)والتبصرة , (1/9415)العدة : انظر ( 3)

 (.2/295)وشرح الكوكب المنير , (2/317)
 (.1/2114)ونهاية الوصول للأرموي , (1/57)والمحصول , (241)والتبصرة , (1/9415)العدة : انظر ( 1)
 (.9/314)إرشاد الفحول : انظر ( 5)
 .من سورة آل عمران( 994)من الآية  ( 1)
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فت ستصحب , في كلا اللفظين للعموم( أل)والقول بالعموم في المعروف والمنكر؛ لأن , هوترك غير 
 :وقد ذكر هذا الدليل من الأصوليين, دلالة العموم إلى أن يرد مخصص

 ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ      چ : قوله تعالى: "الآمدي بقوله

, والألف واللام إذا دخلت على اسم الجنس عمّت, (9)چٿ  ٹ  ٹ 
 .(2)"تضى صدق الخبر بذلك أمرهم بكل معروف ونهيهم عن كل منكرومق

 ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  چ :قوله تعالى: "وكذا الطوفي بقوله

أنه تعالى أخبر أنهم يأمرون ... ... ... (3)چٿ      ٿ  ٹ  ٹ 
 .(1)"واللام فيهما للاستغراق والعموم, وينهون عن المنكر, بالمعروف

  ووجه , (5)چٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿچ  :عالىقوله ت: "حيث قالالأرموي و
, ونهيهم عن المنكر, لأمرهم بالمعروف, أنه تعالى أخبر عنهم أنهم خير أمة: الاستدلال به

بأن المفرد المحلى بالألف : أما إن قيل, كل المعروف وكل المنكر: والمراد من المعروف والمنكر
 .(1)"والأصل عدم الصارف عنه, إذ هو حقيقة في الاستغراق حينئذ, واللام للعموم فظاهر

 :الموقف من هذا الاستدلال
 :ا عترض على هذا الدليل من خمسة أوجه

وحينئذ , عدم التسليم بأن الألف واللام التي دخلت على اسم الجنس للاستغراق :الأول
 .(7)فلا يقال بعموم الآية

يز هذه الأمة عن غير  :وي جاب عنه فذكر بعض , هاأن الشارع قصد من الآية إظهار ما يم 
بأن : لفلو لم يق, نكر على سبيل التعظيموهو الأمر بالمعروف والنهي عن الم, ما تتصف به

                                 
 .من سورة آل عمران( 994)من الآية  ( 9)
 (.9/285)الإحكام  ( 2)
 .من سورة آل عمران( 994)من الآية  ( 3)
 (.3/97)الروضة شرح مختصر  ( 1)
 .من سورة آل عمران( 994)من الآية  ( 5)
 (.2175_1/2171)نهاية الوصول  ( 1)
 (.3/98)وشرح مختصر الروضة , (9/285)الإحكام للآمدي : انظر ( 7)
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الآية للعموم لما حصل هذا المقصد؛ لأنه ما من أمة سابقة إلا وفيها من يأمر بالمعروف وينهى 
 .(9)عن المنكر
لى الحاضر والمستقبل؛ على التسليم بعموم الآية فإن دلالتها على الماضي لا ع :الثاني

وحينئذ فلا حجة بما صدر منهم بعد نزول الآية؛ , الدالة على الماضي چٺچ لورود لفظ 
 .(2) هاعملًا بمفهوم

, أو تامّة, ليست دائمًا تدل على الماضي فقد تكون زائدة( كان)بأن لفظة  :وي جاب عنه
وإن كانت , ى الماضيل لا علأو تدل على الزمن الماضي؛ فإن كانت زائدة فهي دالة على الحا

وإن كانت , فتكون الدلالة على الحال لا الماضي, وجدتم: أي  چٺچ  تامّة فيكون معنى
فهي وإن دلت على الماضي لكن ما ورد بعدها , زمانيّة وهي التي تحتاج لاسم وخبر

, دال على استمرار هذه الصفات چٹ  ٹٿ ٿ ٿچ
 .(3)ع من تعظيم الأمة والرفع من منزلتهامع مقصد الشار , واتصافهم بها على الدوام

فلا عبرة بما صدر , أنه لو س لّم بدلالة الآية على اتصاف الأمة في الماضي والحال :الثالث
 .(1)سواءً كان أمراً أو نهيًاعنهم في المستقبل 
, بأن دلالة الفعل المضارع على الماضي والمستقبل هو من باب الحقيقة :وي جاب عنه

في حمل عليه خشية الوقوع في الاشتراك, الأصل في الكلام الحقيقة: لفقهيةوالقاعدة ا
(5). 

فإن الخطاب يكون , لو س لّم بعموم الآية ودلالتها على الماضي والحاضر والمستقبل :الرابع
 .(1)وهم الصحابة دون غيرهم, خاصاً بمن كانوا موجودين وقت التنزيل

فهذا يكفي لتحقيق إحدى صور , اع الصحابةبأن الآية لو دلت على إجم: جاب عنهوي  

                                 
 (.9/281)والإحكام للآمدي , (3/228)التمهيد لأبي الخطاب : انظر ( 9)
 (.9/281)حكام للآمدي والإ, (3/227)التمهيد لأبي الخطاب : انظر ( 2)
 (.9/287)والإحكام للآمدي , (3/228)التمهيد لأبي الخطاب : انظر ( 3)

 (.9/281)الإحكام للآمدي : انظر ( 1)
 (.9/287) الإحكام للآمدي: انظر ( 5)
 (.9/281)المرجع السابق : انظر ( 1)
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 .(9)وإذا ثبت ذلك ثبت غيره من أدلة أخرى, محل النزاع
وشمول الخطاب لمن و جد وقت , لو س لّم بعموم الآية ودلالتها على جميع الأزمان :الخامس

, ونهيهم عن المنكر, ومن بعده إلا أن ذلك يستلزم اتصاف المخاطبين بأمرهم بالمعروف, التنزيل
 .(2)والواقع يشهد بخلاف ذلك

بأن ما دلت عليه الآية من اتصاف الأمة بالأمر والنهي هو من باب : جاب عنهوي  
 .(3)من الآية اأما من باب الأفراد والأعيان فهذا ليس لازمً , الجملة

 :صلاحية الاستدلال بالاستصحاب في هذه الآية
 .فيه عارض المؤثرمته من الميظهر لي صحة الاستصحاب المستدل به؛ لسلا

فالنهي الوارد   (1)چ ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃچ  :قوله تعالى :الآية الثانية
من , في ستصحب هذا الأصل في جميع المعاني المحتملة في الآية, في الآية عن التفرق يفيد التحريم

 :وقد ذكر هذا الدليل من الأصوليين, وهو مخالفة الإجماع, ذلك التفرق بعد الاجتماع
  فنهى عن  (5)چ ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃچ  : "الخطاب بقولهأبو

لأنه يحصل بذلك , التفرق فإذا أجمعوا على شيء لم يجز لمن بعدهم أن يترك القول
 .(1)"التفرق

  ووجه . (7)چ ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃچ  : ":الأرموي بقولهوكذا
اق فيبقى ما خص عنه التفرق قبل الاتف, أنه نهى عن التفرق فيكون محرمًا: الاستدلال به

 .(8)"عداه على الأصل

 :الموقف من هذا الاستدلال 
                                 

 (.288_9/287)المرجع السابق : انظر ( 9)
 (.9/281)المرجع السابق : انظر ( 2)
 (.9/288)المرجع السابق : انظر ( 3)
 .من سورة آل عمران( 943)من الآية  ( 1)
 .من سورة آل عمران( 943)من الآية  ( 5)

 (.3/231)التمهيد  ( 1)
 .من سورة آل عمران( 943)من الآية  ( 7)
  (.1/2182)نهاية الوصول  ( 8)
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لكان هذا مخصوصًا بالتفرق في الاعتصام بحبل الله , أنه لو س لّم بدلالة النهي على التحريم
فلو تفرق أهل العصر بما يختص , (9)وغيره وهو القرآن كما فسره ابن مسعود , عز وجل

 .(2)الآية وإلا فلا بحبل الله دخلوا في النهي الوارد في
وإلا  , نهي عن التفرق في كل شيء بلا تخصيص چ ڄ  ڃ  چ :قوله أنب :ي جاب عنه

الأصل في : والقاعدة الفقهية, وهو مخالف للأصل, كانت هذه اللفظة أفادت معنى ما قبلها
 .وهي من القواعد التي ي عبر بها عن الاستصحاب, (3)الكلام التأسيس

 :ستصحاب في هذه الآيةصلاحية الاستدلال بالا
 ورود لعدمو  ,لسلامته من المعارض المؤثر فيه يظهر لي صحة الاستصحاب المستدل به؛

 .الوارد الدليل المخصص للعموم
  
 
 

 
 

 

                                 
 (.5/214) الجامع لأحكام القرآن: ظران(   9)
 (.9/288)والإحكام للآمدي , (3/231)التمهيد لأبي الخطاب : انظر ( 2)
ونهاية الوصول للساعاتي , (9/281)والإحكام للآمدي , (3/231)التمهيد لأبي الخطاب : انظر ( 3)

(9/215_211.) 
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 :وفيه ستة مطالب, شروط الإجماع: المبحث الثاني
 .انعقاد الإجماع بقول الأكثر: المطلب الأول     
 .اط انقراض العصراشتر : المطلب الثاني     
 .الاعتداد بقول الفاسق في الإجماع :المطلب الثالث     
 .الاعتداد بالإجماع الثابت بخبر الواحد: المطلب الرابع     
 .اشتراط بلوغ أهل الإجماع التواتر :المطلب الخامس     
 .الاعتداد بقول العوام في الإجماع: المطلب السادس     
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 المطلب الأول
 قاد الإجماع بقول الأكثرانع

 
 :على أقوال أشهرها, اختلف العلماء في انعقاد الإجماع بقول الأكثر ومخالفة الأقل

وإلى هذا القول ذهب أكثر الحنفية  , (9)لا ينعقد الإجماع بقول الأكثر: القول الأول
 .(5)مام أحمدالرواية الصحيحة عن الإ وهو, (1)وأكثر الشافعية, (3)وأكثر المالكية, (2) كالكرخي

وابن  ,(1)الحنفية بعضوإلى هذا القول ذهب , أن الإجماع ينعقد بقول الأكثر: القول الثاني
 .(1)وهو قول ابن جرير الطبري , (8)رواية عن الإمام أحمد وهو, (7)من المالكية ابن خويز منداد

 :تدلال بالاستصحاب في هذه المسألةالاس
بعدم انعقاد الإجماع بقول الأكثر بدليل  :استدل أصحاب القول الأول القائلون

                                 
: قالواوالآخرون , حجة: اختلف القائلون بعدم انعقاد الإجماع بقول الأكثر هل يكون حجة أو لا؟ فمنهم من قال ( 9)

 .لا
 (.557_9/551)بيان المختصر : انظر       

ونهاية الوصول للساعاتي , (531)وبذل النظر , (113)وميزان الأصول , ( 9/391)أصول السرخسي : انظر ( 2)
 (.2/272)وفواتح الرحموت , (3/231)وتيسير التحرير , (9/519)والردود والنقود , (9/272)

 (.213)وشرح تنقيح الفصول , (9/154)تصر منتهى السؤل ومخ, (271)الإشارة : انظر ( 3)
والإحكام , (1/989)والمحصول , (2/319)والمستصفى , (2/92)وقواطع الأدلة , (294)التبصرة : انظر ( 1)

, (2/135)والإبهاج , (9/555)وبيان المختصر , (1/2191)ونهاية الوصول للأرموي , (9/394)للآمدي 
 (.1/171)والبحر المحيط , (2/778)ونهاية السول 

, (2/111)وروضة الناظر , (5/935)والواضح , (3/214)والتمهيد لأبي الخطاب , (1/9997)العدة : انظر ( 5)
وشرح غاية السول , (1/9518)والتحبير شرح التحرير , (9/131) المسوّدةو , (3/53)وشرح مختصر الروضة 

(211.) 
 (.2/272)وفواتح الرحموت , (113)ول ميزان الأص: انظر. كأبي بكر الرازي ( 1)
 (.119)إحكام الفصول : انظر. قوله خاص فيما لو كان المخالف واحدًا أو اثنين ( 7)
 (.5/935)الواضح : انظر ( 8)

, (2/117)وروضة الناظر , (1/989)والمحصول , (3/219)والتمهيد لأبي الخطاب , (1/9998)العدة : انظر ( 1)
وشرح غاية , (2/135)والإبهاج , (9/131) المسوّدةو , (3/53)وشرح مختصر الروضة , (271)والمغني للخبازي 

 (.211)السول 
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 : وبيانه من ثلاثة أوجه ,الاستصحاب

 ,(9)چ چ  چ:ة الإجماع ورد فيها لفظةجيّ أن الأدلة الدالة على ح  : الوجه الأول
بجواز انعقاد الإجماع : وي قال, الحكم فلا ي ستثنى, فيد العموم في ستصحبفي اللفظة ت( أل)و

 :وممن ذكر هذا الوجه من الأصوليين, مخصصبقول الأكثر إلا بدليل 
 فذكره بلام   ,(2)چ ڃ  ڃ   ڃ  چ  چ :قوله تعالى: "أبو الخطاب بقوله

 .(3)"وهي تعم جميع أهل العصر, الجنس

 لم تتناول اتفاق الأكثر , لأن الأدلة الدالة على ثبوت الإجماع" :وكذا الأصفهاني بقوله
فتخصيصه بالبعض , يفيد العموم(( المؤمنين))لفظ و , ((الأمة))مع مخالفة الأقل؛ إذ لفظ 

 .(1)" بدون ضرورة ومخصص تحكم
 أن الأدلة الدالة على ثبوت الإجماع تفيد عموم المؤمنين : "والبابرتي حيث ذكر

 .(5)"فتخصيصه ببعض بلا ضرورة تحكم صرف
 .(1)وقد قرر هذا الوجه عدد من الأصوليين على نحو مما سبق

 :هلوجالموقف من هذا ا
لا تفيد العموم بل الجمع  چچ چ إن لام الجنس في لفظ: ا عترض عليه بأن قيل

 .(7)فحسب
وهي مما يدل على استغراق , اللام فيها للجنس چچ چلفظة  أنب :ي جاب عنهو 

                                 
 .من سورة النساء( 995)من الآية  ( 9)
 .من سورة النساء( 995)من الآية  ( 2)
 (.3/212)التمهيد  ( 3)
 (.9/551)بيان المختصر  ( 1)
 (.9/513)الردود والنقود  ( 5)
, (2/319)والمستصفى , (2/92)وقواطع الأدلة , (514_531)وبذل النظر , (111)لأصول ميزان ا: انظر ( 1)

ونهاية الوصول للأرموي , (211)وشرح تنقيح الفصول , (9/159)ومختصر منتهى السؤل , (1/981)والمحصول 
 (.9/272)وفواتح الرحموت , (1/9518)والتحبير شرح التحرير , (2/135)والإبهاج , (1/2191)

 (.3/212)التمهيد لأبي الخطاب : انظر ( 7)
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 .(9)العموم
 :الاستدلال بالاستصحاب من هذا الوجه صلاحية

 .فيه ه من المعارض المؤثرمتيظهر لي صحة الاستصحاب المستدل به من هذا الوجه؛ لسلا
أنه يوجد عدد من الأدلة الشرعية التي ت ثبت أن الحق قد يكون مع القلة  :الوجه الثاني

, وحينئذ فلا يقين بإصابة الحق, فإجماع الأكثر ليس دليلًا على موافقتهم الحق, (2)دون الكثرة
ذا الوجه من وممن ذكر ه, بقول الأكثرالإجماع  انعقادوهو عدم , في ستصحب الأصل

 :الأصوليين
 حيث قال , وقد وردت أخبار تدل على قلة أهل الحق: "الغزالي بقوله( : وهم

 :وقال تعالى, (1)(سيعود الدين غريبًا كما بدأ غريبًا: )وقال , (3)(يومئذ الأقلون
وقال , (1)چئۆ  ئۈ  ئۈ   ئېچ  :وقال تعالى ,(5)چئم  ئى  ئيچ

وإذا لم يكن ضابط ولا مرد فلا , الآية (7)چ ڌ  ڌ  ڎ  ڎ   چ  :تعالى
 .(8)"خلاص إلا باعتبار قول الجميع

  كثرة : وعكسه يعني, ورد من النصوص الدالة على قلة أهل الحق: "الطوفي بقولهوكذا

ڌ  ڌ  ڎ  ڎ   ڈ  ڈ  چ  :فنحو قوله عز وجل: أما الأول. أهل الباطل

                                 
 (.383)تلقيح الفهوم : انظر ( 9)
 .سيأتي فيما بعد ذكر لبعض الأدلة مما ن قل من كلام العلماء ( 2)
أخرجه (. إن الأكثرين هو الأقلون يوم القيامة: )وإنما وجدته عند البخاري بلفظ, لم أجد الحديث بهذا اللفظ(  3)

 (.1111)برقم ( 8/11( )ما أحب أن لي مثل أحد ذهبًا: )باب قول النبي , كتاب الرقاق, البخاري
: فالأصل في الحديث المروي بلفظ, بل يظهر لي أن اللفظ المذكور فيه تقديم وتأخير, لم أجد الحديث بهذا اللفظ(  1)

 (.وسيعود غريبًا كما بدأ, إن الإسلام بدأ غريبًا)
 (.911)برقم ( 9/939)بيان أن الإسلام بدأ غريبًا وسيعود غريبًا  باب, كتاب الإيمان, أخرجه مسلم      

 .من سورة العنكبوت( 13)من الآية  ( 5)
 .من سورة سبأ( 93)من الآية  ( 1)
 .من سورة البقرة( 211)من الآية  ( 7)
 (.313_2/312)المستصفى  ( 8)
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ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  چ  : وقوله سبحانه وتعالى, (9)چ ژ  ژ  ڑ

ئح  ئم  چ  :فنحو قوله سبحانه وتعالى: وأما الثاني... ... ... ,(2)چۋ  ۋ  ۇٴ  

, وإذا ثبت هذا... ... ... ,(1)چٿ   ٹ  ٹ  ٹچ  ,(3)چئى  ئي
والأصل , فلا يحصل اليقين بوجود الإجماع, ويخطئ الأكثر, فمن الجائز أن يصيب الأقل

 .(5)"فيستصحب حاله, عدمه
 (1)للقائلين بانعقاد الإجماع بقول الأكثر والمرداوي في معرض الرد على دليل 

ڌ  ڌ  ڎ  ڎ   چ   :بما دل على قلة أهل الحق من نحو معارض": حيث قال

ئۆ  ئۈ  ئۈ   چ ,(8)چۇٴ    ۋ  ۋچ  ,(7)چڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ

 ,(94)چئم  ئى  ئي  چ :نحو ل الباطلـــــــوعكسه كثرة أه, (1)چئې

 , (93)چۅ  ۅچ  ,(92)چڭ  ۇ   ...چ ,(99)چڦ   ڦ ...چ

                                 
  .من سورة البقرة( 211)من الآية  ( 9)
 .ة صمن سور ( 21)من الآية  ( 2)
 .من سورة العنكبوت( 13)من الآية  ( 3)
 .من سورة الأعراف( 939)من الآية  ( 1)
 (.51_3/58)شرح مختصر الروضة  ( 5)

ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ  :المقصود بدليلهم هو قوله تعالى  ( 1)

 .من سورة النساء( 995)من الآية .  چ ڇچ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ
  (.1/9572)التحبير شرح التحرير : انظر        

 .من سورة البقرة( 211)من الآية (  7)
 .من سورة ص( 21)من الآية (  8)
 .من سورة سبأ( 93)من الآية (  1)
 .من سورة العنكبوت( 13)من الآية (  94)
 .من سورة الأنعام( 37)من الآية (  99)
 .من سورة البقرة( 213)من الآية (  92)
 .من سورة البقرة( 944)من الآية (  93)



 صحاب في مسائل الحكم والكتاب والسنة والإجماعلأصوليين بالاستاستدلال ا
 

223 223 

 .(9)"من الجائز إصابة الأقل وخطؤ الأكثروإذًا 
 .(2)وقد قرر هذا الوجه ابن قدامة على نحو مما سبق

 :الاستدلال بالاستصحاب من هذا الوجه صلاحية
 ,لسلامته من المعارض المؤثر يظهر لي صحة الاستصحاب المستدل به من هذا الوجه؛

وتحقيق قول الأكثر لهذا المقصد مشكوك , ومجانبة الخطأ, لأن القصد من الإجماع إصابة الحقو 
 .فنبقى على اليقين, فيه

والمتضمنة ألفاظاً للعموم إنما , أن الأدلة الشرعية الدالة على حجية الإجماع :الوجه الثالث
والأصل في الكلام , أما إرادة الأكثر منها فمجاز, تصدق على الكل بلا استثناء حقيقة

وممن ذكر هذا الدليل من , ي عبر بها عن الاستصحابوهي من القواعد التي , الحقيقة
 :الأصوليين
 (3)"إلا على طريق المجاز, أن اسم المؤمنين لا يتناول الأكثر: "حيث ذكر الأسمندي. 
  والأصل , لا ضرورة إليه, أن إطلاق الكل على الأكثر مجاز: "الطوفي حيث ذكروكذا

 .(1)"فيجب اعتبارها ما لم ي صرف عنه قاطع, الحقيقة
 أن صدق إطلاق ألفاظ العموم على الأكثر إنما هو على : "وابن السبكي حيث ذكر

 .(5)"وليس حقيقة, سبيل المجاز
 .(1)وقد قرر هذا الوجه عدد من الأصوليين على نحو مما سبق

 :الموقف من هذا الوجه
صل الأ: الدليل وإن لم يكن م صرحًا فيه بالاستصحاب إلا أن دلالته على الأخذ بقاعدة

 چچ چ إن اسم: ومع ذلك فقد ا عترض عليه فقيل, في الكلام حمله على الحقيقة ظاهر

                                 
 (.1/9573)التحبير شرح التحرير  ( 9)
 (.2/118)روضة الناظر : انظر. بدون الإشارة صراحة لدليل الاستصحاب ( 2)
 (.519)بذل النظر  ( 3)
 (.3/51)شرح مختصر الروضة  ( 1)
 (.2/131)الإبهاج  ( 5)
 (.1/9573)والتحبير شرح التحرير , (95_2/91)قواطع الأدلة : انظر ( 1)
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وإذا ثبت هذا صح القول بانعقاد إجماع , يتناول الأكثر على الحقيقة كما يتناول الكل 

 . (9)الأكثر
في  بأن إدعاء أن تناول الأكثر ي عد من الحقيقة مخالف لقول جمهور العلماء :عنه وي جاب

 .(2)صيغ العموم وأنها حقيقة في الكل  دلالة
 :الاستدلال بالاستصحاب من هذا الوجه صلاحية

 .فيه لوجه؛ لسلامته من المعارض المؤثريظهر لي صحة الاستصحاب المستدل به من هذا ا
وانعقاد الإجماع من , ثم إن الشارع الحكيم قد راعى الحفاظ على الجزئيات لبقاء الكليات

 .من وسائل الحفاظ على الجزئيات المتعلقة بفروع الدين الكل  ي عد وسيلةً 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                 
 (.514)بذل النظر : انظر ( 9)
 (.947)تلقيح الفهوم : انظر ( 2)
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 المطلب الثاني 

 اشتراط انقراض العصر
 

فهل , اختلف العلماء في اشتراط انقراض عصر المجمعين بموتهم للقول بانعقاد الإجماع
. م لا؟ي شترط موت جميع الصحابة مثلًا فيما لو أجمعوا على أمر ما للقول بصحة إجماعهم أ

 :الخلاف على أقوال أشهرها
وإلى هذا القول ذهب , لا ي شترط انقراض العصر للقول بانعقاد الإجماع: القول الأول

قال بها أكثر , رواية عن الإمام أحمد وهو, (3)وأكثر الشافعية, (2)وأكثر المالكية, (9)الحنفية
 .(1)أصحابه

وإلى هذا القول ذهب أبو تمام , د الإجماعشترط انقراض العصر للقول بانعقاي  : القول الثاني
ظاهر الرواية عن الإمام أحمد قال بها  وهو, (1)وس ليم من الشافعية ف ور كوابن , (5)المالكية من

                                 
وبذل , (544)وميزان الأصول , (913)وكتاب في أصول الفقه للامشي , (9/395)أصول السرخسي : انظر ( 9)

وفتح , (9/513)والردود والنقود , (9/281)ونهاية الوصول للساعاتي , (278)والمغني للخبازي , (553)النظر 
 (.2/271)وفواتح الرحموت , (3/234)وتيسير التحرير , (3/5)لغفار ا

ونفائس الأصول , (9/171)ومختصر منتهى السؤل , (278)والإشارة , (9/121)الفقيه والمتفقه : انظر ( 2)
(1/2171.) 

, (2/374)والمستصفى , (291)التبصرة : وانظر. "هو الصحيح"(: 2/91)قال ابن السمعاني في قواطع الأدلة  ( 3)
وبيان المختصر , (1/2553)ونهاية الوصول للأرموي , (1/917)والمحصول , (9/335)والإحكام للآمدي 

 (.1/594)والبحر المحيط , (2/785)ونهاية السول , (2/112)والإبهاج , (9/589)
والتحبير , (9/125) المسوّدةو , (3/11)وشرح مختصر الروضة , (2/175)روضة الناظر : انظر. أومأ إليه أحمد ( 1)

 (.251)وشرح غاية السول , (1/9197)شرح التحرير 
 (.117)إحكام الفصول : انظر ( 5)

نكت : له تصانيف منها, حسن الكلام, كان جيد النظر, أبو تمام, علي بن محمد بن أحمد البصري: وأبو تمام هو       
 .وكتاب في أصول الفقه, وكتاب في الخلاف, الأدلة

 (.2/944)الديباج المذهب و  ,(7/71)ترتيب المدارك وتقريب المسالك  :انظر       
, (1/2553)ونهاية الوصول للأرموي , (2/374)والمستصفى , (2/91)وقواطع الأدلة , (291)التبصرة : انظر ( 1)

 (.1/599)والبحر المحيط , (77)وجمع الجوامع , (9/589)وبيان المختصر 
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 .(9)أبو يعلى وبعض أصحابه 

, التفصيل؛ فإن كانوا قد اتفقوا بأقوالهم أو أفعالهم أو بهما لا يكون شرطاً: القول الثالث
وسكت الباقون مع اشتهاره فهنا , بذهاب واحد من أهل الإجماع إلى حكم وإن كان الإجماع

 .(2)وهذا القول اختاره الآمدي, ي عد الانقراض شرطاً
 :تدلال بالاستصحاب في هذه المسألةالاس

بعدم اشتراط انقراض العصر للقول بانعقاد  :استدل أصحاب القول الأول القائلون
أن الأدلة الشرعية الدالة على ح جي ة الإجماع جاءت : وبيانه ,الإجماع بدليل الاستصحاب

كم بالتقييد واختصاص الحكم بهذا الشرط إلا , مطلقة بدون اشتراط انقراض العصر فلا يح 
 :وممن ذكر هذا الدليل من الأصوليين, بعموم الصلاحية وهذا ما يسمى, بدليل
 عام في كونه , متهالدال على صحة الإجماع وعص (3)دليل السمع: "الطوفي بقوله

فالتخصيص بأنه إنما يكون ح جة بعد انقراض العصر , ح جة قبل انقراض العصر وبعده
 .(1)"تحكم من غير دليل

 أن الدليل الدال على كون الإجماع ح جة ليس فيه تعرض : "وكذا الإسنوي حيث ذكر
 .(5)"فيبقى على إطلاقه؛ إذ الأصل عدم التقييد, للتقييد بإنقراضهم

 فإن الأدلة السمعية تدل على أن إجماع الأمة ح جة من غير : "رتي حيث قالوالباب
 .(1)"والأصل عدم التقييد, تقييده بموت و انقراض عصر

                                 
وروضة الناظر , (913_5/912)والواضح , (3/311)لتمهيد لأبي الخطاب وا, (1/9415)العدة : انظر ( 9)

وشرح , (1/9197)والتحبير شرح التحرير , (9/121) المسوّدةو , (3/11)وشرح مختصر الروضة , (2/175)
 (.251)وشرح غاية السول , (2/211)الكوكب المنير 

 (.9/335)الإحكام : انظر ( 2)
ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ  :وله تعالى المقصود بالدليل السمعي كق ( 3)

 .من سورة النساء( 995)الآية  چڇ   ڍ  ڍ    ڇچ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ
 (.3/17)شرح مختصر الروضة  ( 1)
 (.2/781)نهاية السول  ( 5)
 (.9/511)الردود والنقود  ( 1)
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 .(9)وقد قرر هذا الدليل عدد من الأصوليين على نحو مما سبق 

 :الموقف من هذا الدليل
وهذا  ,احد من المجمعينإن سبيل المؤمنين إنما يتحقق بعدم رجوع و : ا عترض عليه بأن قيل

أما إذا رجع أحدهم فإن ذلك يكون سبيل بعض المؤمنين لا   ,ض العصرينضبط باشتراط انقرا
  .(2)والآية دلت على وجوب اتباع سبيل الكل لا البعض, كلهم

بأنه لا اعتبار بمن رجع من المجمعين إذا ثبت بالدليل أن ما ذهب إليه  :وي جاب عنه
 .(3) ناء على هذا لا يلزم القول بالاشتراط في انقراض العصروب, المجمعون هو الحق

 :صلاحية الاستدلال بالاستصحاب في المسألة
ولكونه موافقًا  ,فيه به؛ لسلامته من المعارض المؤثر يظهر لي صحة الاستصحاب المستدل

اط لأن القول باشتر و  ,لعمل التابعين الذين كانوا يعملون بإجماع الصحابة في أواخر عصرهم
إضافةً إلى أن الشارع , والمتعذر كالممتنع ,وتعذرهتعسر وقوع الإجماع انقراض العصر يؤدي إلى 

 :ومن ذلك قوله تعالى, الحكيم قد قرر في كثير من الأدلة مبدأ إرادة الله لعباده اليسر والسهولة
ۇ  ۇ   ۆ  چ  : وقوله تعالى, (1) چۇ  ۇ  ۆ  ۆ   ۈ  ۈ  ۇٴ   ۋچ

 . (5) چ ۆ  ۈ  ۈ
لتغيير أحكام الشرع وتبديلها بين الحين  لقول باشتراط انقراض العصر وسيلة  ثم إن ا

وحفظها من , والشارع الحكيم قصد كل الوسائل التي تؤدي إلى بقاء هذه الشريعة, والآخر
 .التغيير والتبديل

                                 
وقواطع , (224)والتبصرة , (118)صول وإحكام الف, (9/395)وأصول السرخسي , (1/9942)العدة : انظر ( 9)

وروضة الناظر , (541)وميزان الأصول , (5/954)والواضح , (2/374)والمستصفى , (2/97)الأدلة 
ونهاية الوصول للساعاتي , (258)وشرح تنقيح الفصول , (9/171)ومختصر منتهى السؤل , (2/171)
 (.9/582)صر وبيان المخت, (1/2551)ونهاية الوصول للأرموي , (9/287)

 (.9943_1/9942)العدة : انظر ( 2)
 (.111)إحكام الفصول : انظر(   3)
 .من سورة البقرة( 985)من الآية (   1)
 .من سورة البقرة( 281)من الآية (  5)
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 المطلب الثالث 

 الاعتداد بقول الفاسق في الإجماع
 

ق: فأقول, يح المراد بالفاسققبل البدء بعرض المسألة يحسن توض , هو اسم فاعل من الف س 
ي راد به الخروج عن الطاعة: في اللغةوالف س ق 

خروج العبد من  :فهو في الاصطلاحوأما , (9)
 .(2) الحدود الشرعية التي جعلها الله

 :تحرير محل النزاع** 
 .(3)كفره في الإجماعاتفق العلماء على عدم اعتبار قول المجتهد المبتدع بما يوجب   :أولًا 

فلا خلاف في أنه غير داخل في _ من ي كفّر ببدعته: أي_وإن كان الثاني : "قال الآمدي
 .(1)"الإجماع؛ لعدم دخوله في مسمى الأمة

فلا نزاع في , اعلم أن المجتهد إن كان مبتدعًا بما يوجب الكفر بصريحه: "وقال الأصفهاني
 .(5)"اد الإجماعلم ت عتبر موافقته في انعق, أنه كافر
كالذي ح كم , اختلف العلماء في اعتبار قول المجتهد المبتدع بما لا ي وجب كفره: اثانيً 

 :هل ي عتد بقوله في الإجماع ولا تعتبر عدالته أم لا؟ على أقوال أشهرها, بفسقه في الاعتقاد
ب ــــــــــول ذهـــــــــ هذا القوإلى, اعـــــــول المجتهد الفاسق في الإجمـــــــلا ي عتد بق: القول الأول

م أبو ــــــــــمنه (8)ةـــــــــــر الحنابلـــــــوأكث ,(7)افعيةــــــــض الشـــــــــوبع, (1)ةــــــــراق من الحنفيــــــــل العـــــــــأه
                                 

 (.21/342)وتاج العروس , (1/542) مقاييس اللغةو , (1/9513)الصحاح : في كل من( قس  ف  )انظر مادة (  9)
 (.1/273)لبحر المحيط ا: انظر ( 2)
والتحبير شرح التحرير  , (1/117)والبحر المحيط , (9/537)والردود والنقود , (1/984)المحصول : انظر ( 3)

(1/9551.) 
 (.9/343)الإحكام  ( 1)
 (.9/511) بيان المختصر ( 5)
وفتح الغفار , (9/392)أصول السرخسي : انظر". هو الأصح(: "112)قال السمرقندي في ميزان الأصول  ( 1)

 (.2/218)وفواتح الرحموت , (9/537)والردود والنقود , (9/218)ونهاية الوصول للساعاتي , (3/1)
 (.2/133)والإبهاج , (394)المنخول : انظر ( 7)
 والتمهيد لأبي, (1/9931)العدة : انظر". هو الصحيح(: "1/9514)قال المرداوي في التحبير شرح التحرير  ( 8)

 (.218)وشرح غاية السول , (2/113) المسوّدةو , (3/252)الخطاب 
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 .(2)وابن عقيل, (9)يعلى 

 وإلى هذا القــــــــول ذهب بعض, ـاسق في الإجمـــــــــاعي عتــد بقــول المجتهـــــــــــد الفــــــ: القول الثاني
 (7)والصيرفي (1)والآمدي (5)وذهب إليه الغزالي, من المالكية (1)واختاره ابن الحاجب ,(3)الحنفية

 .(1)وأبو الخطاب من الحنابلة, (8)وأكثر الشافعية
وإلى هذا , وإلا فلا, قهي عتد بقول المجتهد الفاسق إذا لم يكن معلنًا لفس: القول الثالث

 .(94)القول ذهب بعض الحنفية
 :الاستدلال بالاستصحاب في هذه المسألة

في الإجماع بدليل  بالاعتداد بقول الفاسق :استدل أصحاب القول الثاني القائلون
بل , أن الأدلة الدالة على ح جي ة الإجماع لم تنص على شرط العدالة: وبيانه ,الاستصحاب

يفيد  چچ  چ  إضافةً إلى أن لفظ, يبقى الإطلاق إلى أن يأتي المقيد لهف, جاءت مطلقة
 :وممن ذكر هذا الدليل من الأصوليين, العموم فيشمل العدل والفاسق

 وأدلة السمع لا تتناول الكافر , أن طريق الإجماع السمع: "أبو الخطاب حيث ذكر

ڃ  ڃ   ڃ  چ : لهوتتناول المؤمن والفاسق الملّي مؤمن على أصلنا فدخل في قو 

(99)چچ
 "(92). 

                                 
 (.3/9931)العدة : انظر ( 9)
 (.5/978)الواضح : انظر ( 2)
 (.9/218)نهاية الوصول للساعاتي : انظر ( 3)
 (.9/511)مختصر ابن الحاجب مع شرحه للأصفهاني : انظر ( 1)
 (.394)المنخول : انظر ( 5)
 (.9/343)الإحكام للآمدي : انظر ( 1)
 (.1/118)البحر المحيط : انظر ( 7)
 (.1/984)المحصول : انظر". هو المختار( :"2/131)قال ابن السبكي في الإبهاج  ( 8)
 (.3/253)التمهيد لأبي الخطاب : انظر ( 1)
 (.112)وميزان الأصول , (9/392)أصول السرخسي : انظر ( 94)
 .من سورة النساء( 995)من الآية  ( 99)
 (.3/253)يد التمه ( 92)
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   الأدلة الدالة على الإجماع شاملة لهذا المجتهد المبتدع بغير ما : "الأصفهاني بقولهوكذا

  .(9)"وفسقه لا يخل بأهلية الاجتهاد, فلا تنتهض دونه؛ لكونه من المجتهدين, يتضمن كفراً
  عن تقييد ( مطلقة)الدالة على ح جي ة الإجماع ( لأن الأدلة:")حيث قالوالسهالوي

وكل ), فاعتبار إجماع العدول مع مخالفة الفاسق لا مدرك له شرعًا, الأمة بكونها عدلًا 
 .(2) ("حكم لا مدرك له شرعًا وجب نفيه

 .(3)وقد قرر هذا الدليل عدد من الأصوليين على نحو مما سبق
 :الموقف من هذا الدليل
 :من وجهين ا عترض على هذا الدليل

والفاسق لا يستحق هذا التكريم , أن اعتبار قول المجتهد في الإجماع تكريم له :الوجه الأول
 .(1)لفسقه

في حمل , وبعضها مقيد, بعضها مطلق أن الأدلة الدالة على ح جي ة الإجماع :الوجه الثاني
كما ظهر , العدالة والمقيد هنا هو اعتبار, والحكم واحد, المطلق على المقيد؛ لأن السبب واحد

الخيار العدول : والوسط هم, (5)چڤ  ڤ  ڤ  ڤچ:في قوله تعالى ذلك
 .والفاسق ليس كذلك, (1)المرضيون كما ذكر ذلك عدد من المفسرين

 :صلاحية الاستدلال بالاستصحاب في المسألة
مقاصد الشريعة  ولمخالفته, لورود المناقشة عليه يظهر لي ضعف الاستصحاب المستدل به؛

العدالة إذ يحصل بها مع : واشترطت فيه شروطاً منها, كم في أمور الشرعالتي اعتنت بأمر من يح
 .غيرها من الشروط إصابة الحق ومخالفة الباطل

 :إضافةً إلى أن القرآن أرشد إلى التبين حين يرد الخبر من الفاسق وذلك حين قال

                                 
 (.9/554)بيان المختصر  ( 9)
 (.2/218)فواتح الرحموت  ( 2)
, (9/343)والإحكام للآمدي , (1/984)والمحصول , (9/394)وأصول السرخسي , (1/9919)العدة : انظر ( 3)

 (.9/537)والردود والنقود , (2/131)والإبهاج , (3/13)وشرح مختصر الروضة 
 (.2/218)فواتح الرحموت : انظر ( 1)
 .من سورة البقرة( 913)من الآية  ( 5)
 (.9/285)وفتح القدير , (2/133)والجامع لأحكام القرآن , (9/951)زاد المسير : انظر ( 1)



 239  استدلال الأصوليين بالاستصحاب في مسائل الحكم والكتاب والسنة والإجماع
 

ٺ  ٺ  ٺ  ٿ     ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ     ڤ  ڤ  ڤ  چ

 .الشارع في خبر الفاسق شامل للإجماع وغيرهواحتياط , (9)چ ڦ  ڦ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                 
 .من سورة الحجرات( 1)الآية  ( 9)
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 المطلب الرابع 

 الاعتداد بالإجماع الثابت بخبر الواحد
 

وأصل الخلاف مبني  , (9)اختلف العلماء في الإجماع الثابت بخبر الواحد هل يعتد به أو لا؟   
لإجماع الثابت بخبر الواحد فيه والاعتداد با. هل الإجماع ح جة قطعية أو ظنية؟: على مسألة

 :خلاف على قولين
 (2)وإلى هذا القول ذهب أكثر الشافعية, لا ي عتد بالإجماع الثابت بخبر الواحد: القول الأول   

 .(1)وبعض الحنابلة, (3)واختاره الغزالي
 ,(5)وإلى هذا القول ذهب الحنفية, ي عتد بالإجماع الثابت بخبر الواحد: القول الثاني   

 .(8)وأكثر الحنابلة, (7)وبعض الشافعية, (1)والمالكية
 :الاستدلال بالاستصحاب في هذه المسألة   
بدليل  الثابت بخبر الواحدبالاعتداد بالإجماع  :القائلون استدل أصحاب القول الثاني   

إلا أنه يجب العمل به , أن خبر الواحد ثابت وهو وإن كان يفيد الظن: وبيانه ,الاستصحاب
وخبر الواحد من الظواهر التي , في كل الأحوال من باب أن العمل بالظن في الشرعيات واجب 

أو إثبات الإجماع؛ , فيعمل به سواء كان خبر الواحد في إثبات الأدلة النقلية, يحكم بها الشرع
 :وقد ذكر هذا الدليل من الأصوليين, إذ لا فرق

                                 
تضيًا ومناسبًا ولكن قمت بتغيير عنوان المسألة بحسب ما رأيته مق, ثبوت الإجماع بخبر الواحد: المسألة تبحث بعنوان ( 9)

 .للبحث
 (.2/787)ونهاية السول , (1/2115)نهاية الوصول للأرموي : انظر ( 2)
 (.2/142)المستصفى : انظر ( 3)
 (.214)وشرح غاية السول , (1/9293)العدة : انظر ( 1)
 (.9/344)نهاية الوصول للساعاتي : انظر ( 5)
 (.9/542)مختصر منتهى السؤل : انظر ( 1)
 (.2/787)ونهاية السول , (1/2115)نهاية الوصول للأرموي : انظر ( 7)
, (2/544)وروضة الناظر , (1/9293)العدة : انظر". هو الأصح(: "214)قال ابن المبرد في شرح غاية السول  ( 8)

 (.3/928)وشرح مختصر الروضة 



 233  استدلال الأصوليين بالاستصحاب في مسائل الحكم والكتاب والسنة والإجماع
   فوجب عموم العمل به ما لم يمنع , ابتأن العمل بخبر الواحد ث: "حيث ذكرأبو يعلى

 .(9)"منه دليل

 (2)(نحن نحكم بالظاهر والله يتولى السرائر: )قوله عليه السلام" :وكذا الأرموي بقوله ,
وأنه , فإنه ذكر الظاهر معرفاً باللام: ووجه الاستدلال به ظاهر(. أقضي بالظاهر: )وقوله

 .(3)"يتناول جميع الظواهر من مدارك الشرع

 :موقف من هذا الدليلال
وحيث لم ي نقل إلا بطريق , أن الوقائع التي حصلت في الأمة تتوفر الدواعي لنقلها وتواترها

 .(1)إذ الشك قائم في النقل, الآحاد دل ذلك على أنه لا أصل له
 :صلاحية الاستدلال بالاستصحاب في المسألة

ولأن الإجماع من شأنه أن , هيظهر لي ضعف الاستصحاب المستدل به؛ لورود المناقشة علي
والعبرة بالغالب الشائع , أما نقل الواحد له فنادر, ينقله أكثر من واحد لشيوعه وهذا في الغالب

 .لا بالنادر
 

 
 

 
 
 

                                 
 (.1/9293)العدة  ( 9)
 .921سبق تخريجه ص ( 2)
 (.2111_1/2115)نهاية الوصول  ( 3)
 (.934_3/921)شرح مختصر الروضة : انظر ( 1)
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 خامسالمطلب ال 

 اشتراط بلوغ أهل الإجماع التواتر
 

, مّ الشركوهذا يتصور في آخر الزمان إذا ع, إذا كان عدد العلماء المجتهدين دون التواتر
لا تزال طائفة من أمتي : )في قوله ولم يبق  إلا طائفة على الحق كما أخبر بذلك النبي 

 .فهل ينعقد الإجماع بقولهم؟, (9)(حتى يأتيهم أمر الله وهم ظاهرون, ظاهرين
 :تحرير محل النزاع** 
 .اتفق العلماء على أن الإجماع ح جة فيما لو بلغ أهله التواتر: أولًا 

, فإن بلغ علماء العصر مبلغًا لا يتوقع فيهم التواطؤ على الكذب: "ن السمعانيقال اب
 .(2)"وهم الذين اعتبروا في عدد التواتر فلا شك في انعقاد الإجماع باتفاقهم

اختلف العلماء الذين أخذوا الإجماع من الأدلة الشرعية في اشتراط بلوغ أهل  :ثانيًا
 :على قولين (3)الإجماع التواتر

وهذا القول هو الصحيح عند , لا ي شترط بلوغ أهل الإجماع التواتر: قول الأولال
وهو الصحيح , (7)منهم الجويني (1),وأكثر الشافعية ,(5)وهو قول أكثر المالكية, (1)الحنفية
 .(8)وهو قول الحنابلة, عندهم

                                 
لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على : )باب قول النبي , كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة, أخرجه البخاري ( 9)

 (.7399)برقم ( 1/949( )الحق
 (.9/183)قواطع الأدلة  ( 2)
 .بعدم الجواز: ومنهم من قال, بالجواز: من قالفمنهم , اختلف العلماء في جواز وقوع ذلك عقلًا على قولين ( 3)

 (.1/591)البحر المحيط : انظر       

 (.9/551)والردود والنقود , (9/289)ونهاية الوصول للساعاتي , (9/392)أصول السرخسي : انظر ( 1)
 (.9/118)مختصر منتهى السؤل : انظر ( 5)
ونهاية الوصول للأرموي , (9/321)الإحكام للآمدي , (1/911)والمحصول , (2/183)قواطع الأدلة : انظر ( 1)

 (.1/595)والبحر المحيط , (9/573)وبيان المختصر , (1/2151)
 (.9/119)البرهان : انظر ( 7)
والتحبير شرح التحرير , (2/114) المسوّدةو , (3/11)وشرح مختصر الروضة , (2/154)روضة الناظر : انظر ( 8)

 (.253)وشرح غاية السول , (1/9149)
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, (9)الحنفيةوإلى هذا القول ذهب بعض , ي شترط بلوغ أهل الإجماع التواتر: القول الثاني  

 .(2)وهو قول بعض الشافعية
 :الاستدلال بالاستصحاب في هذه المسألة

بعدم اشتراط بلوغ أهل الإجماع التواتر : استدل أصحاب القول الأول القائلون
ولم تخصص , أن الأدلة الشرعية الدالة على ح جي ة الإجماع عامة: وبيانه, بدليل الاستصحاب

وممن ذكر هذا , ي ستصحب حكم العموم إلى أن يرد المخصصف, الحكم بالتواتر دون غيره
 :الدليل من الأصوليين

 مهما كان عدد الإجماع أنقص من عدد التواتر صدق عليهم " :الآمدي حيث قال
, وكانت الأدلة السمعية موجبة لعصمتهم عن الخطأ عليهم, (المؤمنين)و( الأمة)لفظ 

 .(3)"ووجوب اتباعهم

  ڃ    چ :مثل قوله تعالى, دليل السمع على ح جي ة الإجماع" :الأصفهاني بقولهوكذا

عام  (5)(لا تجتمع أمتي على الخطأ: ) وقوله عليه السلام   ,(1)چ ڃ   ڃ  چ
, ولم يظهر مخصص, أعم منهما(( المؤمنين))و(( الأمة))يتناول عدد التواتر ودونه؛ لأن 

    .(1)"في جرى على عمومه
 وقوله    ,(7)چ ڃ  ڃ   ڃ  چ  چ :وله تعالىفإن ق" :والبابرتي حيث قال
( :لا تجتمع أمتي على الخطأ)(8) ولم يظهر مخصص , عام يتناول عدد التواتر ودونه

 .(1)"فيجرى على عمومه

                                 
 (.9/551)والردود والنقود , (9/392)أصول السرخسي : انظر ( 9)
 (.1/2151)ونهاية الوصول للأرموي , (393)والمنخول , (9/114)البرهان : انظر ( 2)
 (.9/321)الإحكام  ( 3)
 .من سورة النساء( 995)من الآية  ( 1)
 ".فيه نظر(: "11)قال العراقي في تخريج مختصر المنهاج . نيدسافي كتب الأحاديث المعتمدة ولا الملم أجد له تخريًجا  ( 5)

 (.9/571)بيان المختصر  ( 1)
 .من سورة النساء( 995)من الآية  ( 7)
 .عليه في نفس الصفحةسبق ذكر الكلام  ( 8)
 (.9/551)الردود والنقود  ( 1)
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 .(9)وقد قرر هذا الدليل عدد من الأصوليين على نحو مما سبق 

 :صلاحية الاستدلال بالاستصحاب في المسألة
ولأن حجية , فيه لسلامته من المعارض المؤثر لمستدل به؛يظهر لي صحة الاستصحاب ا

وهذا يثبت إذا صدر من عدد قد بلغ حد التواتر أو فيما , الإجماع إنما كانت لحفظ الدين
 .دونه

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                 
 (.1/2151)ونهاية الوصول للأرموي  ,(9/289)ونهاية الوصول للساعاتي , (3/11)شرح مختصر الروضة : انظر ( 9)
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 سادسالمطلب ال 

 الاعتداد بقول العوام في الإجماع
 

 :تحرير محل النزاع** 
 .هل الاجتهاد في الإجماعاتفق العلماء على الاعتداد بقول أ :أولًا 

فإن  , أو لا, إما أن يكون من أهل الاجتهاد, اعلم أن كل واحد من الأمة: "قال الطوفي
 .(9)"فموافقته في الإجماع معتبرة قطعًا بلا خلاف, كان

وهو غير مكلف  , اتفق العلماء على عدم الاعتداد بقول من ليس من أهل الاجتهاد :ثانيًا
 .جماعكالصبي والمجنون في الإ

فلا , كالصبي والمجنون, فهو إما غير مكلف, وإن لم يكن من أهل الاجتهاد: "قال الطوفي
 .(2)"تعتبر موافقته قطعًا

اختلف العلماء في الاعتداد بقول المكلف الذي ليس من أهل الاجتهاد كالعوام  :ثالثاً
 :على قولين

, (3)القول ذهب الحنفية وإلى هذا, لا ي عتد بقول العوام في الإجماع: القول الأول
 .(7)والحنابلة, (1)منهم ابن السمعاني (5)وأكثر الشافعية, (1)والمالكية

, (8)من المالكية وإلى هذا القول ذهب الباقلاني, ي عتد بقول العوام في الإجماع: القول الثاني

                                 
 (.3/39)شرح مختصر الروضة  ( 9)
 .المرجع السابق ( 2)
 (.9/217)ونهاية الوصول للساعاتي , (3/1)فتح الغفار : انظر ( 3)
 (.9/317)ولباب المحصول , (317)الإشارة : انظر ( 1)
ونهاية الوصول للأرموي , (9/211)والإحكام للآمدي , (9/181)والبرهان , (297)التبصرة : انظر ( 5)

 (.2/777)ونهاية السول , (1/2118)
 (.9/184)قواطع الأدلة : انظر ( 1)
, (3/39)وشرح مختصر الروضة , (2/159)وروضة الناظر , (5/971)والواضح , (1/9933)العدة : انظر ( 7)

 (.2/112) المسوّدةو 
 (.9/184)قواطع الأدلة : نقلًا من ( 8)
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 .(3)والغزالي (2)واختاره الآمدي, (9)وهو قول بعض الشافعية 

 :في هذه المسألة تدلال بالاستصحابالاس
في الإجماع بدليل  بالاعتداد بقول العوام: ي القائلوناستدل أصحاب القول الثان

أن الأدلة الدالة على ح جي ة الإجماع كانت عامة لم تخرج العامي عن : وبيانه ,الاستصحاب
وممن ذكر هذا الدليل من , والأصل عدمه, والقول بالتخصيص يحتاج إلى دليل, الحكم
 :يينالأصول
 قول النبي : "ابن عقيل بقوله( :ولا تجتمع على , أمتي لا تجتمع على الخطأ

رجون عن عمومها إلا بدلالة, والعامة ممن  يقع عليهم اسم الأمة, (1)(ضلالة  .(5)"فلا يخ 

 أن الإجماع إنما كان ح جة للدليل السمعي على عصمة : "وكذا الطوفي حيث ذكر
 .(1)"فيجب أن يكون قوله معتبراً, والمؤمنين يتناول العامي ولفظ الأمة, ... ... ...الأمة

 أن الأدلة  التي تدل على أن الإجماع ح جة متناولة للعوام : "والأرموي حيث ذكر
 .(7)"إذ الأصل في المتناول أن يكون مرادًا, حسب تناولها للمجتهد فوجب أن تكون مرادة

 .(8)مما سبقوقد قرر هذا الدليل عدد من الأصوليين على نحو 

 :الموقف من هذا الدليل
 :ا عترض على هذا الدليل من وجهين

ولا , أن الأدلة الدالة على الح جي ة خاصة بأهل العلم؛ إذ إن العوام فرضهم التقليد: أولًا 

                                 
 (.9/189)ع الأدلة قواط: انظر ( 9)
 (.9/211)الإحكام : انظر ( 2)
 (.2/321)المستصفى : انظر ( 3)
 ".ولا تجتمع على ضلالة: "أما قوله, 231الشق الأول من الحديث سبق الإشارة إليه ص  ( 1)

 (.3154)برقم ( 2/9343)باب السواد الأعظم , كتاب الفتن, أخرجه ابن ماجه       
 . أن في سنده ضعف( 59)ابن الملقن في تذكرة المحتاج و  ,(922) تحفة الطالبابن كثير في  ذكر       

 (.971_5/978)الواضح  ( 5)
 (.3/32)شرح مختصر الروضة  ( 1)
 (.1/2159)نهاية الوصول  ( 7)
والإحكام , (2/159)وروضة الناظر , (9/184)وقواطع الأدلة , (297)والتبصرة , (1/9931)العدة : انظر ( 8)

 (.9/211) للآمدي
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وحيث تبين ذلك صح القول باختصاص الأدلة , يرجع إليهم غيرهم إذ لا اجتهاد صادر منهم 

 .(9)بالمجتهدين
وكذا العامي بجامع عدم , فتخرج الصبي والمجنون, نه يوجد أدلة مخصصة لعموم الآيةأ: ثانيًا

عن النائم : رفع القلم عن ثلاثة: )ففي الصبي والمجنون قول النبي , أهلية النظر في كل منهما
وحيث ثبت الخصوص , (2)( وعن المجنون حتى يعقل, وعن الصبي حتى يحتلم, حتى يستيقظ

 .(3)ير صورة المخصوصيبقى العموم في غ
 :صلاحية الاستدلال بالاستصحاب في المسألة

ولأن خروج العوام من , يظهر لي ضعف الاستصحاب المستدل به؛ لورود المناقشة عليه
الأدلة الدالة على ح جي ة الإجماع وسيلة من وسائل حفظ الدين؛ إذ العامي ليس مدركًا لمقاصد 

 .دار الأحكامالشريعة التي يجب أن ت راعى عند إص
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                 
 (.9/211)والإحكام للآمدي , (5/971)الواضح : انظر ( 9)
قال ابن الملقن (. 1143)برقم ( 1/919)باب في المجنون يسرق أو يصيب حدًا , كتاب الحدود, أخرجه أبو داود ( 2)

في  "لحاكمصححه ا"(: 9/218)راية في تخريج الهداية وقال ابن حجر في الد, "منقطع(: "3/227)في البدر المنير 
 (.1/134)المستدرك 

 (.3/31)وشرح مختصر الروضة , (9/184)وقواطع الأدلة , (1/9931)العدة : انظر ( 3)
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 المبحث الثالث 

 الإجماع السكوتي                          
 

 :تحرير محل النزاع** 
اتفق العلماء على أنه لو اشتهر بين مجتهدي الأمة في عصر ما قول تكليفي في  :أولًا 
 .(9)اعًاوقد دلت قرائن على الرضا فإنه ي عد إجم, ولم ينكر الباقون هذا القول , مسألة ما

والتصويب له بنطق أو إشارة أو , فإنه متى ع لم من الساكتين الرضى بالقول: "قال الباجي
 .(2)"شاهد حال أو قصد بالخطاب أو سكوت كان ذلك إجماعًا

وعرفه , إذا قال بعض المجتهدين قولًا في المسائل التكليفية الاجتهادية: "وقال ابن السبكي
فإن ظهرت عليهم أمارات للرضا بما ذهبوا إليه فهو إجماع بلا , الباقون وسكتوا عن الإنكار

 .(3)"خلاف
اتفق العلماء على أنه لو اشتهر بين مجتهدي الأمة في عصر ما قول ليس فيه  :ثانيًا

 .(1)فإن ذلك لا ي عد إجماعًا, ولم ي نكر الباقون هذا القول, تكليف
ولا نقل خلافه حتى , لا السخطوإن سكتوا ولم يظهر منهم الرضا و : "قال أبو الخطاب

وما , حذيفة أفضل من عمار: نظرنا؛ فإن كان مما ليس فيه تكليف كقولهم, انقرض العصر
 .(5)"أشبه فإن سكوت الباقين لا يدل على انعقاد الإجماع

لم يكن في _ و_... ... ...فإن لم تكن من المسائل الاجتهادية: "وقال السمرقندي
فإنه إذا : ونحوها, أفضل أم أنس بن مالك  إن أبا هريرة : قالنحو أن ي, معرفتها تكليف

                                 
والتحبير شرح , (1/545)والبحر المحيط , (3/84)وشرح مختصر الروضة , (3/323)التمهيد لأبي الخطاب : انظر ( 9)

 (.1/9192)التحرير 
 (.184)إحكام الفصول  ( 2)
 (.2/125)بهاج الإ ( 3)
والتحبير شرح , (1/543)والبحر المحيط , (3/71)وشرح مختصر الروضة , (3/323)التمهيد لأبي الخطاب : انظر ( 1)

 (1/9192)التحرير 
 (.3/323)التمهيد  ( 5)
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فإن , ولم يرد الإنكار منهم صريًحا, واشتهر ذلك فيما بين العلماء, وجد من واحد قول 

 .(9)"السكوت وترك الرد لا يكون إجماعًا
اختلف العلماء فيما لو اشتهر بين مجتهدي الأمة في عصر ما قول تكليفي في  :ثالثاً

هل ي عد إجماعًا , ولم يكن هناك قرائن تدل على الرضا, ولم ي نكر الباقون هذا القول, ألة مامس
 :خلاف على أقوال أشهرها. تحرم مخالفته أو لا؟
, (2)وإلى هذا القول ذهب الباقلاني من المالكية, أنه لا ي عد إجماعًا: القول الأول

 .(5)والصيرفي من أصحابه, (1)والغزالي, (3)والشافعي
 وأبي, وهو قول أبي تمام, (1)الحنفية وإلى هذا القول ذهب, أنه ي عد إجماعًا: القول الثاني

 .(8)وأكثر الشافعية, (7)الطيب وأكثر المالكية
 .(1)وهذا هو قول الحنابلة, إجماعًا بشرط انقراض العصرأنه ي عد : القول الثالث
 :بالاستصحاب في هذه المسألةالاستدلال 

 عد إجماعًابأن الإجماع السكوتي لا ي   :القائلون الأولل أصحاب القول استد: أولًا 
وسكوت مجتهدين عن , أن اشتهار قول في مسألة تكليفية: وبيانه ,بدليل الاستصحاب

عدم النظر في : من ذلك, التصريح بالموافقة أو المخالفة لهذا القول يحتمل عدة احتمالات
أو ظن ا منه أن , أو التأخير لمصلحة يراها, مجتهد مصيب أو لاعتقاد أن كل, أو تقية, المسألة

                                 
 (.591)ميزان الأصول  ( 9)
 (.171)إحكام الفصول : انظر ( 2)
والإبهاج , (1/2517)ونهاية الوصول للأرموي , (9/339)والإحكام للآمدي , (1/953)المحصول : انظر ( 3)

 (.1/111)والبحر المحيط , (2/771)ونهاية السول , (2/121)
 (.2/311)المستصفى : انظر ( 1)
 (.2/1)قواطع الأدلة : انظر ( 5)
عاتي ونهاية الوصول للسا, (597)وميزان الأصول , (9/343)وأصول السرخسي , (28)تقويم الأدلة : انظر ( 1)

(9/282.) 
 (.171)وإحكام الفصول , (9/121)الفقيه والمتفقه : انظر ( 7)
, (2/315)والمستصفى , (234)التبصرة : انظر. "هو الأصح"(: 2/1)لسمعاني في قواطع الأدلة بن اقال ا ( 8)

 (.1/2518)ونهاية الوصول للأرموي , (9/339)والإحكام للآمدي 
وشرح مختصر , (2/112)وروضة الناظر , (321_3/323)مهيد لأبي الخطاب والت, (1/9974)العدة : انظر ( 1)

 (.2/251)وشرح الكوكب المنير , (9/111) المسوّدةو , (3/78)الروضة 
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, فهذه احتمالات تحتملها المسألة, أو أنه قد أنكر ولم ينقل عنه, غيره قد أنكر فسقط عنه 

الرضا في  السكوت على القول بدلالةإضافة إلى أن , صل ألا يرجح شيء منها إلا بدليلوالأ
 :وممن ذكر هذا الدليل من الأصوليين, والنادر لا حكم له, هذه المسألة نادر

  أو يعتقد أن قول , أن السكوت قد يكون لأنه في مهلة النظر: "حيث ذكرالقرافي
أو عنده , أو يعتقد أن كل مجتهد مصيب, خصمه مما يمكن أن يذهب إليه ذاهب

ومع هذه , أو يعتقد أن إنكاره لا يفيد, منكر ولكن يعتقد أن غيره قام بالإنكار عنه
لا : "وهو معنى قول الشافعي , تمالات لا يقال للساكت موافق للقائلالاح

لأن قول بعض الأمة , وإذا لم يكن إجماعًا لا يكون حجة, "ي نسب إلى ساكت قول
 .(9)"ليس بحجة

  وإذا كان السكوت يحتمل هذه الأمور: "بقولهالطوفي بعد ذكر الاحتمالات و ,
 .(2)"مال من ثمانية احتمالاتلأنه احت, نادر( فحمله على الرضا تحكم)
  أن السكوت يحتمل أن يكون لأجل التوقف في الحكم؛ : "حيث ذكرالإسنوي وكذا

ويحتمل أن يكون لخوف . أو لكونه اجتهد فلم يظهر له شيء, إما لكونه لم يجتهد فيه
ويحتمل أن يكون سكت عن الإنكار لاعتقاده ... ... ... ,من القائل أو المقول له

ولما احتمل السكوت هذه . إلى غير ذلك من الاحتمالات, هد نصيبأن كل مجت
لا ينسب إلى :))وهو معنى قول الشافعي , لم يكن فيه دلالة على الرضا: -الوجوه 

 .(3) (("ساكت قول
 .(1)وقد قرر هذا الدليل عدد من الأصوليين على نحو مما سبق

 :الموقف من هذا الدليل 
 :ينا عترض على هذا الدليل من وجه

وبيان ذلك  , أن الاحتمالات المذكورة لتقرير عدم ح جي ة الإجماع السكوتي متساقطة: أولًا 
                                 

 (.251)شرح تنقيح الفصول  ( 9)
 (.3/82)شرح مختصر الروضة  ( 2)
 (.2/775)نهاية السول  ( 3)
والإحكام للآمدي , وما بعدها( 1/953)والمحصول  ,(239_234)والتبصرة , (1/9975)العدة : انظر(  1)

(9/339_332.) 
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 :(9)كالآتي 

  القول بجواز البقاء على السكوت؛ لوجود مهلة للنظر باطل؛ لعدم استمراره إلى أن
 .ينقرض العصر

 ع إظهار والقول بعدم جواز إظهار الخلاف من باب الهيبة لا يصح؛ لأن الهيبة لا تمن
وهذا لم , الخلاف في الأحكام إن بدا للمجتهد بدليل ظهور المخالفة بعد زوال الهيبة

 .يقع

 والقول باعتقاد أن كل مجتهد مصيب لا يجوز؛ لأن مذهب الصحابة مخالف لذلك ,
طئ فقد كان بعضهم يخ   ,وواقع حالهم يدل على ذلك, فهم يرون أن الحق واحد

 .بعضًا

 أو الاجتهاد مع عدم , ف في الحكم لعدم الاجتهاد في المسألةوالقول باحتمال التوق
, فهم كانوا أحرص على دين الله من غيرهم, ظهور حكم خلاف عادة الصحابة

 .فكانوا يجتهدون في البحث عن الحكم الصحيح في المسألة
وهو عدم سكوتهم عن فتوى , أن الظاهر من حال العلماء المجتهدين خلاف ذلك :ثانيًا

العبرة بالغالب : والقاعدة الفقهية, وهذا هو الغالب من حالهم, ن خلافها هو الصوابيعتقدو 
 .(2)الشائع لا بالنادر

بأن القول الصحيح عدم اشتراط انقراض :  أن ي عترض على الوجه الأول فيقالمكن وي  
وهنا لم تظهر , بل ينعقد الإجماع بمجرد ظهور صورة الاتفاق, للقول بصحة الإجماع العصر

ولا يصح القول بدلالة السكوت على الموافقة مطلقًا؛ لورود احتمالات تضعف , صورة الاتفاق
وإنما يقال بدلالة , والدليل إذا ورد عليه احتمالات سقط به الاستدلال, هذا الاستدلال

 .فقة إذا دلت القرائن على اعتبار السكوت كالكلامالسكوت على الموا
 :صلاحية الاستدلال بالاستصحاب في هذا القول

ولأن الدليل مبني على , يظهر لي ضعف الاستصحاب المستدل به؛ لورود المناقشة عليه
لا ينسب إلى ساكت قول ولكن السكوت في معرض الحاجة إلى البيان : القاعدة الفقهية

                                 
 (.232_239)التبصرة : انظر ( 9)
 (.9/578)وبيان المختصر , (83_3/82)شرح مختصر الروضة : انظر ( 2)
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وانتشار القول مع ظن , عدة من القواعد التي ت عد من قبيل الاستصحاببيان؛ وهذه القا 

 .فهذا ي عد بياناً, وحيث التزم العلماء السكوت, عدم موافقته للصواب هو معرض للحاجة
بأن الإجماع السكوتي ي عد إجماعًا : استدل أصحاب القول الثاني القائلون: ثانيًا

 اة المجتهدين عن القول في مسألة صرح فيهأن سكوت بقي :وبيانه, بدليل الاستصحاب
دليل على أن سكوتهم في الظاهر كقولهم؛ إذ يستحيل تواطؤ الجميع على عدم الموافقة , غيرهم

وحينئذ فدلالة الأدلة الشرعية الدالة على حجية الإجماع تشمل هذه الصورة من , والسكوت
 :الأصوليينذكر هذا الدليل من  وقد, للعموم الذي فيها صور الإجماع

 لأن السامعين من العلماء المجتهدين لا يحل لهم السكوت عن : "السرخسي بقوله
وسكوتهم محمول على الوجه , إظهار الخلاف إذا كان الحكم عندهم خلاف ما ظهر

ويترجح جانب إظهار , فبهذا الطريق ينقطع معنى التساوي في الاحتمال, الذي يحل
فيبقى محتملًا , جح أحد الجانبين فيما يكون مختلفًا فيهومثل هذا السكوت لا ير , الموافقة

 .(9)"على ظاهره

 أن العادة جارية مستقرة على أنه لا يجوز أن يسمع العدد : "وكذا الباجي حيث ذكر
, الكثير والجم الغفير الذي لا يصح عليهم التواطؤ والتشاعر قولًا يعتقدون خطأه وبطلانه

. بل أكثرهم يتسرع إلى ذلك وي سابق إليه, ر خلافهثم يمسك جميعهم عن إنكاره وإظها
فإذا ظهر قول وانتشر وبلغ أقاصي الأرض ولم ي علم أنه مخال ف ع لم أن ذلك السكوت 

 .(2)"والأصل ما ذكرناه... ... ... رضى منهم به
 سكوت أهل عصره من المجتهدين ظاهر في موافقتهم إياه في : "والأصفهاني حيث قال

, احتمال الموافقة راجح؛ لأن سكوتهم جميعهم من غير موافقة بعيد عادةذلك الحكم؛ إذ 
فيكون سكوتهم الظاهر كقولهم الظاهر؛ لأنه حينئذ صار السكوت الدال على الموافقة 

فينتهض دليل السمع على كونه إجماعًا , ظاهراً بمنزلة قولهم الدال على الموافقة ظاهراً
 .(3)"ظاهراً

                                 
 (9/345)أصول السرخسي  ( 9)
 (.175_171)إحكام الفصول  ( 2)

 (.9/577)بيان المختصر  ( 3)
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 :ستصحاب في هذا القولصلاحية الاستدلال بالا 

 .فيه ل به؛ لسلامته من المعارض المؤثريظهر لي صحة الاستصحاب المستد
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 المبحث الرابع 

 جةإجماع كل عصر ح  
 

 :على قولين, اختلف العلماء في انعقاد الإجماع في كل عصر
, فحسب بل هو خاص بعصر الصحابة, لا ينعقد الإجماع في كل عصر: القول الأول

 .(2)وهو قول الظاهرية, (9)وهذا القول رواية عن الإمام أحمد
وإلى هذا القول ذهب , ينعقد الإجماع في كل عصر متى ما توفرت شروطه: القول الثاني

, (1)وقال بها أصحابه, وظاهر الرواية عن الإمام أحمد, (5)والشافعية ,(1)والمالكية, (3)الحنفية
 .(7)واختارها الطوفي

 :دلال بالاستصحاب في هذه المسألةالاست
بعدم انعقاد الإجماع في غير عصر  :القائلون الأولاستدل أصحاب القول : أولًا 

أن الأصل عدم اعتبار أقوال الأشخاص في الأحكام : وبيانه, بدليل الاستصحابالصحابة 
ة الشرعية التي وإنما ا ستثني من الأصل اعتبار قول الصحابة في الإجماع؛ لورود الأدل, الشرعية

وممن ذكر , وي ستصحب الأصل فيما عدا الصحابة فلا عبرة بأقوالهم_, ستأتي_تؤيد عصمتهم 
 :هذا الدليل من الأصوليين

 لكن وردت السنة , أن المعول عليه هو قول الصادق المؤيد بالمعجز" : ابن عقيل بقوله
                                 

وشرح , (2/189)وروضة الناظر , (5/934)والواضح , (3/251)لتمهيد لأبي الخطاب ا: انظر. أومأ إليها ( 9)
 (.211)وشرح غاية السول , (1/9511)والتحبير شرح التحرير , (2/124) المسوّدةو , (3/17)مختصر الروضة 

 (.1/917)الإحكام لابن حزم : انظر ( 2)
والمنتخب مع , (9/211)ونهاية الوصول للساعاتي  ,(531)وميزان الأصول , (9/393)أصول السرخسي : انظر ( 3)

 (.9/531)والردود والنقود , (2/53)شرحه المذهب 
 (.9/117)ومختصر منتهى السؤل , (181)إحكام الفصول : انظر(    1)
والإحكام للآمدي , (1/911)والمحصول , (341)والمنخول , (2/181)وقواطع الأدلة , (241)التبصرة : انظر ( 5)

 (.2/312)والإبهاج , (9/559)وبيان المختصر , (1/2157)ونهاية الوصول للأرموي , (9/341)
, (2/189)وروضة الناظر , (5/934)والواضح , (3/251)والتمهيد لأبي الخطاب , (1/9414)العدة : انظر ( 1)

 (.218)وشرح غاية السول , (1/9511)والتحبير شرح التحرير , (2/191) المسوّدةو 
 (.3/17)شرح مختصر الروضة  :انظر(   7)
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بسنتي وسنة الخلفاء  عليكم), (9)(أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهديتم: )بقوله  

وبقي من عداهم على حكم , فرجعنا إلى أقوالهم لأجل السنة ,(2)(الراشدين من بعدي
 .(3)"الأصل

 :الموقف من وجه الاستدلال
 :ا عترض على هذا الدليل من وجهين

تباع كل واحد من القول بظاهر هذا الحديث صحة ا فإنه يلزم, على فرض التسليم: أولًا 
 .(1)وهذا يحرم بالاتفاق, انفرادمن الصحابة على 

فإنه لا يفيد أن إجماع غير الصحابة ليس بحجة؛ , الحديث ةعلى فرض التسليم بدلال: ثانيًا
 .(5)لتوفر الاجتهاد في كلٍ 

 : الاستدلال بالاستصحاب في هذا القول صلاحية
ث ولأنه مبني على حدي, يظهر لي ضعف الاستصحاب المستدل به؛ لورود المناقشة عليه

 .موضوع لا أصل له
بانعقاد الإجماع في كل عصر متى ما  :استدل أصحاب القول الثاني القائلون: ثانيًا

أن الأدلة الشرعية الدالة على ح جي ة الإجماع : وبيانه ,بدليل الاستصحاب توفرت شروطه
: ومن قال, في ستصحب هذا العموم وي عمل به, جاءت عامة غير مختصة بعصر دون عصر

 :وممن ذكر هذا الدليل من الأصوليين, اصها بالصحابة يلزمه الدليلباختص
 ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  چ  : قوله تعالى: "ابن عقيل بقوله

                                 
حاديث الضعيفة وقال الألباني في سلسلة الأ. سانيد المعتمدةاطلعت عليه من كتب الأحاديث والم لم أجده فيما ( 9)

ر وي في حديث موصول بإسناد غير (: "1/113)وقال ابن حجر في التلخيص الحبير , "موضوع(: "9/911)
 ".قوي

: بدون لفظة( 2171)برقم ( 5/11)باب ما جاء في الأخذ بالسنة واجتناب البدع , مأبواب العل, أخرجه الترمذي ( 2)
باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين , ؛ وأخرجه ابن ماجه"هذا حديث حسن صحيح: "وقال الترمذي, "من بعدي"

 ".هذا الحديث صحيح(: "1/582)قال ابن الملقن في البدر المنير (. 12)برقم ( 9/95)المهديين 
 (.5/933)الواضح  ( 3)
 (.181)إحكام الفصول : انظر ( 1)
 (. 181)وإحكام الفصول , (1/9411)العدة : انظر ( 5)
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ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  چ   :وقوله, (9)چڃ  ڃ   ڃ  چ  چ  چ  چ

ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ    ڦ  ڦ  چ   :وقوله, (2)چٿ

كل عصر عن العموم إلا فلا يخرج علماء  , وذلك هم الصحابة وغيرهم, (3)چڦ
   .(1)"بدليل صالٍح لتخصيص العموم

 أن ح جة كون الإجماع ح جة غير خارجة عما ذكرناه من " :وكذا الآمدي حيث ذكر
بل هو متناول , وكل واحد منها لا يفرق بين أهل عصر وعصر, الكتاب والسنة والمعقول

 .(5)"لأهل كل عصر
  ة الدالة على الإجماع عامة في مجتهدي كل أن الأدلة السمعي: "الأصفهاني حيث ذكرو

 .(1)"فلا وجه لاختصاص تلك الأدلة بالصحابة, عصر
 .(7)وقد قرر هذا الدليل عدد من الأصوليين على نحو مما سبق

 :الموقف من هذا الدليل
أما من , بأن التسمية بالمؤمنين لا يكون إلا لمن هو موجود وقت الخطاب: ا عترض عليه

 .(8) يشمله الخطاب حقيقةيأتي لاحقًا فلا
أن لا يكون إجماع الصحابة ح جة : يلزم من القول بذلك لازم باطل وهو بأنه :ي جاب عنه

وهذا مخالف للدليل , فيما لو مات بعضهم؛ لأنه حينئذ يصدق على من بقي أنه بعض المؤمنين
                                 

 .من سورة النساء( 995)من الآية (   9)
 .من سورة آل عمران( 994)من الآية (   2)
 .من سورة البقرة( 913)من الآية (   3)
 (.939_5/934)الواضح  ( 1)
 (.9/341)الإحكام  ( 5)
 (.9/552)بيان المختصر  ( 1)
, (181)وإحكام الفصول , (3/257)والتمهيد لأبي الخطاب , (9/185)وقواطع الأدلة , (294)التبصرة : انظر(   7)

ونهاية الوصول للساعاتي , (3/17)وشرح مختصر الروضة , (2/182)وروضة الناظر , (511)وميزان الأصول 
والتحبير , (1/182)والبحر المحيط , (9/531)والردود والنقود , (1/2157)ونهاية الوصول للأرموي , (9/274)

 (.1/9511)شرح التحرير 
ونهاية الوصول , (9/274)ونهاية الوصول للساعاتي , (1/244)والمحصول , (181)إحكام الفصول : انظر(  8)

 (.1/2157)للأرموي 
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 .(9)الوارد 

 :صلاحية الاستدلال بالاستصحاب في هذا القول   
ولأن الأصل في , فيه ل به؛ لسلامته من المعارض المؤثرة الاستصحاب المستديظهر لي صح   

 :كما يدل عليه قوله تعالى  أحكام الشرع إفادتها لعموم المكلفين؛ وهو مقتضى بعثة النبي 
 .(2)چۀ  ہ  ہ            ہ  ہ    ھ  ھ  چ

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                 
 (.187_181)إحكام الفصول : انظر(    9)
 .من سورة سبأ( 28)من الآية (    2)
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 المبحث الخامس 

 لتابعي في عصرهمانعقاد إجماع الصحابة مع مخالفة ا
 

السير خلف : في اللغة وهي, فهو من المتابعةأما التابعي , قد سبق بيان المراد بالصحابة
اد به في الاصطلاحوأما , (9)واللحوق بهم, من ساروا قبله من لقي واحدًا من الصحابة : فير 

 .(2)فأكثر
 :تحرير محل النزاع** 
التابعي الذي لم يدرك زمن الصحابة لما أجمع اتفق العلماء على عدم اعتبار موافقة  :أولًا 

 .عليه الصحابة
لا خلاف أن من لم يدرك عصر الصحابة من التابعين أنه لا ي عتد : "قال السرخسي

 .(3)"بخلافه في إجماعهم
في )اختلف العلماء في انعقاد الإجماع في زمن الصحابة فيما لو أدركهم تابعي مجتهد  :ثانيًا
ونافع مولى ابن عمر , سعيد بن المسيّب كما لو خالف الصحابة, (1)مخالف لهم (عصرهم

 :فهل ينعقد الإجماع بدونه؟ على قولين, (5)اوغيرهم رضي الله عنهما
فينعقد الإجماع , عدم اعتبار موافقة التابعي المجتهد لما أجمع عليه الصحابة: القول الأول

رواية عن الإمام و , (1)بعض الشافعيةب وإلى هذا القول ذه, ولو لم يوافقهم التابعي المجتهد

                                 
 (.24/372)وتاج العروس , (9/312) مقاييس اللغةو , (9914_3/9981)الصحاح : (عت ـب  )انظر مادة (  9)
 (.2/951)وشرح التبصرة والتذكرة , (342)علوم الحديث لا بن الصلاح : انظر(  2)
 (.2/991)أصول السرخسي  ( 3)
أما لو بلغ المرتبة بعد انعقاد , اد قبل انعقاد الإجماع من الصحابةهذه المسألة فيما لو بلغ التابعي مرتبة الاجته ( 1)

فمن , فتختلف صورة المسألة ويكون لها متعلق باشتراط انقراض العصر من عدمه في الإجماع, الإجماع من الصحابة
لا قراض العصر قال بعدم اشتراط انومن , قال باشتراط انقراض العصر يعتبر قول التابعي المجتهد في إجماع الصحابة

 .يعتبر قول التابعي المجتهد في إجماع الصحابة بعد انعقاده
 (.558_9/557)بيان المختصر : انظر       

 .المرجع السابق: انظر ( 5)
 (.9/557)وبيان المختصر , (2/91)وقواطع الأدلة , (221)التبصرة : انظر ( 1)
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 .(2)اختارها أبو يعلى, وهو الصحيح عندهم, (9)أحمد 

وإلى هذا القول ذهب , اعتبار موافقة التابعي المجتهد لما أجمع عليه الصحابة: القول الثاني 
أكثر و  (7)وابن السمعاني, (1)وابن الصباغ, (5)والباجي من المالكية, (1)وابن الحاجب,(3)الحنفية

وابن , (99)اختارها أبو الخطاب, (94)ورواية عن الإمام أحمد, (1)وهو اختيار الآمدي, (8)الشافعية
 .(93)وابن قدامة ,(92)عقيل

 :الاستدلال بالاستصحاب في هذه المسألة
باعتبار موافقة التابعي المجتهد لما أجمع  :القائلون الثانياستدل أصحاب القول 

أن الأدلة الشرعية الدالة على ح جي ة الإجماع : وبيانه ,ابعليه الصحابة بدليل الاستصح
وعدم اختصاصها بفئة دون فئة في أي عصر  , دلت بعمومها على اعتبار قول جميع المجتهدين

 :وممن ذكر هذا الدليل من الأصوليين, في ستصحب العموم إلى أن يرد مخصص, كان
 الإجماع لا ينتهض دونه؛ لأن  أن الدليل الدال على انعقاد: " الأصفهاني حيث ذكر

                                 
وشرح , (1/9571)والتحبير شرح التحرير , (2/117) دةالمسوّ و , (5/911)والواضح , (1/9953)العدة : انظر ( 9)

 (.254)غاية السول 
 (.1/9952)العدة : انظر ( 2)
والردود , (9/271)ونهاية الوصول للساعاتي , (111)وميزان الأصول , (2/991)أصول السرخسي : انظر ( 3)

 (.9/515)والنقود 
 (.9/153)مختصر منتهى السؤل : انظر ( 1)
 (.111)كام الفصول إح: انظر ( 5)
 (.1/171)البحر المحيط : انظر ( 1)
 (.2/91)قواطع الأدلة : انظر ( 7)
 (.9/557)وبيان المختصر , (1/977)والمحصول , (221)التبصرة :  انظر ( 8)
 (.9/397)الإحكام للآمدي : انظر ( 1)
وشرح غاية , (1/9571)تحرير والتحبير شرح ال, (2/117) المسوّدةو , (3/19)شرح مختصر الروضة : انظر ( 94)

 (.254)السول 
 (.3/217)التمهيد : انظر ( 99)
 (.5/911)الواضح : انظر ( 92)
 (.2/114)روضة الناظر : انظر ( 93)
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 .(9)"ولا يكون اتفاق بعض المؤمنين إجماعًا, الصحابة بدونه بعض المؤمنين 

 والعصمة إنما ثبتت , أن الصحابة إذ ذاك بعض الأمة: "وكذا الزركشي حيث ذكر
 .(2)"لجميعهم

 (3)"فلا ينهض الدليل بدونه, لأنه مجتهد من الأمة: "والمرداوي حيث قال. 
 .(1)هذا الدليل عدد من الأصوليين على نحو مما سبقوقد قرر 

 :صلاحية الاستدلال بالاستصحاب في المسألة 
ولكونه موافقًا , فيه ن المعارض المؤثريظهر لي صحة الاستصحاب المستدل به؛ لسلامته م 

وهذا يدل على مساواتهم , ا للتابعين الاجتهاد وقبلوه منهملعمل الصحابة حين سوغو 
 .وما يتعلق به من أحكام,  باب الاجتهادبالصحابة في

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

                                 
 (.9/558)بيان المختصر  ( 9)
 (.1/184)البحر المحيط  ( 2)
 (.1/9571)التحبير شرح التحرير  ( 3)
وشرح , (9/398)والإحكام للآمدي , (115_111)إحكام الفصول و , (3/218)التمهيد لأبي الخطاب : انظر ( 1)

 (.9/515)والردود والنقود , (3/12)مختصر الروضة 
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 المبحث السادس 

 انعقاد إجماع التابعين بعد خلاف الصحابة
 

وهذه المسألة , اختلف العلماء في انعقاد إجماع التابعين بعد خلاف الصحابة في المسألة
ي طلق الكلام فيها على أي عصر كان بعض العلماء

حابة وإجماع يقيد بخلاف الص بعضهمو , (9)
 :والخلاف على قولين. التابعين وهو الأكثر

وهذا القول منسوب , لا يصح انعقاد إجماع التابعين بعد خلاف الصحابة: القول الأول
 .(5)وأكثر الحنابلة, (1)وبعض المالكية, (3)وهو قول أكثر الشافعية, (2)لأبي حنيفة

وإلى هذا القول ذهب , الصحابةيصح انعقاد إجماع التابعين بعد خلاف : القول الثاني
 .(1)وبعض الحنابلة, (8)وبعض المالكية, (7)وبعض الشافعية, (1)الحنفية

 :تدلال بالاستصحاب في هذه المسألةالاس
بصحة انعقاد إجماع التابعين بعد خلاف  :القائلون الثانياستدل أصحاب القول 

ح جي ة الإجماع جاءت مطلقة بلا أن الأدلة الدالة على : وبيانه ,بدليل الاستصحاب الصحابة
وممن , في ستصحب هذا الأصل وي عمل به إلى أن يرد التقييد, ا بخلاف أو لاتقييد كونه مسبوقً 

 :ذكر هذا الدليل من الأصوليين
 ڇڃ  ڃ   ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇچ :"الشيرازي بقوله  

                                 
 (.258)وشرح تنقيح الفصول , (9/112)مختصر منتهى السؤل : انظر ( 9)
 (.547)ميزان الأصول : انظر ( 2)
 (.2/34)وقواطع الأدلة , (229)التبصرة : انظر ( 3)
 (.342)شارة الإ: انظر ( 1)
 (.258)وشرح غاية السول , (2/134) المسوّدةو , (5/955)والواضح , (1/9945)العدة : انظر ( 5)
 (.9/217)ونهاية الوصول للساعاتي , (547)ميزان الأصول : انظر ( 1)
 (.1/2514)ونهاية الوصول للأرموي , (2/34)وقواطع الأدلة , (229)التبصرة : انظر ( 7)
 (.258)وشرح تنقيح الفصول , (9/112)ومختصر منتهى السؤل , (342)ارة الإش: انظر ( 8)
 (.258)شرح غاية السول : انظر ( 1)
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 .(2)"ولم يفصّل بين أن يتقدم إجماعهم خلاف أو لا يتقدم, (9)چڇ   ڍ 
  أن الدلائل التي عرفنا بها كون الإجماع ح جة مطلقة "  :السمرقندي حيث ذكروكذا

ومن ادّعى القيد فعليه , لا توجب الفصل بين إجماع سبقه خلاف وبين إجماع لم يسبقه
 .(3)"الدليل

  وبقوله , (1)چڃ  ڃ   ڃ  چچ :قوله تعالى" :حيث قالابن السمعاني و

, د بينا أن ذلك يتناول أهل كل عصروق, (5)چڤ  ڤ  ڤ  ڤ چ   :تعالى
أو لم يتقدم , ولم يفصّل في اتباع غير سبيل المؤمنين بين أن يكون تقدم خلاف

 .(1)"خلاف

 .(7)وقد قرر هذا الدليل عدد من الأصوليين على نحو مما سبق
 :صلاحية الاستدلال بالاستصحاب في المسألة

ولأن الأصل , فيه المعارض المؤثرل به؛ لسلامته من يظهر لي صحة الاستصحاب المستد
ولا ي نظر , فمتى أمكن تحقيق صورة الإجماع في عصر ما انعقد, الأدلة شمولها لجميع العصورفي 

 .لما قبله من خلاف
 
 

 
 

                                 
 .من سورة النساء( 995)من الآية (    9)
 (.221)التبصرة   ( 2)
 (.594)ميزان الأصول   ( 3)
 .من سورة النساء( 995)من الآية (    1)
 .من سورة البقرة( 913)من الآية (    5)
 (.2/34)قواطع الأدلة  (   1)
 (.919_5/914)الواضح : انظر  ( 7)
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 :وفيه أربعة مطالب, الإجماعات الخاصة: سابعالمبحث ال
 .إجماع أهل المدينة: المطلب الأول     
 .إجماع أهل البيت رضي الله عنهم: المطلب الثاني     
 .إجماع الخلفاء الأربعة رضي الله عنهم: المطلب الثالث     
 .بكر وعمر رضي الله عنهما اع أبيإجم: المطلب الرابع     
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 المطلب الأول 

 إجماع أهل المدينة
 

 :تحرير القول في إجماع أهل المدينة عند الإمام مالك
, النقلفيما كان من الأحكام طريقه  على ح جي ة عمل أهل المدينة المالكيةاتفق  :أولًا 

هذه أوقاف رسول الله : "كمسألة الوقف فاحتج الإمام مالك وقال  ,في المدينة واتصل العمل به
_ _ا وكذا مسألة الصاع فقد احتج مالك أيضً , (9) "وصدقاته ينقلها الخلف عن السلف

 .(2)بعمل أهل المدينة
فهذا , كنقلهم لمقدار الصاع والمد, ما يجري مجرى النقل عن النبي : "قال الزركشي

 .(3)"جة بالاتفاقح  
 .اتفق العلماء على ح جي ة عمل أهل المدينة القديم قبل مقتل عثمان بن عفان  :ثانيًا

فهذا كله ح جة عند مالك ح جة , العمل القديم بالمدينة قبل مقتل عثمان: "قال الزركشي
 .(1)"اعندنا أيضً 
أو ما , من طريق الآحاد أن اعتبار عمل أهل المدينة فيما ن قل من سنن النبي  :ثالثاً

بل وقع فيه الخلاف بين  ,ته مطلقًاجي  فهذا لم يقل مالك بح  , أ درك بطريق الاستنباط والاجتهاد
 .(5)العلماء

ولا يريد  ,عبر بألفاظان ي  ا كومما يجدر التنبيه عليه قبل الشروع في تحرير محل النزاع أن مالكً 
عندنا في  الأمر المجتمع عليه": ل في الموطأفهو يقو , بها الحقيقة المتبادرة إلى أذهان السامعين

أنه لا تجب في شيء من ذلك , وكتابة المكاتب, وكراء المساكن, إجارة العبيد وخراجهم
وإن كان فيه بعض , الأمر الذي اجتمع عليه من أرضى من أهل العلم: ويقصد, (1)"الزكاة

                                 
 (.189)إحكام الفصول : انظر(    9)
 (.181)المرجع السابق : انظر(    2)
 (.1/181)البحر المحيط  ( 3)
 .المرجع السابق ( 1)
 (182)إحكام الفصول : انظر ( 5)
(1 ) (2/371.) 
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 .(9)الخلاف 

 :تحرير محل النزاع** 
 .أهل المدينة في عصر النبي  عملاتفق العلماء على ح جي ة  :أولًا 

فهذا لا  إن كان مراد القائل أهلها الذي كانوا في عهد رسول الله : "قال السرخسي
 .(2)"ي نازع فيه أحد

مع مخالفة  ,فيما كان بعد عصر النبي  ينةعمل أهل المداختلف العلماء في ح جي ة  :ثانيًا
 :على قولين غيرهم

والمحققون , (3)وإلى هذا القول ذهب الحنفية, عدم ح جي ة إجماع أهل المدينة: القول الأول
, (5)وهو قول الشافعية, (1)وهو الصحيح عندهم, وأبي تمام, من مذهب المالكية كالأبهري

 .(1)والحنابلة
 .(7)وإلى هذا القول ذهب أهل المغرب من المالكية, ة إجماع أهل المدينةح جي  : القول الثاني

 :الاستدلال بالاستصحاب في هذه المسألة  
ة إجماع أهل المدينة بدليل جي  بعدم ح   :استدل أصحاب القول الأول القائلون

 الاعتداد أن الأدلة الدالة على ح جي ة الإجماع لم تستثن  أهل المدينة في :وبيانه, الاستصحاب
وممن ذكر , في ستصحب العموم إلى أن يرد مخصص, فهي عامة لكل الأمة, بقولهم دون غيرهم

 :هذا الدليل من الأصوليين
 لأن الدلائل التي تدل على كون الإجماع ح جة قطعية لا توجب : "السمرقندي بقوله

                                 
 (.185)إحكام الفصول : انظر. عن هذه العبارة_ ابن أخته_بن أويس  وهذا القصد ظهر حين سأل إسماعيل(   9)

 (.9/391)أصول السرخسي  ( 2)
 (9/554)والردود والنقود , (9/271)نهاية الوصول للساعاتي : انظر ( 3)
 (.182)إحكام الفصول : انظر ( 1)
والإبهاج , (9/324)حكام للآمدي والإ, (1/912)والمحصول , (2/21)وقواطع الأدلة , (293)التبصرة : انظر ( 5)

 (1/183)والبحر المحيط , (2/147)
, (3/943)وشرح مختصر الروضة , (2/172)وروضة الناظر , (5/983)والواضح , (1/9912)العدة : انظر ( 1)

 (259)وشرح غاية السول , (1/9589)والتحبير شرح التحرير , (2/111) المسوّدةو 
 (9/119)ومختصر منتهى السؤل  ,(183)إحكام الفصول : انظر ( 7)
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 .(9)"فلا يجوز التقييد من غير دليل, ومكان ومكان, الفصل بين زمان وزمان 

 أن الأدلة الدالة على كون الإجماع ح جة متناولة لأهل : "وكذا الآمدي حيث ذكر
وبدونه لا يكونون كل الأمة ولا كل المؤمنين؛ فلا يكون , المدينة والخارج عن أهلها

 .(2)"إجماعهم حجة

 لأنهم بعض الأمة لا كلها؛ لأن العصمة من الخطأ إنما ي نسب : "والمرداوي حيث قال
 .(3)"ولا مدخل للمكان في الإجماع, ا لا للبعضللأمة كله

 .(1)وقد قرر هذا الدليل عدد من الأصوليين على نحو مما سبق
 :الموقف من هذا الدليل 

إضافةً إلى , بأنه لا ي سلّم بدلالة الأدلة على نفي ح جي ة عمل أهل المدينة: ا عترض عليه
ومن تلك , (5)المدينة واعتباره أنه قد وجدت أدلة خارجية تدل على ح جي ة عمل أهل

 .(1)(المدينة تنفي الناس كما ينفي الكير خبث الحديد) :قول النبي : الأدلة
 :وي جاب عنه فيقال

, ك المعنى فحسبكورة في فضل المدينة وأهلها هو ذلبأن غاية ما تدل عليه الأحاديث المذ 
إضافةً إلى أن , ة على ذلكفلم تدل الأدل, أما دلالتها على مزية قول أهلها على غيرهم

وإلا لكانت مكة أولى باعتبار قول أهلها من المدينة عند من , العصمة لا تكون للمكان
 .(7)قال بفضلها

 :صلاحية الاستدلال بالاستصحاب في المسألة
 .فيه ل به؛ لسلامته من المعارض المؤثريظهر لي صحة الاستصحاب المستد

                                 
 (.511)ميزان الأصول  ( 9)

 (.9/324)الإحكام  ( 2)
 (.1/9589)التحبير شرح التحرير  ( 3)
وروضة الناظر , (1/911)والمحصول , (5/981)والواضح , (2/25)وقواطع الأدلة , (1/9913)العدة : انظر ( 1)

 (.9/271)للساعاتي  ونهاية الوصول, (3/943)وشرح مختصر الروضة , (2/172)
 (.1/911)المحصول : انظر ( 5)
؛ وأخرجه (9879)برقم ( 3/24)باب فضل المدينة وأنها تنفي الناس , كتاب الحج, أخرجه البخاري. متفق عليه ( 1)

 (.9382)برقم ( 2/9441)باب المدينة تنفي شرارها , كتاب الحج, مسلم
 (.3/943)شرح مختصر الروضة : انظر ( 7)
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 المطلب الثاني 

 ضي الله عنهمإجماع أهل البيت ر 
 

 :تحرير محل النزاع** 
 .اتفق العلماء على كرامة أهل بيت النبي  :أولًا 

 .(9)"أنواع الكرامة لأهل البيت متفق عليه: " قال السرخسي
لماء بانعقاد الإجماع والتي قد ي عبر عنها بعض الع, اختلف العلماء في هذه المسألة: اثانيً 

النبي  ةر  تـ  ع  بقول 
, وفاطمة بنت النبي , علي بن أبي طالب : د بهموالمقصو , (2) 

 :على قولين_ رضي الله عنهما_ (3)والحسن والحسين
 ,(1)وإلى هذا القول ذهب الحنفية, لا ينعقد الإجماع بقول أهل البيت: القول الأول

 .(7)والحنابلة, (1)والشافعية ,(5)والمالكية

                                 
 (.9/395)ول السرخسي أص ( 9)
 (.9/391)المرجع السابق : انظر ( 2)
 (.1/114)البحر المحيط : انظر ( 3)

 قالت عائشة خرج النبي : وحصر أهل البيت فيمن ذكر يشهد له الحديث المروي عن صفية بنت شيبة قالت       
ثم جاءت , ين فدخل معهثم جاء الحس, فجاء الحسن بن علي فأدخله, غداة وعليه مرط مرحل من شعر أسود

ڎ      ڈ  ڈ  ژ    ژ  ڑ     ڑ  ک  ک   چ   :ثم قال, ثم جاء علي فأدخله, فاطمة فأدخلها

 . چک  

 (.2121)برقم  (1/9883 )باب فضائل أهل بيت النبي , كتاب فضائل الصحابة, أخرجه مسلم        
والردود والنقود , (9/277)الوصول للساعاتي  ونهاية, (3/1)وفتح الغفار , (9/395)أصول السرخسي : انظر ( 1)

(9/551.) 
 (.9/113)مختصر منتهى السؤل : انظر ( 5)
وبيان , (1/911)والمحصول , (9/323)والإحكام للآمدي , (2/29)وقواطع الأدلة , (295)التبصرة : انظر ( 1)

 (.1/114)والبحر المحيط , (9/511)المختصر 
, (2/111) المسوّدةو , (3/947)شرح مختصر الروضة : انظر. عارض الراجحوهو حجة عندهم عند عدم الم ( 7)

 (.252)وشرح غاية السول , (1/9511)والتحبير شرح التحرير 
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 .(9)إلى هذا القول ذهب الشيعةو , ينعقد الإجماع بقول أهل البيت: القول الثاني 

 :لمسألةالاستدلال بالاستصحاب في هذه ا
رضي _ائلون بعدم انعقاد الإجماع بقول أهل البيت استدل أصحاب القول الأول الق

أن الأدلة الشرعية الدالة على ح جي ة الإجماع : وبيانه ,بدليل الاستصحاب_ الله عنهم
في ستصحب هذا , بقول أهل البيت دون غيرهمولا تختص , تضمنت ألفاظاً تفيد العموم

 :وممن ذكر هذا الدليل من الأصوليين, وي طالب القائلون بالاختصاص بالدليل, العموم
 حكم الإجماع الموجب للعلم باعتبار نصوص ومعاني لا يختص : "السرخسي بقوله

. ... ..فالتخصيص به يكون زيادة, والنسب ليس من ذلك في شيء, ذلك بأهل البيت
 .(3)"(2)چڃ  ڃ   ڃ  چچ  :وهو مراد بقوله تعالى ... 

  الآية (1)چڃ  ڃ   ڃ  چ  چ  چ  چچ  : "بقولهابن عقيل كذا و ,
: ومنها. فلا وجه لتخصيص, وغيرهم وذلك يعم كافة أهل الاجتهاد من أقارب النبي 

وذلك  ,(1)(لا تجتمع على خطأ:) ور وي, (5)(أمتي لا تجتمع على ضلالة: )قول النبي 
 .(7)"ولا يخص أهل البيت, يعم
  أن دلائل الإجماع لا تدل إلا على ح جي ة قول جميع الأمة: " حيث ذكرالأصفهاني و .

                                 
 (.311)أصول الفقه للمظفر  :انظر ( 9)

لإمامة لا ويعتقدون أن ا, ويقولون بإمامته وخلافته نص ا ووصية, على الخصوص الذين شايعوا علي ا : الشيعة هم       
لا يجوز على , أن الإمامة هي ركن الدين: وعندهم مبادئ وهي, تخرج من أولاده إلا من ظلم أو تقية من قبله

وهم , وأن الأنبياء والأئمة معصومون من الكبائر والصغائر, تفويضه إلى العامة بل يجب عليه التعيين الرسول 
والبعض الآخر إلى , وبعضهم يميل إلى أصول المعتزلة, اعيليةوإسم, وغلاة, وإمامية, وز يدية, كيسانية: خمس فرق

 .والبعض إلى التشبيه, السنة
 (.959)ودراسة عن الفرق في تاريخ المسلمين , (917_9/911)الملل والنحل : انظر       

 .من سورة النساء( 995)من الآية  ( 2)
 (.9/395)أصول السرخسي  ( 3)
 .لنساءمن سورة ا( 995)من الآية  ( 1)
 .231سبق تخريجه ص  ( 5)
 .231سبق تخريجه ص  ( 1)
 (.981_5/988)الواضح  ( 7)
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 .(9)"فلا ينعقد الإجماع بهم, وهؤلاء بعضهم 

 .(2)وقد قرر هذا الدليل عدد من الأصوليين على نحو مما سبق
 :صلاحية الاستدلال بالاستصحاب في المسألة

 .فيه تصحاب المستدل به؛ لسلامته من المعارض المؤثرصحة الاس يظهر لي
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                 
 (.9/574)بيان المختصر  ( 9)
وشرح مختصر الروضة , (9/323)والإحكام للآمدي , (2/23)وقواطع الأدلة , (295)التبصرة : انظر ( 2)

(3/947.) 
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 المطلب الثالث 

 الأربعة رضي الله عنهمالخلفاء  إجماع
 

, وعمر بن الخطاب, أبو بكر الصديق: اختلف العلماء فيما لو قال الخلفاء الأربعة وهم
, لًا مخالفًا لغيرهم من الصحابةقو _ رضي الله عنهم_وعلي بن أبي طالب , وعثمان بن عفان

 :فهل يكون اتفاقهم إجماعًا؟ على قولين
وإلى هذا القول ذهب , لا ينعقد الإجماع بقول الخلفاء الأربعة دون غيرهم: القول الأول

 .(1)ورواية عن الإمام أحمد, (3)والشافعية, (2)والمالكية, (9)أكثر الحنفية
وإلى هذا القول ذهب بعض , لفاء الأربعة دون غيرهمينعقد الإجماع بقول الخ: القول الثاني

 .(1)وهو رواية عن الإمام أحمد, (5)الحنفية
 :لمسألةالاستدلال بالاستصحاب في هذه ا

بعدم انعقاد الإجماع بقول الخلفاء الأربعة : ائلوناستدل أصحاب القول الأول الق
ية الدالة على ح جي ة أن الأدلة الشرع: وبيانه, بدليل الاستصحاب_ رضي الله عنهم_

في ستصحب , ولا تختص بفئة الخلفاء الأربعة دون غيرهم, الإجماع تضمنت ألفاظاً ت فيد العموم
 :وممن ذكر هذا الدليل من الأصوليين, وي طالب القائلون بالاختصاص بالدليل, هذا العموم

 (7)چٺ  ٺ  ٺ  چ : قال تعالى: "أبو يعلى بقوله
وهذا الاسم لا يختص ,  

                                 
 .(9/551)والردود والنقود , (9/284) ونهاية الوصول للساعاتي, (3/1)فتح الغفار : انظر ( 9)
 .(9/111)مختصر منتهى السؤل : انظر ( 2)
 (1/119)والبحر المحيط , (9/511)وبيان المختصر , (9/328)والإحكام للآمدي , (1/971)المحصول : انظر ( 3)
, (3/11)وشرح مختصر الروضة , (2/171)وروضة الناظر , (5/224)والواضح , (1/9918)العدة : انظر ( 1)

 .(1/9588)والتحبير شرح التحرير , (2/114) المسوّدةو 
 .(3/5)فتح الغفار : انظر ( 5)
, (3/11)وشرح مختصر الروضة , (2/171)وروضة الناظر , (5/224)والواضح , (1/9918)العدة : انظر ( 1)

 .(1/9588)والتحبير شرح التحرير , (2/114) المسوّدةو 
 .آل عمرانمن سورة ( 994)من الآية  ( 7)



 213  استدلال الأصوليين بالاستصحاب في مسائل الحكم والكتاب والسنة والإجماع
 .(9)"لأئمةا 

 (2)"وهؤلاء بعضها, أن العصمة تثبت لمجموع الأمة: "وكذا الطوفي حيث ذكر. 
 أن دلائل الإجماع لا تدل إلا على ح جي ة قول جميع الأمة: "والأصفهاني حيث ذكر .

 .(3)"فلا ينعقد الإجماع بهم, وهؤلاء بعضهم
 .(1)وقد قرر هذا الدليل عدد من الأصوليين على نحو مما سبق

 :حية الاستدلال بالاستصحاب في المسألةصلا
 .فيه ب المستدل به؛ لسلامته من المعارض المؤثريظهر لي صحة الاستصحا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                 
 (.1/9249)العدة  ( 9)
 (.3/11)شرح مختصر الروضة  ( 2)
 (.9/574)بيان المختصر  ( 3)
 (.1/9588)والتحبير شرح التحرير , (9/328)الإحكام للآمدي : انظر ( 1)
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 المطلب الرابع 

 إجماع أبي بكر وعمر رضي الله عنهما
 

 :على قولين, اختلف العلماء في انعقاد إجماع أبي بكر وعمر رضي الله عنهما
وإلى هذا القول _, رضي الله عنهما_د الإجماع بقول أبي بكر وعمرلا ينعق: الأولالقول 

 .(1)والحنابلة, (3)الشافعيةو  ,(2)والمالكية, (9)الحنفية ذهب
وهذا القول رواية _, الله عنهما رضي_ينعقد الإجماع بقول أبي بكر وعمر: القول الثاني
 .(5)عن الإمام أحمد

 :لمسألةالاستدلال بالاستصحاب في هذه ا
بعدم انعقاد الإجماع بقول أبي بكر وعمر : ائلونتدل أصحاب القول الأول القاس

أن الأدلة الشرعية الدالة على ح جي ة : وبيانه ,بدليل الاستصحاب_ رضي الله عنهما_
دون _ رضي الله عنهما_ولا تختص بقول أبي بكر وعمر , الإجماع تضمنت ألفاظاً تفيد العموم

وقد ذكر هذا الدليل , وي طالب القائلون بالاختصاص بالدليل, مومفي ستصحب هذا الع, اغيرهم
 :من الأصوليين

  (1)"وهؤلاء بعضها, أن العصمة تثبت لمجموع الأمة:"حيث ذكرالطوفي. 
  أن دلائل الإجماع لا تدل إلا على ح جي ة قول جميع : "حيث ذكرالأصفهاني وكذا

 .(7)"فلا ينعقد الإجماع بهم, وهؤلاء بعضهم. الأمة
 :صلاحية الاستدلال بالاستصحاب في المسألة

 .فيه ل به؛ لسلامته من المعارض المؤثريظهر لي صحة الاستصحاب المستد
                                 

 (.9/551)والردود والنقود , (9/284)نهاية الوصول للساعاتي : انظر ( 9)
 (.115_9/111)مختصر منتهى السؤل : انظر ( 2)
 (.9/574)وبيان المختصر , (9/328)الإحكام للآمدي : انظر ( 3)
 (.3/11)شرح مختصر الروضة : انظر ( 1)
 .المرجع السابق: انظر ( 5)
 .المرجع السابق ( 1)
 (.9/574)بيان المختصر  ( 7)
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 :وفيه أربعة مطالب, مستند الإجماع: المبحث الثامن
 .الإجماع عن غير مستند: المطلب الأول     
 .وقوع الإجماع عن مستند من المنقول: لثانيالمطلب ا     
استناد الإجماع لحديث في حال احتمال : الثالثالمطلب      

 .وجود غيره
 .وقوع الإجماع عن مستند من القياس والرأي: المطلب الرابع     
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 المطلب الأول 

 مستندغير ن الإجماع ع
 
من غير أن يكون له مستند سواءً كان  نعقداختلف العلماء في الإجماع هل بالإمكان أن ي

 :نقول أو من القياس والرأي؟ على قولينمن الم
, (9)وإلى هذا القول ذهب الحنفية, الإجماع من غير مستند لا ينعقد: القول الأول

 .(3)والحنابلة, (2)والشافعية
وإلى هذا القول ذهب بعض , (1)الإجماع من غير مستند يجوز أن ينعقد: القول الثاني

 .(5)العلماء
 (1)هل الإلهام ي عد دليلًا أم لا؟: بني  على مسألةوأصل الخلاف في هذه المسألة م

 :تدلال بالاستصحاب في هذه المسألةالاس
 يكون قد من غير مستند بل بانعقاد الإجماع :استدل أصحاب القول الثاني القائلون

 :من وجهين بدليل الاستصحاب اوإلهامً  اتوفيقً 
وقوع الإجماع منهم _ عليهمرضوان الله _أنه ثبت في وقائع عن الصحابة :الوجه الأول

فلما لم , من النص لن قل ولو كان هناك مستند, فيق وإلهامبلا استناد إلى نص بل هو مجرد تو 
                                 

 (.9/517)والردود والنقود , (523)ميزان الأصول : انظر ( 9)
ونهاية الوصول للأرموي , (9/312)والإحكام للآمدي , (1/987)والمحصول , (9/173)قواطع الأدلة : انظر ( 2)

والبحر المحيط , (2/784)ونهاية السول , (2/137)والإبهاج , (9/581)وبيان المختصر , (1/2133)
(1/154.) 

 (.1/9139)التحبير شرح التحرير : انظر ( 3)
, بح جي ة الإجماع: فالجمهور منهم قالوا, مستند ح جة أو لا؟اختلف أصحاب هذا القول هل يعد الإجماع بدون  ( 1)

 .بعدم ح جي ته: وبعضهم قال
 (.9/371)إرشاد الفحول : انظر       

قواطع الأدلة : انظر. بالشذوذ( 9/312)ووصفهم الآمدي في الإحكام , اهممن سمّ عليه ولم أجد فيما اطلعت  ( 5)
وبيان المختصر , (1/2133)ونهاية الوصول للأرموي , (1/987)صول والمح, (523)وميزان الأصول , (9/173)
 (.1/1154)والبحر المحيط , (2/137)والإبهاج , (9/581)

 (.9/377)إرشاد الفحول : انظر ( 1)
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 :وقد ذكر هذا الدليل من الأصوليين, إذ هو الأصل, ي نقل دل على عدمه 

 قد انعقد الإجماع من غير دليل؛ كإجماعهم  على أجرة الحمّام: "الآمدي بقوله ,
 .(2)"ونحوه, وأخذ الخراج, وأجرة الحلاق, على الطريق (9)بابوناصب الح

 (3)"وأجرة الحمّام, أنه وقع ذلك كإجماعهم على بيع المراضاة" :وكذا الأرموي بقوله. 
 :الموقف من هذا الوجه

, بل قد يوجد دليل لكن لم ي نقل, عدم التسليم أن العمل بمثل ما ذكر إنما هو لعدم الدليل
 .(1)لإجماع عنهوا كتفي بنقل ا

 :صلاحية الاستدلال بالاستصحاب في هذا الوجه
ولأنه مخالف لواقع , يظهر لي ضعف الاستصحاب المستدل به؛ لورود المناقشة عليه

 .الصحابة من حرصهم على نقل كل ما له علاقة بالشريعة
د ولكن ق, لا يوجد قط مسألة مجمع عليها إلا وفيها بيان من الرسول: "قال ابن تيمية

وعلى هذا فالمسائل ... ... ... ويعلم الإجماع ويستدل به , يخفى ذلك على بعض الناس
المجمع عليها قد تكون طائفة من المجتهدين لم يعرفوا فيها نصًا فقالوا فيها باجتهاد الرأي 

ولا يعلم مسألة واحدة اتفقوا على أنه ... ... ... ولكن النص عند غيرهم , الموافق للنص
 .(5)"هالا نص في

فلم تشترط وجود , أن الأدلة الدالة على ح جي ة الإجماع كانت مطلقة :الوجه الثاني
 :وقد ذكر هذا الدليل من الأصوليين, فيبقى الحكم بلا تقييد, مستند في الإجماع

 (1)"الدلائل السمعية الدالة على ح جي ته لا تدل على شيء من ذلك: "البابرتي بقوله. 

 

                                 
لسان العرب : في( ح ب ب)؛ ومادة (1/1)تهذيب اللغة : في( حب)انظر مادة .  جرة ضخمة تحمل ماءً : الح ب اب هي  (9)

 (.2/221)وتاج العروس , (9/287)

 (.9/315)الإحكام  ( 2)
 (.1/2137)نهاية الوصول  ( 3)
 (.2/782)ونهاية السول , (1/2137)ونهاية الوصول للأرموي , (9/315)الإحكام للآمدي :  انظر ( 1)
 (.911_91/915)مجموع الفتاوى (  5)
 (.9/518)الردود والنقود  ( 1)
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 :لوجهالموقف من هذا ا 

لكن واقع العلماء دال على أنهم لا , إن الأدلة وإن كانت مطلقة بلا تقييد: يم كن أن يقال
إضافةً إلى أنه معلوم للمخاطبين ضرورة وجود , فتعتبر تلك العادة, يذكرون إجماعًا بلا مستند

 .الكتاب والسنة: والتي مبناها على الأصلين, مستند للإجماع؛ لتعلق الأمر بالشريعة
 :لاحية الاستدلال بالاستصحاب في هذا الوجهص

ولأن واقع العمل  يقيد ما , المستدل به؛ لورود المناقشة عليهيظهر لي ضعف الاستصحاب 
 .المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً: والقاعدة الفقهية أن, وهذا عرف, أطلقه الشرع
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 لثانيالمطلب ا 

 نقولقوع الإجماع عن مستند من المو 
 

 :تحرير محل النزاع** 
 .(9)اتفق العلماء على انعقاد الإجماع عن دليل قطعي من القرآن أو السنة المتواترة :أولًا 

 .(2)الإجماع على أن ابن الابن كالابن في الميراث: ومثال ما كان مستنده القرآن
 .(3)الإجماع على توريث كل واحد من الجدين السدس: ومثال ما كان مستنده السنة

 .(1)"فلا خلاف أنه ينعقد الإجماع عن الكتاب والسنة: "السمعاني ابن قال
ويجوز أن يكون ذلك المستند نصًا , الإجماع لا بد أن له من مستند: "قال ابن السبكيو 

 .(5)"بالاتفاق
 :على أقوال أشهرها (1)اختلف العلماء في انعقاد الإجماع عن مستند خبر الآحاد :ثانيًا

وإلى هذا القول ذهب بعض , عدم انعقاد الإجماع عن مستند خبر الآحاد: لالقول الأو 
 .(8)والباقلاني من المالكية, (7)الحنفية

ول ــــــــوإلى هــــــــذا الق, بر الآحـــــــــادـــــــــــانعقـــــــــاد الإجمـــــــــاع عن مستنــــــــــد خ: القول الثاني
وهـــــــــو قــــــــول , (99)وأكثــــــــر الشـــــــافعيــــــــــــة, (94)وأكثــــــــر المـــــــالكيـــــــــة, (1)ـر الحنفيــــــــةذهـــــــب أكثــــــــ

                                 
 (.1/981)والمحصول , (523)ميزان الأصول : انظر ( 9)
 (.1/159)والبحر المحيط , (9/178)قواطع الأدلة : انظر ( 2)
 (.1/159)البحر المحيط : انظر ( 3)
 (.9/171)قواطع الأدلة  ( 1)
 (.2/131)الإبهاج  ( 5)
فصلون والإطلاق عام يشمل أي مستند ثم ي, الأصوليون عند بحثهم هذه المسألة يعنون بانعقاد الإجماع عن مستند ( 1)

 .فدل ذلك على أن غيرهما داخل في بحثهم لهذه المسألة, فيما لو كان المستند القياس أو الاجتهاد
 (.9/513)الردود والنقود : انظر ( 7)
 (.543)إحكام الفصول  ( 8)
 (.9/513)والردود والنقود , (521)ميزان الأصول : انظر ( 1)
 ".لصحيحهو ا(: "543)قال الباجي في إحكام الفصول  ( 94)
 (.2/784)ونهاية السول , (9/191)وبيان المختصر , (1/987)المحصول :  انظر ( 99)
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 .(9)الحنابلة 

وأصل الخلاف في هذه المسألة مبني  على اشتراط كون دليل الأصل وهو الإجماع مقطوعًا 
 .(2)به أم لا؟

 :ستصحاب في هذه المسألةتدلال بالاالاس
خبر الآحاد  مستند بانعقاد الإجماع عن :القائلون الثانياستدل أصحاب القول 

 :من وجهين بدليل الاستصحاب
أنه قد وجدت أدلة شرعية دلت بعمومها على شمول الحكم بالإجماع عن : الوجه الأول

( الظاهر)؛ ولفظ (3)(سرائروالله يتولى ال, نحن نحكم بالظاهر: )قوله : خبر الواحد من ذلك
 :وقد ذكر هذا الدليل من الأصوليين, دال على العموم في ستصحب إلى أن يرد المخصص

 (1)( والله يتولى السرائر, نحن نحكم بالظاهر: )فقوله عليه السلام:"  الآمدي بقوله ,
لكونه بالألف واللام المستغرقة؛ فدخل فيه الإجماع الثابت بخبر الواحد؛ ( الظاهر)ذكر 

 .(5)"ظاهراً ظني ا

 فإنه , (نحن نحكم بالظاهر: )_عليه الصلاة والسلام_وبقوله : "وكذا البابرتي بقوله
بالظاهر؛ _ أيضًا_فوجب على الأمة أن يحكموا , كان يحكم بالظاهر  يدل على أنه 

والظاهر يتناول الإجماع المنقول بطريق , لأن الحديث صدر في معرض تعليم الأحكام
 .(1)"د؛ إذ اللام للاستغراقالآحا

 :الموقف من هذا الدليل
إذ لو كان كذلك لق بلت شهادة الفرد العدل من , عدم التسليم بكون اللام للاستغراق

فيكون المقصود من الحديث نفي أن يكون أحد من الناس يحكم , صحابة رسول الله 

                                 
 (.251)وشرح غاية السول , (1/9181)التحبير شرح التحرير : انظر ( 9)
 (.9/318)الإحكام للآمدي : انظر ( 2)
 .921سبق تخريجه ص  ( 3)
 .921سبق تخريجه ص  ( 1)
 (.9/317)الإحكام  ( 5)
 (.9/511)ردود والنقود ال ( 1)
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 .(9)تي يمكن أن تردهبناء على باطن الأمر ما لم يظهر ظهوراً تنتفي معه الت هم ال 

إن الدليل الذي ب ني عليه الحكم في هذه المسألة ضعيف؛ فقد جاء في  :وي مكن أن يقال
هذا الحديث غريب لا أعلم من خرجه من أصحاب الكتب المعتمدة ولا : "البدر المنير

 .والدليل إذا تطرق إليه الاحتمال سقط به الاستدلال, (2)"غيرها
 :تصحاب من هذا الوجهالاستدلال بالاس صلاحية

 .يظهر لي ضعف الاستصحاب المستدل به من هذا الوجه؛ لورود المناقشة عليه
ولم ت فرق بين ما إذا  , أن الأدلة الدالة على ح جي ة الإجماع أطلقت الحكم: الوجه الثاني

هذا  وقد ذكر, ومن يدعي التقييد يلزمه الدليل على ذلك, كان المستند دليلًا قطعيًا أو ظاهراً
 :الدليل من الأصوليين

 لا توجب الفصل بين , أن الدلائل التي توجب كون الإجماع ح جة": السمرقندي بقوله
فكان اشتراط الدليل , ما إذا كان الداعي دليلًا قاطعًا أو دليلًا ظاهراً مع الشبهة

 .(3)"القطعي تقييدًا للمطلق
 :الاستدلال بالاستصحاب من هذا الوجه صلاحية
 .فيه لوجه؛ لسلامته من المعارض المؤثرصحة الاستصحاب المستدل به من هذا ا يظهر لي

 
 
 

 
 
 
 

                                 
 (.9/511)الردود والنقود : انظر ( 9)
 (.1/514)لابن الملقن  ( 2)
 (.527)ميزان الأصول  ( 3)



 272  استدلال الأصوليين بالاستصحاب في مسائل الحكم والكتاب والسنة والإجماع
 الثالثالمطلب  

 استناد الإجماع لحديث في حال احتمال وجود غيره
 

 :تحرير محل النزاع** 
يدل على أن الحديث مستندًا , الإجماع الموافق للحديث المتواتراتفق العلماء على أن  :أولًا 
 .للإجماع
 .(9)"إذا كان الخبر متواتراً فهو مستندهم بلا خلاف: "ال الزركشيق

اختلف العلماء في الإجماع الذي يوافق مقتضى حديث آحاد هل ي عد مستندًا  :ثانيًا
 :للإجماع فيما لو ا حتمل وجود غيره؟ على أقوال أشهرها

وإلى هذا , غيرهلا ي عد ذلك الحديث مستندًا للإجماع؛ لاحتمال استناده ل: القول الأول
 .(2)وغيره من الشافعية, القول ذهب إلكيا الهراسي

هو و , (3)وإلى هذا القول ذهب المالكية, ي عد الحديث الموجود مستندًا للإجماع: القول الثاني
 .(5)وأبو عبد الله البصري من المعتزلة, (1)الشافعيهو قول و 

 :الاستدلال بالاستصحاب في هذه المسألة
للإجماع  عد مستندًاي   بأن الحديث الموجود: ئلونالقا الثاني استدل أصحاب القول

مع عدم وجود غيره , أن الإجماع الذي وافق حديثاً في الظاهر: وبيانه ,الاستصحاب بدليل
الأصل في الأمور : والقاعدة الفقهية, وعدم غيره, من الأحاديث يغلب على الظن أنه مستنده

وهذا القاعدة من القواعد التي ي عبر بها , هذا الحديث العارضة العدم؛ فالأصل عدم وجود غير
 :وقد ذكر هذا الدليل من الأصوليين, عن الاستصحاب

                                 
 (.1/151)البحر المحيط  ( 9)
 (.1/151)والبحر المحيط , (2/781)ونهاية السول , (2/119)والإبهاج , (1/913)المحصول : انظر ( 2)
 (.1/2715)نفائس الأصول : انظر ( 3)
 (.1/151)البحر المحيط : انظر ( 1)
 (.51_2/58)المعتمد : انظر ( 5)

 .ه311: وتوفي سنة, كان بارعًا في علم الكلام والفقه, رأس المعتزلة, الحسين بن علي:  أبو عبد الله البصري هو       
 (.11_1/13)الجواهر المضية في طبقات الحنفية : انظر       
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  (9)"الأصل عدم دليل غير الحديث: "القرافي بقوله. 

 وينبغي , والاستصحاب ح جة, إذ الأصل عدم دليل غيره: "وابن السبكي حيث قال
مل على ذلك  .(2)"أن يح 

 :الاستصحاب في المسألةصلاحية الاستدلال ب
 .فيه ل به؛ لسلامته من المعارض المؤثريظهر لي صحة الاستصحاب المستد

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                 
 (.1/2715)نفائس الأصول  ( 9)
 (.2/119)الإبهاج  ( 2)
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 المطلب الرابع 

 وقوع الإجماع عن مستند من القياس والرأي
 

اختلف العلماء القائلون بانعقاد الإجماع عن مستند في انعقاد الإجماع إذا كان مستنده 
على  (9)؛ كإجماعهم على أن الجواميس في الزكاة كالبقرالاجتهاد: ي راد بالرأيو , القياس والرأي
 :أقوال أشهرها

وإلى هذا القول , القياس والرأي: عدم جواز انعقاد الإجماع إذا كان مستنده: القول الأول
 .(3)والظاهرية, (2)ذهب ابن جرير الطبري

وإلى , القياس والرأي ويكون حجة: جواز انعقاد الإجماع إذا كان مستنده: القول الثاني
 .(8)الحنابلةقول هو و , (7)اختاره الغزاليو ,(1)والشافعية  ,(5)والمالكية, (1)هذا القول ذهب الحنفية

وإلى هذا , القياس والرأي ولا يكون حجة: وقوع الإجماع إذا كان مستنده: القول الثالث
 .(1)القول ذهب بعض العلماء

 

                                 
 (.1/159)والبحر المحيط , (9/171)قواطع الأدلة : انظر ( 9)
والردود , (9/119) المسوّدةو , (211)وشرح تنقيح الفصول , (1/987)والمحصول , (281)الإشارة : انظر ( 2)

 (.9/511)والنقود 
 (.9/513)الردود والنقود  ( 3)
 (.9/511)والردود والنقود , (512)وبذل النظر  ,(521)ميزان الأصول : انظر ( 1)
وشرح تنقيح الفصول , (281)الإشارة : انظر. الإمام مالك أطلق القول بالجواز لكل أمارة وهي ما أفادت الظن ( 5)

(211.) 
وبيان , (9/311)والإحكام للآمدي , (1/987)والمحصول , (9/171)وقواطع الأدلة , (297)التبصرة : انظر ( 1)

 (.1/152)والبحر المحيط , (2/783)ونهاية السول , (2/131)والإبهاج , (9/587)ختصر الم
 (.2/377)المستصفى : انظر(   7)
, (2/117)وروضة الناظر , (5/917)والواضح , (3/288)والتمهيد لأبي الخطاب , (1/9925)العدة : انظر ( 8)

وشرح غاية السول , (2/219)ح الكوكب المنير وشر , (1/9133)والتحبير شرح التحرير , (9/119) المسوّدةو 
(251.) 

 (.2/117)روضة الناظر , (2/377)المستصفى : انظر. لم أجد فيما اطلعت عليه نسبة هذا القول لأحد ( 1)
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 :ي هذه المسألةتدلال بالاستصحاب فالاس 

القياس  :بجواز أن يكون مستند الإجماع: نالقائلو  استدل أصحاب القول الثاني
أنه ثبت في وقائع عند الصحابة اعتمادهم على القياس : وبيانه ,والرأي بدليل الاستصحاب

وممن ذكر هذا الدليل من , والأصل عدمه, ولو كان اعتمادهم على نص لن قل, في إجماعهم
 :الأصوليين
 وقد كان ذلك من طريق , إجماع الصحابة على قتال أهل الردة: "لسمعاني بقولهابن ا

 .(2)"نص لنقلوه (9)ولو كان معهم في قتال مانعي الزكاة, ... ... ...الاجتهاد
  وأجمعوا أيضا على إمامة أبي بكر : "بقولهالأرموي وكذا إذ ليس ذلك لا , بالأمارة

عليه _وإلا لأظهروه كما أظهروا قوله, هو نص ولا عن دليل, عن دليل لما تقدم
  .(3)("الأئمة من قريش: )_السلام

  أجمعت الصحابة على خلافة أبي بكر : "حيث قالالفتوحي و , وقتال مانعي
 .(1)"ثم لو كان نص لظهر وا حتج به, والأصل عدم النص, الزكاة

 .(5)وقد قرر هذا الدليل عدد من الأصوليين على نحو مما سبق
 :موقف من هذا الدليلال

لم يكن مبنيًا على اجتهاد  أن إجماع الصحابة  على خلافة أبي بكر : يم كن أن يقال

                                 
 .ولكن لا يستقيم الكلام مع وجودها, "على: "هنا عبارة ( 9)
 (.9/175)قواطع الأدلة  ( 2)
 (.1/2131)نهاية الوصول  ( 3)

( 1/142)باب ما ذكر في فضل قريش , أخرجه ابن أبي شيبة في كتاب الفضائل": الأئمة من قريش: "والحديث        
برقم  (91/398 )مسند أنس بن مالك ,مسند المكثرين من الصحابة , وأخرجه أحمد, (32388)برقم 

(92347.) 
 ". صحيحرجاله رجال ال( :"8/532)قال ابن الملقن في البدر المنير         

 (.2/212)وشرح الكوكب المنير , (515)بذل النظر : انظر ( 1)
 .وهو عدم وجود مستند غير القياس ,اقتصروا على ذكر الوقائع دون النص على استصحاب الأصل ( 5)

وبعضهم , (317_9/311)والإحكام للآمدي , (549)وإحكام الفصول , (9927_1/9921)العدة : انظر        
والتحبير شرح التحرير , (527)وميزان الأصول , (298)التبصرة : انظر. جود مستند غير القياسنص على عدم و 

(1/9131_9135.) 
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للصلاة في  تقديم أبا بكر  فقد ثبت عن النبي , مجرد عن أمارات ونصوص مؤيدة له 

لنبي رضينا لدنيانا ما رضيه ا: "وقد بينوها بقولهم, فاجتهادهم مبني على علة نصية, (9)حياته
 .فيكون الاجتهاد مبني على اجتهاد وقياس ونص, (2)"عليه السلام لديننا

 :صلاحية الاستدلال بالاستصحاب في المسألة
لحال  اولكونه مخالفً , يظهر لي ضعف الاستصحاب المستدل به؛ لورود المناقشة عليه

 .وتحريهم في أمور الشرع, الصحابة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                 
 فأرسل: وفيه, من ذلك ما حدثت به عائشة رضي الله عنها لعبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن مرض رسول الله (  9)

 .لناسإلى أبي بكر رضي الله عنه بأن يصلي با النبي       
كتاب , ؛ وأخرجه مسلم(187)برقم ( 9/938)باب إنما جعل الإمام ليؤتم به , كتاب الآذان, أخرجه البخاري      

 .واللفظ للبخاري, (198)برقم ( 9/399)باب استخلاف الإمام إذا عرض له عذر من مرض وسفر , الصلاة
 (.331)برقم ( 9/993)حكام الإمامة باب في الجماعة وأ, كتاب الصلاة, أخرجه الشافعي في مسنده ( 2)



 277  استدلال الأصوليين بالاستصحاب في مسائل الحكم والكتاب والسنة والإجماع
 التاسعالمبحث  

 ل ما قيلالأخذ بأق
 

وتكون غالبًا في المسائل , من المسائل التي ت بحث في باب الإجماع (9)الأخذ بأقل ما قيل
أن  إلى (1) والحنابلة, (5) والشافعية, (1)والمالكية, (3)وقد ذهب الحنفية, (2)العددية أو النسبية

 ,ستصحابمستدلين بدليل الا ولكنه يعد حجة, الأخذ بأقل ما قيل ليس تمسكًا بالإجماع
والقاعدة , وإيجاب ما زاد عن الأقل مشكوك فيه, أن اليقين براءة الذمة من التكاليف: وبيانه

وممن ذكر هذا , وهي من القواعد المرادفة لمعنى الاستصحاب, اليقين لا يزول بالشك: الفقهية
 :الدليل من الأصوليين

 ث ثابت بالإجماعأحد الجزءين وهو وجوب الثل: وقد يقال: "أمير باد شاه بقوله ,
, فلا يثبت مع وجود الشك, ووجوب ما زاد عليه مشكوك فيه؛ لمكان الاختلاف فيه

 .(7)"والأصل براءة الذمة
 وتمسك الشافعي: "المرداوي بقوله ,  وأتباعه بذلك إنما هو للبراءة الأصلية؛ ولذلك

 .(8) "كان فرض المسألة فيما إذا كان فيه الأصل براءة الذمة
  (1) "ووجوب الزيادة عليه مدفوع بالبراءة الأصلية: "حيث قالوالفتوحي. 

                                 
والأقوال في المسألة , دية اليهودي والنصراني: هذه المسألة يذكرها الأصوليون بناء على خلاف الفقهاء في مسألة(  9)

فالقول الثالث م ستمسك بأقل , ثلث دية المسلم: والثالث, نصف دية المسلم: والثاني, كدية المسلم: الأول: ثلاثة
 .ما قيل

 (.81)قوادح الاستدلال بالإجماع للشثري : انظر(  2)
 (.2/212)وفواتح الرحموت , (3/258)تيسير التحرير : انظر(  3)
 (.9/549)مختصر منتهى السؤل : انظر(  1)
 (.9/192)وبيان المختصر , (9/311)والإحكام للآمدي , (2/141)المستصفى : انظر(  5)
 (.2/257)وشرح الكوكب المنير , (1/9171)والتحبير شرح التحرير  ,(2/935)شرح مختصر الروضة : انظر(  1)
 (.3/258)تيسير التحرير (  7)
 (.1/9175)التحبير شرح التحرير (  8)
 (.2/257)شرح الكوكب المنير : انظر(  1)
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 :الموقف من هذا الدليل 

كما أن , إن الأخذ بالأقل مشكوك في أنه كافٍ في الخروج من العهدة: يمكن أن يقال
 .وليس أحد الدليلين بأولى من الآخر, الاحتياط يقتضي الأخذ بالأكثر

 :لةصلاحية الاستدلال بالاستصحاب في المسأ
 .لورود المناقشة عليهالاستصحاب المستدل به؛  ضعفيظهر لي 
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 الخـــــــاتمة 

 
وأصلي وأسلم على الهادي الأمين المبعوث رحمة , الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات

 .للعالمين
صحاب في استدلال الأصوليين بالاست: فقد توصلت في هذا البحث المعنون بـــــ: أما بعد

أو عن , أو إشارةً , صراحةً  الاستدلال به سواءً كان, مسائل الحكم والكتاب والسنة والإجماع
 :إلى نتائج من أبرزها طريق القواعد الفقهية المفيدة لمعنى الاستصحاب

والذي ارتضيته تعريفًا له هو أن , تفاوت علماء الأصول في تحرير المراد بالاستصحاب  .9
ا لعدم ا أو عدميً ا وجوديً ا أو عقليً م الثابت في الماضي سواء كان شرعيً التمسك بالحك: يقال

 .الدليل المغير
أقسام الاستصحاب عند أهل السنة لا خلاف في ح جي تها ما عدا استصحاب حال   .2

 .عدم ح جي ته: والراجح, الإجماع في محل الخلاف فالخلاف واقع فيه

 .الح جي ة مطلقًا: وال عديدة والراجحح جي ة الاستصحاب كدليل فيه للعلماء أق  .3

يزول بالشك عدّها العلماء مرادفة لمعنى اليقين لا : قاعدة الفقهية الكبرىال  .1
ما ي عبر فيها : وغالباً , فما اندرج تحتها من قواعد فرعية تعد مفيدة لهذا المعنى, الاستصحاب

 .بالأصل

واستصحاب , ة الذمةاستصحاب براء: مناقشة دليل الاستصحاب ترد على قسميه  .5
أو دليل , وكلاهما إما أن ي ناقش بذكر استصحاب مخالف له, حال الإجماع في محل الخلاف

عدم : ويزيد استصحاب حال الإجماع في محل الخلاف بمناقشة وهي, خارجي مبطل لدلالته
 .وهو أصح لما سبق, التسليم بصحة الاستصحاب

: واجب بناءً على القاعدة الفقهيةأن الاستصحاب دل على عدم ترادف الفرض وال  .1
 .الأصل بقاء ما كان على ما كان

: أن الاستصحاب المستدل به على ترادف الفرض والواجب بناءً على القاعدة الفقهية  .7
ورود ضعيف؛ ل ,الأصل في الكلام الحقيقة: اعدة الفقهيةوالق, الأصل بقاء ما كان على ما كان

 .المناقشة عليه
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لى أن المكلف لو أخرّ الواجب الموسع وعاش بعد وقت ظنّ أن الاستصحاب دل ع  .8 

الأصل بقاء ما كان على ما  : موته فيه فإن فعله للواجب ي عد أداءً بناءً على القاعدة الفقهية
 .كان

أن الاستصحاب دل على أن ما يتوقف عليه إيقاع الواجب المقدور عليه وكان شرطاً   .1
 .الأصل في الأمور العارضة العدم: ةحكمه الوجوب بناءً على القاعدة الفقهي

أن الاستصحاب دل على أن المندوب مأمور به حقيقة بناءً على القاعدة  .94
 .الأصل في الكلام الحقيقة: الفقهية

أن الاستصحاب المستدل به على أن المندوب مأمور به مجازاً بناءً على القاعدة  .99
 .عليه ورود المناقشةلضعيف؛  ,اليقين لا يزول بالشك: الفقهية

أن الاستصحاب المستدل به على دخول المباح في مسمى الواجب بناءً على  .92
 .ورود المناقشة عليهلضعيف؛  ,الأصل في الكلام الحقيقة: القاعدة الفقهية

أن الاستصحاب المستدل به على أن الانتفاع بالأعيان قبل ورود الشرع مباح  .93
 .ورود المناقشة عليهلضعيف؛  ,باحةالأصل في الأشياء الإ: بناءً على القاعدة الفقهية

, أن الاستصحاب دل على أن الانتفاع بالأعيان قبل ورود الشرع متوقف فيه .91
 .الأصل في الأمور العارضة العدم: بناءً على القاعدة الفقهية

أن الاستصحاب دل على عدم جواز التكليف بما لا ي طاق بناءً على القاعدة  .95
 .يقةالأصل في الكلام الحق: الفقهية

أن الاستصحاب المستدل به على عدم وجوب شكر المنعم عقلًا ضعيف؛  .91
 .ورود المناقشة عليهل

أن الاستصحاب المستدل به على أن حكم الأفعال الاختيارية قبل البعثة هو  .97
 .ضعيف؛ لورود المناقشة عليه ,الأصل في الأشياء الإباحة: الإباحة بناءً على القاعدة الفقهية

لمستدل به على أن حكم الأفعال الاختيارية قبل البعثة هو أن الاستصحاب ا .98
ضعيف؛ لورود المناقشة  ,الأصل في الأمور العارضة العدم: التوقف بناءً على القاعدة الفقهية

 .عليه
أن الاستصحاب دل على أن الكفار مكلفون بفروع الشريعة بناءً على  .91

 .استصحاب العموم



 289  استدلال الأصوليين بالاستصحاب في مسائل الحكم والكتاب والسنة والإجماع
: مكلف بناءً على القاعدة الفقهيةه كر  م  ـال على أن أن الاستصحاب دل .24 

 .الأصل بقاء ما كان على ما كان
ومطالبته بالفعل حين وجوده , أن الاستصحاب دل على جواز تكليف المعدوم .29

 .الأصل بقاء ما كان على ما كان: بناءً على القاعدة الفقهية
ة ما نقل من القرآن من طريق جيّ أن الاستصحاب المستدل به على عدم ح   .22
 .ضعيف؛ لورود المناقشة عليهالآحاد 

أن الاستصحاب دل على أن القرآن ليس مشتملًا إلا على ما كان عربياّ بناء  .23
 .الأصل بقاء ما كان على ما كان: على القاعدة الفقهية

ولا ن درك , أن الاستصحاب دل على أن في القرآن ما له معنى لكن لا نفهمه .21
 .ين لا يزول بالشكاليق: المراد منه بناء على القاعدة الفقهية

 أن الاستصحاب دل على أن الأفعال الجبلية الاختيارية الواقعة من النبي  .25
الأصل براءة الذمة من : بناءً على القاعدة الفقهية بقصد حكمها بالنسبة للأمة الإباحة

 .التكاليف
والدائرة بين  أن الاستصحاب المستدل به على أن الأفعال الصادرة من النبي  .21

الأصل براءة الذمة : ي والجبلي حكمها بالنسبة للأمة الإباحة بناءً على القاعدة الفقهيةالتشريع
 .ورود المناقشة عليهلضعيف؛  ,من التكاليف

أن الاستصحاب المستدل به على أن الفعل المجرد عن البيان غير معلوم الصفة  .27
اليقين لا : اعدة الفقهيةإذا ظهر فيه قصد القربة حكمه الإباحة بناءً على الق في حق النبي 
 .ورود المناقشة عليهلضعيف؛  ,يزول بالشك

أن الاستصحاب المستدل به على أن الفعل المجرد عن البيان غير معلوم الصفة  .28
اليقين لا : إذا ظهر فيه قصد القربة حكمه الندب بناءً على القاعدة الفقهية في حق النبي 
 .ضعيف؛ لورود المناقشة عليه ,يزول بالشك

أن الاستصحاب المستدل به على أن الفعل المجرد عن البيان غير معلوم الصفة  .21
 .إذا ظهر فيه قصد القربة حكمه التوقف ضعيف؛ لورود المناقشة عليه في حق النبي 

ولم ي علم تحريمه , فعل أن الاستصحاب دل على أنه إذا ف عل عند النبي  .34
الأصل في الأمور : على القاعدة الفقهية دال على الجواز بناءً  فسكوت النبي , سابقًا



 282  استدلال الأصوليين بالاستصحاب في مسائل الحكم والكتاب والسنة والإجماع
 .العارضة العدم 

وع لم تقدم , ولأمته أن الاستصحاب دل على أن القول إذا كان عامًا للنبي  .39
الأصل في : فلا تعارض في حق الأمة بناءً على القاعدة الفقهية, الفعل على القول أو العكس

 .الأمور العارضة العدم

 .ز التعبد بخبر الواحد عقلًا أن الاستصحاب دل على عدم جوا .32
أن الاستصحاب المستدل به على عدم جواز التعبد بخبر الواحد سمعًا بناءً على  .33

 .ورود المناقشة عليهلضعيف؛  ,اليقين لا يزول بالشك: القاعدة الفقهية
أن الاستصحاب دل على جواز التعبد بخبر الواحد سمعًا بناءً على القاعدة  .31
 .الأصل في الأمور العارضة العدم: والقاعدة, م الحقيقةالأصل في الكلا: الفقهية

بلة إذا توفرت أن الاستصحاب دل على عدم قبول رواية المخالف من أهل الق .35
 .اليقين لا يزول بالشك: بر الواحد بناءً على القاعدة الفقهيةفيه شروط العمل بخ

إذا  بلةأن الاستصحاب المستدل به على قبول رواية المخالف من أهل الق .31
الأصل في الأمور العارضة : بر الواحد بناءً على القاعدة الفقهيةتوفرت فيه شروط العمل بخ

 .ورود المناقشة عليهلضعيف؛  ,العدم
 .أن الاستصحاب دل على عدم قبول رواية مجهول الحال .37
أن الاستصحاب المستدل به على قبول رواية مجهول الحال من عدة أوجه  .38

 .ليهورود المناقشة علضعيف؛ 
ورود المناقشة لأن الاستصحاب المستدل به على اشتراط فقه الراوي ضعيف؛  .31

 .عليه
وجودة , أن الاستصحاب دل على قبول رواية من كان غالب حاله الضبط .14

 .العبرة بالغالب الشائع: الحفظ بناءً على القاعدة الفقهية
, روايةأن الاستصحاب المستدل به على قبول رواية من تساوى في حقه ضبط ال .19

 .ورود المناقشة عليهلضعيف؛  ,اليقين لا يزول بالشك: والخلل فيها بناءً على القاعدة الفقهية
والخلل في , أن الاستصحاب المستدل به على قبول رواية من غلب عليه السهو .12

 .ورود المناقشة عليهلضعيف؛  ,اليقين لا يزول بالشك: الضبط بناءً على القاعدة الفقهية
ل له أن الاستصحا .13 ب المستدل به على عدم حجية المرسل فيما لو كان المرس 
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 .ورود المناقشة عليهلمتحرز فيرسل للثقات دون غيرهم ضعيف؛  

ل له متحرز فيرسل  .11 أن الاستصحاب دل على حجية المرسل فيما لو كان المرس 
 .لا عبرة بالتوهم: للثقات دون غيرهم بناءً على القاعدة الفقهية

ل من أئمة أن الاستصحاب الم .15 ستدل به على حجية المرسل فيما لو كان المرس 
 .ورود المناقشة عليهلالنقل ضعيف؛ 

ولم يبين في حقه سبب , أن الاستصحاب دل على قبول رواية من ع دّل .11
 .التعديل

أن الاستصحاب دل على أنه إذا تعارض الجرح والتعديل فإنه يقدم الجرح  .17
 .باستثناء الجرح بالقتل مع ظهور الحياة

أن الاستصحاب المستدل به على أنه إذا تعارض الجرح والتعديل فإنه يقدم  .18
 .ورود المناقشة عليهلالتعديل مطلقًا ضعيف؛ 

 قال رسول الله : أن الاستصحاب المستدل به على عدم حمل لفظ الصحابي .11
اقشة ورود المنلضعيف؛  ,اليقين لا يزول بالشك: على السماع منه بناءً على القاعدة الفقهية

 .عليه
على  قال رسول الله : أن الاستصحاب دل على حمل لفظ الصحابي .54

 .السماع منه
من السنة كذا ي راد بها سنة النبي : قول الصحابي أن أن الاستصحاب دل على .59
 دون سنة غيره. 

فقال بعد الرواية أو , أن الاستصحاب دل على أن الراوي إذا قرأ على الشيخ .52
فللراوي أن يروي , وغلب على ظن الراوي أن سكوته إجابة, الشيخهل سمعته؟ فسكت : قبلها

 .الأصل في الأمور العارضة العدم: عنه بناءً على القاعدة الفقهية
هذه نسخة صحيحة من كتاب : أن الاستصحاب دل على أن العدل إذا قال .53

 .ها عنهاروها عني فليس للمجتهد أن يرو : ولم يقل لمن يسمعه, البخاري أو مسلم أو غيرهما
أن الاستصحاب المستدل به على أن الزيادة غير معتبرة فيما لو اتحد المجلس  .51

اليقين لا يزول : وت صور غفلة من فيه بناءً على القاعدة الفقهية, الذي ذ كرت فيه الروايتان
 .ورود المناقشة عليهلضعيف؛  ,بالشك
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الذي ذ كرت  أن الاستصحاب دل على أن الزيادة معتبرة فيما لو اتحد المجلس .55 

 .اليقين لا يزول بالشك: وت صور غفلة من فيه بناءً على القاعدة الفقهية, فيه الروايتان
أن الاستصحاب دل على المنع من رواية ما شك الراوي في سماعه بناءً على  .51

 .الأصل في الأمور العارضة العدم: القاعدة الفقهية
لا يقدح في  أن الاستصحاب دل على أن تكذيب الأصل للفرع جزمًا .57

 .اليقين لا يزول بالشك: عدالتهما بناءً على القاعدة الفقهية
أن الاستصحاب دل على صحة العمل بالرواية التي كذب الأصل فيها الفرع  .58

 .الأصل بقاء ما كان على ما كان: من غير جزم بناءً على القاعدة الفقهية
: القاعدة الفقهيةأن الاستصحاب دل على جواز نسخ السنة بالقرآن بناءً على  .51

 .الأصل في الأمور العارضة العدم
أن الاستصحاب المستدل به على عدم جواز نسخ القرآن بمتواتر السنة بناءً  .14

الأصل في الأمور : والقاعدة الفقهية, ما ثبت بيقين لا يرتفع إلا بيقين: على القاعدة الفقهية
 .ورود المناقشة عليهلضعيف؛  ,العارضة العدم

اب دل على جواز نسخ القرآن بمتواتر السنة بناءً على القاعدة أن الاستصح .19
 .الأصل في الأمور العارضة العدم: الفقهية

أن الاستصحاب المستدل به على عدم جواز نسخ متواتر السنة بآحادها بناءً  .12
 .ورود المناقشة عليهلضعيف؛  ,ما ثبت بيقين لا يرتفع إلا بيقين: على القاعدة الفقهية

حاب دل على جواز النسخ قبل التمكن من الفعل بناءً على أن الاستص .13
 .ومن باب استصحاب العموم, الأصل في الكلام الحقيقة: القاعدة الفقهية

أن الاستصحاب المستدل به على عدم جواز نسخ الأخف إلى الأثقل بناءً  .11
 .ورود المناقشة عليهلضعيف؛  ,على استصحاب العموم

خ الأخف إلى الأثقل بناءً على القاعدة أن الاستصحاب دل على جواز نس .15
 .الأصل في الأمور العارضة العدم: الفقهية

أن الاستصحاب دل على أن نسخ جزء العبادة أو شرطها نسخ للجزء أو  .11
 .الأصل بقاء ما كان على ما كان: الشرط لا العبادة بأكملها بناءً على القاعدة الفقهية

نسخ العبادة المقيدة بلفظ التأبيد  أن الاستصحاب المستدل به على عدم جواز .17
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 .ورود المناقشة عليهلضعيف؛  ,بناءً على استصحاب العموم 

أن الاستصحاب دل على عدم ثبوت النسخ في حق الأمة قبل التبيلغ بناءً  .18
ما ثبت بيقين لا : والقاعدة الفقهية, الأصل بقاء ما كان على ما كان: على القاعدة الفقهية

 .يرتفع إلا بيقين
ولا النسخ به بناءً على , الاستصحاب دل على عدم جواز نسخ القياس أن .11

 .اليقين لا يزول بالشك: والقاعدة الفقهية, الأصل بقاء ما كان على ما كان: القاعدة الفقهية
أن الاستصحاب المستدل به على عدم حجية الإجماع بناءً على القاعدة  .74
 .د المناقشة عليهورو لضعيف؛  ,الأصل في الكلام الحقيقة: الفقهية

 .أن الاستصحاب دل على حجية الإجماع بناءً على استصحاب العموم .79
أن الاستصحاب دل على عدم انعقاد الإجماع بقول الأكثر بناءً استصحاب  .72

الأصل في : والقاعدة الفقهية, الأصل في الأمور العارضة العدم: والقاعدة الفقهية, العموم
 .الكلام الحقيقة

على عدم اشتراط انقراض العصر للقول بانعقاد الإجماع  أن الاستصحاب دل .73
 .بناء على استصحاب العموم

أن الاستصحاب المستدل به على الاعتداد بقول الفاسق في الإجماع بناءً على  .71
 .ورود المناقشة عليهلضعيف؛  ,استصحاب العموم

اءً أن الاستصحاب المستدل به على الاعتداد بالإجماع الثابت بخبر الواحد بن .75
 .ورود المناقشة عليهلضعيف؛  ,على استصحاب العموم

أن الاستصحاب دل على عدم اشتراط بلوغ أهل الإجماع التواتر بناءً على  .71
 .استصحاب العموم

أن الاستصحاب المستدل به على الاعتداد بقول العوام في الإجماع بناءً على  .77
 .ورود المناقشة عليهلضعيف؛  ,استصحاب العموم

اب المستدل به على أن الإجماع السكوتي لا ي عد إجماعًا بناءً على أن الاستصح .78
 .ورود المناقشة عليهلضعيف؛  ,الأصل براءة الذمة: القاعدة الفقهية

أن الاستصحاب دل على أن الإجماع السكوتي ي عد إجماعًا بناءً على  .71
 .استصحاب العموم
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 عصر الصحابة أن الاستصحاب المستدل به على عدم انعقاد الإجماع في غير .84 

 .ورود المناقشة عليهلضعيف؛ 
أن الاستصحاب دل على انعقاد الإجماع في كل عصر متى ما توفرت شروطه  .89

 .بناءً على استصحاب العموم
أن الاستصحاب دل على اعتبار موافقة التابعي المجتهد لما أجمع عليه الصحابة  .82

 .بناءً على استصحاب العموم
قاد إجماع التابعين بعد خلاف الصحابة أن الاستصحاب دل على صحة انع .83

 .بناءً على استصحاب العموم
أن الاستصحاب دل على عدم حجية إجماع أهل المدينة بناءً على استصحاب  .81

 .العموم
أن الاستصحاب دل على عدم انعقاد الإجماع بقول أهل البيت بناءً على  .85

 .استصحاب العموم
رضي الله _ول الخلفاء الأربعة أن الاستصحاب دل على عدم انعقاد الإجماع بق .81

 .بناءً على استصحاب العموم_ عنهم
رضي الله _أن الاستصحاب دل على عدم انعقاد الإجماع بقول أبي بكر وعمر  .87

 .بناءً على استصحاب العموم_ عنهما
أن الاستصحاب المستدل به على انعقاد الإجماع من غير مستند بل يكون  .88

وبناءً على , الأصل في الأمور العارضة العدم: عدة الفقهيةتوفيقًا وإلهامًا بناءً على القا
 .ورود المناقشة عليهلضعيف؛  ,استصحاب العموم

أن الاستصحاب المستدل به على انعقاد الإجماع عن مستند خبر الآحاد بناءً  .81
 .ورود المناقشة عليهلضعيف؛  ,على استصحاب العموم في الحديث الوارد

د الإجماع عن مستند خبر الآحاد بناءً على أن الاستصحاب دل على انعقا .14
 .استصحاب العموم

دل على أن الحديث الموجود ي عد مستندًا للإجماع بناءً  الذي أن الاستصحاب .19
 .ورود المناقشة عليهلضعيف؛  ,الأصل في الأمور العارضة العدم: على القاعدة الفقهية

القياس : اعأن الاستصحاب المستدل به على جواز أن يكون مستند الإجم .12
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ورود المناقشة لضعيف؛  ,الأصل في الأمور العارضة العدم: والرأي بناءً على القاعدة الفقهية 

 .عليه
ما زاد عن الأقل بناءً على القاعدة  وبأن الاستصحاب دل على نفي وج .13
 .اليقين لا يزول بالشك: الفقهية

 
استدل بها الأصوليون  أوصي الباحثين في هذا العلم باستقصاء المسائل التي: ختامًاو 

 .شارةسواءً كانت صراحةً أو إ, ى وغيرهابالقواعد الفقهية الكبر 
 

سائلة إياّه أن يجعل عملي في , أجدد الشكر للمولى على عظيم ما تفضل به عليّ : وأخيراً
 .ممتدًا نفعه لطلاب العلم, هذه الرسالة خالصًا لوجهه

 
 وصلى الله وسلم على نبينا محمد
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, 927, 925 28 النجم چٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ  ڤچ 
939 

 78 25 الحديدٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  چ 
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 چ پ      پ  پ  ڀ  ڀ

ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ    ہ  چ 

 چہ

 994 7 الحشر

 917, 913 2 الملك چ  ٺ   ٺ   ٺ    ٿچ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 213  استدلال الأصوليين بالاستصحاب في مسائل الحكم والكتاب والسنة والإجماع
 فهرس الأحاديث 

 الصفحة نص الحديث 
 275 (الأئمة من قريش)
إذا وجد أحدكم في بطنه فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا )

 (فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً 
21 

 217 (م اهديتمأصحابي كالنجوم بأيهم اقتديت) 
 11 إطالة الشعر

  251أهل بيت رسول الله 
 951 بيان أركان الإسلام

  271للصلاة في حياته  تقديم أبا بكر 
  912التناوب لحضور مجلس رسول الله 

 951 حكم المبيت عند الزوجة إذا كانت بكرًا أو ثي بًا
 949 من طريق ورجوعه من آخر في صلاة العيد_ _ ذهابه

يقضي حاجته وهو  رأى ابن عمر رضي الله عنهما النبي 
 .مستدبرا للقبلة

991 

وعن الصبي , عن النائم حتى يستيقظ: رفع القلم عن ثلاثة)
 (وعن المجنون حتى يعقل, حتى يحتلم

231 

 945 يديه عند التكبير في الصلاة رفع النبي 
 949 في الحج ركوب النبي 

 917 زكاة الفطر
 951 في تارك الصلاة سول الله سمعت ر 

 229 (سيعود الدين غريبًا كما بدأ غريبًا)
 217 (عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي)

 214, 238, 235 (لا تجتمع أمتي على الخطأ) 
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 214, 238 (ولا تجتمع على ضلالة)  

حتى يأتيهم أمر الله وهم , لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين) 
 (ونظاهر 

231 

 11 لبس ثوب الحبرة
 941 المبيت بمنى يوم عرفة

 258 (المدينة تنفي الناس كما ينفي الكير خبث الحديد)
 274, 233, 921 (نحن نحكم بالظاهر والله يتولى السرائر) 
فرب حامل فقه ... ... ....نضر الله إمرًا سمع مقالتي فوعاها) 

 (ليس بفقيه
 بالحيوانعن بيع اللحم  نهي النبي 

937 
 

913 
 991 النهي عن استقبال القبلة أو استدبارها ببول أو غائط

 941 وضع أصابع الأرجل عند الجلوس بين السجدتين
 941 وضع أصابع اليد اليمنى في التشهد

 229 (وهم يومئذ الأقلون)
لْو اء  11 يحب العسل والح 
 18 يحب من الشاة الذراع

 
 
 
 



 215  استدلال الأصوليين بالاستصحاب في مسائل الحكم والكتاب والسنة والإجماع
 فهرس الآثار 

 الصفحة قائله الأثر 
 981 ابن عمر تحويل القبلة

رضينا لدنيانا ما رضيه النبي 
 عليه السلام لديننا

 271 عمر بن الخطاب

إن تأويلــه إلا عنــد ): كـان يقــرأ
الله والراســــــــــــــــخون في العلــــــــــــــــم 

 (.يقولون

 13 ابن مسعود

وما يعلم تأويله : )كان يقرأ
إلا الله ويقول الراسخون في 

 (العلم آمنا به

 13 باسابن ع

والله ما كل ما نحدثكم به 
ولكن , سمعناه من رسول 

ولا , كان يحدث بعضنا بعضًا
 يتهم بعضنا بعضاً 

 912 أنس بن مالك

 
 
 
 
 
 
 



 211  استدلال الأصوليين بالاستصحاب في مسائل الحكم والكتاب والسنة والإجماع
 فهرس الحدود والمصطلحات 

 الصفحة الكلمة
 120 الإجماع

 86 الآحاد
 34 الأداء

 24, 26 الاستصحاب
 12 استصحاب حال الإجماع في محل الخلاف

 10 صحاب حكم دل الشرع على ثبوتهاست
 12 استصحاب الحكم العقلي

 21 استصحاب دليل الشرع
 21 استصحاب العدم الأصلي

 41 الإكراه
 41 الإكراه الغير ملجئ

 41 الإكراه ملجئ
 120 التابعي

 10 التخصيص
 44 التكليف

 222 الجرح
 218 جزء العبادة

 164 الحِب اب
 42 الحقيقة
 44 الحكم
 31 السبب

 16 السنة
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 31 الشرط 

 218 شرط العبادة
 40 شكر المنعم عقلًا 

 226 الصحابي
 10 الظاهر
 211 العدالة

 10 عموم الشمولية
 10 عموم الصلاحية

 30 الفرض
 118 الفسق

 18 الفعل الجبلي  
 13 القاعدة الفقهية

 34 القضاء
 106 القياس
 82 الكتاب
 31 المانع
 28 المباح

 11 الم تشابه
 86 المتواتر
 11 الم حكم
 42 المجاز

 234 م رس ل غير الصحابي
 231 م رس ل الصحابي

 231 الم رس ل عند الأصوليين
 231 الم رس ل عند المحدثين
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 82 المعدوم 

 18 الم عر ب
 24 المندوب

 241 النسخ
 10 النص

 30 الواجب
 32 الواجب المضي ق
 32 الواجب الموس ع

 262 الوِج ادة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 211  استدلال الأصوليين بالاستصحاب في مسائل الحكم والكتاب والسنة والإجماع
 فهرس الأعــــــــــلام 

 رقم الصفحة اسم العلم
 14, (23) ( ابن شاقْلا)إبراهيم بن أحمد 
 (299) ( النظام)إبراهيم بن سيار 

, 932, 922, 924, 948, 51, 22 إبراهيم بن علي الشيرازي
911 ,981 ,243 ,247 ,292 ,
253 

 79 إبراهيم بن موسى الشاطبي
 941 أبي الحسن ابن القصار المالكي

, 951, 939, 75, 71, 97, 91 (السرخسي)أحمد بن أبي سهل 
249 ,211 ,254 ,257 ,251 ,
214 

, 948, 71, 71, 74, 11, 22 أحمد بن إدريس القرافي
941 ,952 ,953 ,912 ,987 ,
911 ,212 ,273 

 (952) ( ابن حمدان)أحمد بن حمدان 
 217, 245, 17, 21 ابن تيميةأحمد بن عبد الحليم 

 78 (حلولو)أحمد بن عبد الرحمن القروي 
 249, 911, 51 أحمد بن علي الجصاص
, 921, 995, 11, 88, 78, 59 أحمد بن علي الساعاتي

914 ,911 ,954 ,975 ,971 
 (17) (هانرْ ابن ب ـ )أحمد بن علي بن محمد 

 941 ,19, (22) ( ابن سريج)أحمد بن عمر 
 (19) ( ابن فارس)أحمد بن فارس 

, 939, 934, 947, 941, 71, 75 أحمد بن محمد بن حنبل
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 291 ,225 ,211 ,259 ,212 ,

211 
 (943) (  ابن القطان)أحمد بن محمد 
 (17) (  أبو حامد الإسفراييني)أحمد بن محمد 

 (12) (  أبو الحسن الخرزي)أحمد بن نصر 
 13, (12) (  ريالجوه)إسماعيل بن حماد 
 21, (22) (  المزني)إسماعيل بن يحيى 

 214, 912 أنس بن مالك
 951 جابر بن عبد الله

 (941) ( أبو سعيد الأصطخري)الحسن بن أحمد 
 (12) ( ابن حامد)الحسن بن حامد 
 941, 72, (12) ( ابن أبي هريرة)حسن بن حسين 

 251 الحسن بن علي بن أبي طالب
 84 شيق المالكيالحسين بن ر 

 251 الحسين بن علي بن أبي طالب
 (272) (أبو عبد الله البصري)الحسين بن علي 
 254, 913 سعيد بن المسي ب

 225, (939) ( س ليم الرازي)س ليم بن أيوب 
, 911, 933, 921, 992, 941 (أبو الوليد الباجي)سليمان بن خلف 

911 ,214 ,211 ,259 
, 59, 17, 11, 12, 19, 97, 91 (الطوفي)قوي سليمان بن عبد ال

13 ,17 ,77 ,78 ,88 ,19 ,998 ,
922 ,954 ,953 ,958 ,914 ,
911 ,911 ,983 ,985 ,988 ,
917 ,291 ,229 ,223 ,221 ,



 349  استدلال الأصوليين بالاستصحاب في مسائل الحكم والكتاب والسنة والإجماع
 237 ,238, 219 ,212 ,211 ,

213 ,211 ,253 ,251 ,211 
 219, (91) ( أبو الطيب)طاهر بن عبد الله 

 988, 53 (ابن الفركاح)م الفزاري عبد الرحمن بن إبراهي
 51, (14) ( الحلْو اني)عبد الرحمن بن أبي الفتح 

 19 عبد الرحمن الإيجي
 214, 21 (أبو هريرة)عبد الرحمن بن صخر 

, 221, 931, 928, 73, 79, 59 عبد الرحيم بن الحسن الإسنوي
212 

 259, 241, 53, (22) ( ابن الصباغ)عبد السيد بن محمد 
 249, 97, 91 عبد العزيز بن أحمد البخاري

 914, (19) ( التميمي)عبد العزيز بن الحارث 
 31 (ابن بدران)عبد القادر بن أحمد 

 271, 275, 211, 212 (أبو بكر الصديق)عبد الله بن أبي قحافة 
, 998, 11, 51, 19, 31, 33 (ابن قدامة المقدسي)عبد الله بن أحمد 

911 ,971 ,981 ,244 ,247 ,
223 ,259 

 11, 13, 14 عبد الله بن عباس
 254, 917, 951, 991 عبد الله بن عمر بن الخطاب

 914 (أبو زيد الدبوسي)عبد الله بن عمر 
 297, 11 عبد الله بن مسعود

, 975, 951, 915, 941, 51 عبيد الله بن الحسين الكرخي
919 ,911 ,291 

 (945) ( لمنتابابن ا)عبيد الله بن المنتاب 
 231, 981, 945, 17 عبد الملك بن عبد الله الجويني
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 (241) ( أبو القاسم الأنماطي)عثمان بن سعيد  

 (938) ( ابن الصلاح)عثمان بن عبد الرحمن 
 212, 251, 927 عثمان بن عفان 
, 915, 939, 921, 945, 12, 11 (ابن الحاجب)عثمان بن عمر 

982 ,981 ,988 ,915 ,221 ,
259 

 14 عكرمة بن عمرو بن هشام
 212, 251, 927 علي بن أبي طالب

 979 علي بن حزم الأندلسي
, 938, 933, 944, 82, 18, 13 علي بن سليمان المرداوي

914 ,954 ,972 ,982 ,247 ,
222 ,252 ,258 ,277 

, 942, 944, 89, 77, 34, 97 علي بن عبد الكافي السبكي
929 ,934 ,931 ,292 ,223 ,
214 ,211 ,273 

, 221, 243, 912, 992, 82, 13 (أبو الوفاء بن عقيل)علي بن عقيل 
238 ,211 ,217 ,259 ,214 

 257, 219, (225) ( أبو تمام)علي بن محمد 
, 18, 17, 51, 17, 11, 13, 22 علي بن محمد الآمدي

73 ,81 ,87 ,947 ,992 ,995 ,
998 ,924 ,929 ,921 ,925 ,
921 ,932 ,914 ,915 ,954 ,
959 ,957 ,958 ,914 ,911 ,
971 ,971 ,983 ,987 ,919 ,
918 ,911 ,243 ,241 ,247 ,



 343  استدلال الأصوليين بالاستصحاب في مسائل الحكم والكتاب والسنة والإجماع
 248 ,291 ,221 ,228 ,221 ,

235 ,238 ,218 ,259 ,257 ,
217 ,274 

 972 (ابن اللحام)علي بن محمد بن علي 
 272, 241, (51) ( إلكيا الهراسي)علي بن محمد 
 917 (جيمابن ن)عمر بن إبراهيم 
 211, 212, 912 عمر بن الخطاب
 981, (19) ( أبو الفرج)عمرو بن محمد 
 (915) عيسى بن أبان 
  251فاطمة بن النبي 

 251, 917, 934, 941, 945 مالك بن أنس بن مالك
, 925, 82, 75, 19, 55, 51 (أبو الخطاب)محفوظ بن أحمد الكلوذاني 

957 ,917 ,918 ,981 ,985 ,
988 ,912 ,915 ,244 ,249 ,
291 ,224 ,221 ,214 ,259 

 97 (ابن قيم الجوزية)محمد بن أبي بكر 
 291, 975, (75) ( ابن خويز منداد)محمد بن أحمد 

 279, 257, 251, 214, 999, 13 محمد بن أحمد السمرقندي
, 911, 911, 945, 81, 87, 22 محمد بن إدريس الشافعي

989 ,983 ,219 ,272 
 915 مد بن إسماعيل البخاريمح

, 911, 914, 959, 999, 11, 13 (أمير باد شاه)محمد أمين 
918 ,245 ,277 

, 942, 81, 17, 29, 24, 91, 97 محمد بن بهادر الزركشي
912 ,913 ,252 ,251 ,272 
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 271, 291, (14) (ابن جرير الطبري)محمد بن جرير  

 975 محمد بن الحسن
 225, 939, (941) (ف ور كابن )محمد بن الحسن 

, 915, 922, 12, 55, 19, 91 (أبو يعلى)محمد بن الحسين البغدادي 
911 ,914 ,919 ,241 ,247 ,
292 ,221 ,221 ,233 ,259 ,
212 

 (22)  (ابن سحنون)محمد بن سحنون 
, 992, 942, 944, 11, 12, 55 محمد بن شهاب الدين أحمد الفتوحي

957 ,958 ,972 ,971 ,244 ,
275 ,277 

, 941, 13, 14, 51, 53, 17 محمد بن الطيب الباقلاني
934 ,911 ,951 ,237 ,219 ,
211 

, 914, 931, 939, 947, 75 محمد بن عبد الحميد الأسمندي
919 ,914 ,987 ,914 ,918 ,
242 ,223 

, 929, 924, 81, 84, 79, 11 محمد بن عبد الرحيم الأرموي
922 ,928 ,933 ,937 ,911 ,
912 ,912 ,241 ,291 ,291 ,
233 ,238 ,217 ,275 

, 919, 951, 941, 72, 21, (22)  (الصيرفي)محمد بن عبد الله 
221 ,219 

 257, 911, 941, (19)  (الأبهري)محمد بن عبد الله 
 (997) (الجبائي)محمد بن عبد الوهاب 
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 948, 947, 71, 29, 24, 97 محمد بن علي الشوكاني 

 912 (أبو الحسين البصري)لي الطيب محمد بن ع
 972, 929, 992, 11 محمد بن علي المازري
 911, 939, 925, 14 محمد بن عمر الرازي

 917 محمد بن عيسى الترمذي
, 944, 17, 11, 53, 17, 21 (أبو حامد الغزالي)محمد بن محمد 

941 ,998 ,921 ,911 ,954 ,
958 ,975 ,911 ,241 ,229 ,
221 ,232 ,238 ,219 ,271 

 (72)  (أبو منصور الماتريدي)محمد بن محمد 
 221, 981, 81, 84, 19 محمد بن محمد السهالوي
, 224, 918, 917, 933, 995 محمد بن محمود البابرتي

221 ,235 ,217 ,274 
 914 محمود بن زيد اللامشي

, 971, 971, 917, 913, 999 محمود بن عبد الرحمن الأصفهاني
982 ,981 ,918 ,224 ,228 ,
234 ,235 ,211 ,218 ,259 ,
219 ,213 ,211 

 915 مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري
, 259, 237, 231, 918, 13, 29 منصور بن محمد السمعاني

251 ,211 ,275 
 254, 917 نافع مولى ابن عمر

 253, 975, 934, 87 (أبو حنيفة)النعمان بن ثابت 
 (983) ( بن بكيرا)يحيى بن عبد الله 
 975 (أبو يوسف)يعقوب بن إبراهيم 
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 914, 972, 921, 89, 11 ( ابن المبرد)يوسف بن حسن  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 347  استدلال الأصوليين بالاستصحاب في مسائل الحكم والكتاب والسنة والإجماع
 فهرس الفرق والمذاهب 

 الصفحة اسم الفرقة أو المذهب 
 931, 941, 949, 58 الأصوليون
 29 أهل السنة

, 51 ,54, 17, 11 ,19, 14 ,21, 23, 22 الحنابلة
58, 19, 12 ,17 ,18 ,74, 71, 71 ,84 ,
82, 87 ,14, 13 ,944, 949 ,941 ,

997, 991 ,928, 934 ,935, 913 ,
911, 915 ,911, 954 ,952 ,951 ,
957 ,951 ,913, 911 ,911, 975 ,
989 ,981 ,988, 919, 915 ,911 ,
249, 241 ,241 ,247, 292 ,221 ,
228, 232, 231 ,237 ,219 ,211, 
253 ,257 ,251, 211, 211 ,274 ,
271 ,277 

, 58 ,51 ,53, 54 ,17 ,11 ,14 ,21 ,22 الحنفية
19, 12, 17 ,74 ,72 ,75, 71 ,71, 82 ,
81, 14 ,13, 944 ,945, 941 ,997, 

991 ,925 ,921, 934 ,935, 913, 
915 ,911, 952, 957, 951, 913 ,
915, 911 ,911, 989, 983, 981, 
987 ,919, 915 ,911 ,249, 241, 
241, 299 ,291, 225 ,228 ,221 ,
232 ,231, 235, 237 ,219 ,211 ,
259, 253, 257 ,251, 212, 211 ,
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 211 ,211 ,271 ,277 

 299, (927) الخوارج
 ,18, 17 ,12 ,58 ,53, 54 ,17, 11, 19 الشافعية

74 ,72 ,71 ,71 ,82 ,13, 944, 949 ,
941, 997, 991, 925 ,921, 934 ,
935, 913 ,911, 954, 952, 957 ,
951, 913, 911, 911, 989 ,983 ,
981 ,987, 988, 919 ,915 ,911, 
249, 241 ,241, 299, 291, 225, 
228, 221 ,232 ,231, 235 ,237, 
238, 219, 211 ,254, 259 ,253 ,
257, 212 ,211 ,211 ,211 ,215, 
211 ,211 ,211 ,272 ,271 ,277 

 (214) الشيعة
 271, 211 ,915 ,913, 935 ,991 الظاهرية
 271, 211, 247, 913, 24, 91 العلماء

 ,58 ,51, 53 ,54, 17, 11, 19, 21, 22 المالكية
12 ,17 ,18, 74, 71, 71, 82, 87 ,14 ,
13, 944 ,949, 997 ,991 ,925, 921 ,

935, 913, 915 ,911 ,959 ,952, 
951 ,957 ,951 ,913 ,911 ,989 ,
981 ,987 ,919 ,915 ,911 ,249 ,
241, 241 ,299, 291, 225, 232, 
231, 237, 219 ,211, 253, 251, 
211 ,211 ,272 ,271 ,277 
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, 915, 911, 912, 935, 934, 944 المحدثين 

911 ,954 ,952 ,957 ,911 
, 919 ,991 ,89, 71, 74, 18, (29) المعتزلة

911 
 234 المفسرين

 12 الواقفية

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 394  استدلال الأصوليين بالاستصحاب في مسائل الحكم والكتاب والسنة والإجماع
 المصادر والمراجع فهرس 

 
, علي بن عبد الكافي السبكي وولده عبد الوهاب: تأليف_ الإبهاج في شرح المنهاج .9

, 9ط, القاهرة_مصر, مكتبة الكليات الأزهرية, شعبان محمد إسماعيل: تحقيق
 .م9189_هـ9149

دار , عبد الكريم بن علي النملة: تأليف_ إتحاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر .2
 .م9111_هـ9197, 9ط, الرياض_ المملكة العربية السعودية, للنشر والتوزيعالعاصمة 

محمد أبو الفضل : تحقيق, عبد الرحمن السيوطي: تأليف_ الإتقان في علوم القرآن .3
 .بدون. م2443_هـ9121, بيروت/ صيدا_ لبنان, المكتبة العصيرية, إبراهيم

عبد المجيد : تحقيق, الباجيأبو الوليد : تأليف_ إحكام الفصول في أحكام الأصول .1
 .م9181_هـ9147, 9ط, بيروت_ لبنان, دار الغرب الإسلامي, تركي

أحمد محمد : تحقيق, علي بن أحمد بن حزم: تأليف_ الإحكام في أصول الأحكام .5
 .بدون. بيروت_ لبنان, دار الآفاق الجديدة, شاكر

صميعي للنشر دار ال, علي بن محمد الآمدي: تأليف_الإحكام في أصول الأحكام .1
 .م2443_هـ9121, 9ط, الرياض_ المملكة العربية السعودية, والتوزيع

, محمد بن علي الشوكاني: تأليف_ إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول .7
_ المملكة العربية السعودية, دار الفضيلة للنشر والتوزيع, سامي بن العربي الأثري: تحقيق

 .م2444_هـ9129, 9ط, الرياض

عادل : تحقيق, أبو الوليد سليمان بن خلف الباجي:تأليف_ الإشارة في أصول الفقه .8
مكة _ المملكة العربية السعودية, مكتبة نزار مصطفى الباز, علي عوض_عبد الموجود

 .م9117_هـ9198, 2ط,المكرمة

: تحقيق, زين الدين بن إبراهيم المعروف بابن نجيم الحنفي: تأليف_ الأشباه والنظائر .1
 .م9183_هـ9193, 9ط, دمشق_سوريه, دار الفكر, مد الحافظمح

دار , عبد الرحمن بن الكمال جلال الدين السيوطي :تأليف_ الأشباه والنظائر .94
 .بدون. بيروت_ لبنان, الفكر
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, عبد الوهاب بن علي ابن عبد الكافي السبكي: تأليف_ الأشباه والنظائر .99 

, 9ط, بيروت_ لبنان, تب العلميةدار الك, علي معوض_ عادل عبدالموجود: تحقيق
 .م9119_ هـ9199

 .بدون. علي بن محمد البزدوي: تأليف_ أصول البزدوي .92

أبو الوفاء : تحقيق, محمد بن أحمد السرخسي: تأليف_ أصول السرخسي .93
 .م9113_هـ9191, 9ط, بيروت_ لبنان, دار الكتب العلمية, الأفغاني

منشورات , صادق المراغي: تحقيق, محمد رضا المظفر: تأليف_ أصول الفقه .91
 .م2447, 2ط, العزيزي

, 95ط, دار العلم للملايين, خير الدين بن محمود الزركلي: تأليف_ الأعلام .95
 .م2442

محمد بن أبي بكر المعروف بابن القيم : تأليف_ إعلام الموقعين عن رب العالمين .91
 .م9173, بيروت_ لبنان, دار الجيل, الجوزية

: تحقيق, محمود محمد الدهلوي:تأليف_ أصول المنار إفاضة الأنوار في إضاءة .97
 .م2445_هـ9121, 9ط, الرياض_ المملكة العربية السعوية, مكتبة الرشد, خالد حنفي

محمد بن سليمان : تأليف_ ودلالتها على الأحكام الشرعية أفعال الرسول  .98
 .م9111_هـ9197, 5ط, بيروت_ لبنان, مؤسسة الرسالة, الأشقر

أبي عبد الله محمد بن علي : تأليف_ ل من برهان الأصولإيضاح المحصو  .91
 .م2449, 9ط, بيروت_ لبنان, دار الغرب الإسلامي, عمار الطالبي: تحقيق, المازري

دار , أحمد محمد شاكر: تأليف_ الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث .24
 .م9159_هـ9374,  2ط, بيروت_ لبنان, الكتب العلمية

وزارة الأوقاف , محمد بن بهادر الزركشي: تأليف_ صول الفقهالبحر المحيط في أ .29
 .م9112_هـ9193, 2ط, الكويت, والشؤون الإسلامية

محمد : تحقيق, الأسمنديمحمد بن عبد الحميد : تأليف_ بذل النظر في الأصول .22
 .م9112_هـ9192, 9ط, القاهرة_ مصر, مكتبة دار التراث, زكي عبدالبر

عمر : تأليف_ حاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبيرالبدر المنير في تخريج الأ .23
عبد الله بن _ مصطفى أبو الغيط: تحقيق, بن علي الشافعي المصري الملقب بابن الملقن
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, 9ط, الرياض_ المملكة العربية السعودية, دار الهجرة, وياسر بن كمال_ سليمان 

 .م2441_هـ9125

عبد : تحقيق,  عبد الملك الجوينيأبي المعالي: تأليف_ البرهان في أصول الفقه .21
 .بدون. القاهرة_ مصر, دار الأنصار, العظيم الديب

محمد أبو : تحقيق, محمد بن عبد الله الزركشي: تأليف_ البرهان في علوم القرآن .25
, الرياض_ المملكة العربية السعودية, دار عالم الكتب, الفضل إبراهيم

 .بدون. م2443_هـ9121

, عبد الرحمن السيوطي: تأليف_ ت اللغويين والنحاةبغية الوعاة في طبقا .21
 .م9171_هـ9311, 2ط, بيروت_ لبنان, دار الفكر, محمد أبو الفضل إبراهيم: تحقيق

محمود بن عبد الرحمن : تأليف_ بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب .27
, مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي, محمد مظهر بقا: تحقيق, الأصفهاني

 .م9181_هـ9141,  9ط, مكة المكرمة_ المملكة العربية السعودية

عبد : تحقيق, محمد مرتضى الزبيدي: تأليف_ تاج العروس من جواهر القاموس .28
 . م9115_هـ 9385, الكويت, مطبعة حكومة الكويت, الستار أحمد فراج

, بشار عواد: تحقيق, أحمد بن علي الخطيب البغدادي: تأليف_ تاريخ بغداد .21
 .م2442_ه9122, 9ط, بيروت_ لبنان, دار الغرب الإسلامي

, أبو إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي: تأليف_ التبصرة في أصول الفقه .34
 9ط, بيروت_لبنان, دار الكتب العلمية, محمد حسن إسماعيل: تحقيق

 .م2443_هـ9121,

رحمن عبد ال: تحقيق, علي بن سليمان المرداوي: تأليف_ التحبير شرح التحرير .39
المملكة العربية , مكتبة الرشد للنشر والتوزيع, أحمد السراح_ عوض القرني_ الجبرين

 .م2444_هـ9129, 9ط, الرياض_ السعودية

إسماعيل بن عمر : تأليف_ تحفة الطالب بمعرفة أحاديث مختصر ابن الحاجب .32
 .م9111_ه9191, 2ط, دار ابن حزم, بن كثير

عبد الرحيم بن الحسين : تأليف_ ول الفقهتخريج أحاديث مختصر المنهاج في أص .33
 .بدون. دار الكتب السلفية, صبحي البدري السامرائي: تحقيق, العراقي
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نظر محمد : تحقيق, جلال الدين السيوطي: تأليف_ تدريب الراوي .31 

 .هـ9195, 2ط, الرياض_ المملكة العربية السعودية, مكتبة الكوثر,الفاريابي

, ابن الملقن عمر بن علي الشافعي: تأليف_ نهاجتذكر المحتاج إلى أحاديث الم .35
 .م9111,  9ط, بيروت_ لبنان, المكتب الإسلامي, حمدي السلفي: تحقيق

, القاضي عياض بن موسى اليحصبي: تأليف_ ترتيب المدارك وتقريب المسالك .31
, سعيد أعراب_ محمد بن شريفة_ عبد القادر الصحراوي_ ابن تاويت الطنجي: تحقيق

 .بدون. 9ط, المغرب,  ةمطبعة فضال

, محمد سليمان الشهير بناظر زاده: تأليف_ ترتيب اللآلي في سلك الأمالي .37
, الرياض_ المملكة العربية السعودية, مكتبة الرشد, خالد عبد العزيز آل سليمان: تحقيق

 .م2441_هـ9125, 9ط

أبي : تحقيق, محمد بهادر الزركشي: تأليف_ تشنيف المسامع بجمع الجوامع .38
, 9ط, بيروت_ لبنان, دار الكتب العلمية, رو الحسيني عبد الرحيمعم

 .م2444_ه9124

عبد : تحقيق, محمد بن الطيب الباقلاني: تأليف_ التقريب والإرشاد الصغير .31
 .م9118_هـ9198, 2ط, بيروت_ لبنان, مؤسسة الرسالة, الحميد أبو زنيد

دار الكتب , أمير الحاجمحمد بن محمد المعروف بابن : تأليف_ التقرير والتحبير .14
 .م9183_هـ9143, 2ط, بيروت_ لبنان, العلمية

, أبي زيد عبيد الله بن عمر الدبوسي: تأليف_ تقويم الأدلة في أصول الفقه .19
,  9ط, بيروت_ لبنان, دار الكتب العلمية, خليل محي الدين الميس: تحقيق

 .م2449_هـ9129

عبد الرحيم بن الحسين : فتألي_ التقييد والإيضاح شرح مقدمة ابن الصلاح .12
 .م9181_هـ9145, 2ط, بيروت_ لبنان, دار الحديث للطباعة والنشر والتوزيع, العراقي

أحمد بن علي بن : تأليف_ في تخريج أحاديث الرافعي الكبير التلخيص الحبير .13
 .م9181_ه9191, 9ط, بيروت_ لبنان, دار الكتب العلمية, حجر العسقلاني

, خليل بن كيكلدي العلائي: تأليف_ صيغ العموم تلقيح الفهوم في تنقيح .11
 .م9183_هـ9143, 9ط, عبد الله بن محمد آل الشيخ: تحقيق
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محفوظ بن أحمد أبو الخطاب الكلوذاني : تأليف_ التمهيد في أصول الفقه .15 

المملكة العربية , دار المدني للطباعة والنشر والتوزيع, مفيد محمد أبو عمشة: تحقيق, الحنبلي
 .م9185_هـ9141, 9ط,جدة _ ةالسعودي

, عبد الكريم العزباوي: تحقيق, محمد بن أحمد الأزهري: تأليف_ تهذيب اللغة .11
 .م9111_ه9381, القاهرة_ مصر, الدار المصرية للتأليف والترجمة

, محمد إسماعيل الصنعاني: تأليف_ توضيح الأفكار لمعاني تنقيح الأنظار .17
المدينة _ المملكة العربية السعودية, لمكتبة السلفيةا, محمد محي الدين عبد الحميد: تحقيق
 .م9117_ ه9311, المنورة

_ لبنان, دار الفكر, محمد أمين المعروف بأمير بادشاه: تأليف_ تيسير التحرير .18
 .بدون. بيروت

محمد بن محمد المعروف بابن إمام : تأليف_ تيسير الوصول إلى منهاج الأصول .11
, القاهرة_ مصر,الفاروق الحديثة للطباعة والنشر, الدخميسيعبد الفتاح : تحقيق, الكالميّة

 .م2442_هـ9123, 9ط

أحمد : تحقيق, محمد بن جرير الطبري: تأليف_ جامع البيان في تأويل القرآن .54
 .م2444_هـ9124,  9ط, بيروت_ لبنان, مؤسسة الرسالة, محمد شاكر

عبد الله عبد : قتحقي, محمد بن أحمد القرطبي: تأليف_ الجامع لأحكام القرآن .59
 .م2441_هـ9127, 9ط, بيروت_ لبنان, مؤسسة الرسالة, المحسن التركي

, عبد الوهاب بن علي السبكي:تأليف_ جمع الجوامع في أصول الفقه .52
 2ط,لبنان _ بيروت, دار الكتب العلمية, عبد المنعم خليل إبراهيم:تحقيق

 .م2443_هـ9121,

عبد القادر بن محمد بن أبي الوفاء : فتألي_ الجواهر المضية في طبقات الحنفية .53
 .م9113_هـ9193, هجر للطباعة والنشر والتوزيع, عبد الفتاح الحلو: تحقيق, القرشي

, دار الكتب العلمية, حسن العطار: تأليف_ حاشية العطار على جمع الجوامع .51
 .بدون. بيروت_ لبنان

: تحقيق, الأنصاريزكريا بن محمد : تأليف_ الحدود الأنيقة والتعريفات الدقيقة .55
 .م9119_ه9199, 9ط, بيروت_ لبنان, دار الفكر المعاصر, مازن المبارك
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نزيه : تحقيق, أبو الوليد سليمان بن خلف الباجي :تأليف_ الحدود في الأصول .51 

 .م9173_ ه9312, 9ط, حماد

زين الدين قاسم بن قطلوبغا : تأليف_ خلاصة الأفكار شرح مختصر المنار .57
, 9ط, بيروت_لبنان, دار ابن حزم, افظ ثناء الله الزاهديح: تحقيق, الحنفي

 .م2443_ه9121

أحمد محمد : تأليف_ "الخوارج والشيعة"دراسة عن الفرق في تاريخ المسلمين .58
_ المملكة العربية السعودية, مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية, جلي

 .م9188_ه9148, 2ط, الرياض

, أحمد بن علي بن حجر العسقلاني: تأليف_ ث الهدايةالدراية في تخريج أحادي .51
 .بدون. بيروت_ لبنان, دار المعرفة, السيد عبد الله مدني: تحقيق

, دار الكتب العلمية, علي حيدر: تأليف_ درر الحكام شرح مجلة الأحكام .14
 .م9111_ه9191, بيروت_ لبنان

: تحقيق, المالكيابن فرحون : تأليف_ الديباج المذهب في معرفة أعيان المذهب .19
 .بدون. القاهرة_ مصر, دار التراث للطبع والنشر, محمد الأحمدي أبو النور

: تحقيق, عبد الرحمن بن أحمد بن رجب: تأليف_ الذيل على طبقات الحنابلة .12
, 9ط, الرياض_ المملكة العربية السعودية, مكتبة العبيكان, عبد الرحمن العثيمين

 .م2445_هـ9125

محمد بن محمود البابرتي : تأليف_ شرح مختصر ابن الحاجبالردود والنقود  .13
, مكتبة الرشد, ترحيب ربيعان الدوسري_ ضيف الله صالح العمري: تحقيق, الحنفي

 .م2445_هـ9121, 9ط, الرياض_ المملكة العربية السعودية

, زهير الكبي_خالد العلمي: تحقيق, محمد إدريس الشافعي: تأليف_ الرسالة .11
 .م2441_هـ9121,بيروت_ لبنان, عربيدار الكتاب ال

: تحقيق, حسين بن علي الشوشاوي: تأليف_ رفع النقاب عن تنقيح الشهاب .15
, 9ط, الرياض_ المملكة العربية السعودية, مكتبة الرشد ,عبد الرحمن الجبرين/ أحمد السراح

 .م2441_هـ9125

, قدسيعبد الله بن أحمد بن قدامة الم: تأليف_ روضة الناظر وجنة المناظر .11
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,  7ط, الرياض_ المملكة العربية السعودية, مكتبة الرشد, عبد الكريم النملة: تحقيق 

 .م2443_هـ9121

المكتب , عبد الرحمن بن علي الجوزي: تأليف_ زاد المسير في علم التفسير .17
 .م9181_هـ9141, 3ط, دمشق_ سوريا/ بيروت_ لبنان, الإسلامي

, أحمد بن محمد الزيلي السيواسي:أليفت_ زبدة الأسرار في شرح مختصر المنار .18
, 9ط, مكتبة نزار مصطفى الباز, علي معوض_ عادل عبد الموجود: تحقيق

 .م9118_هـ9191

محمد  :تحقيق, ابن عقيلة المكي :تأليف _القرآنالزيادة والإحسان في علوم  .11
جامعة , خالد اللاحم_ مصلح السامدي_ إبراهيم المحمود_ فهد العندس_ صفاء حقي

 .بدون.ارقةالش

محمد : تأليف_ سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيء في الأمة .74
, 9ط, الرياض_ المملكة العربية السعودية, دار المعارف, ناصر الدين الألباني

 .م9112_هـ9192

محمد فؤاد عبد : تحقيق, محمد بن يزيد القزويني: تأليف_ سنن ابن ماجه .79
 .بدون. عربيةدار إحياء الكتب ال, الباقي

محمد محي : تحقيق, سليمان بن الأشعث السجستاني: تأليف_ سنن أبي داود .72
 .بدون. صيدا/ بيروت_ لبنان, المكتبة العصرية, الديــــــن عبد الحميد

_ أحمد شــــــــــاكر: تحقيق, محمد بن عيسى الترمذي: تأليف_ سنـــن الترمذي .73
, 2ط, مصر, مطبعة مصطفى البابي الحلبي, يم عوضإبراه_ فـــــــــؤاد عبـــــــد الباقي

 .م9175_هـ9315

مجموعة من : تحقيق, محمد بن أحمد الذهبي: تأليف_ سير أعلام النبلاء .71
, 3ط, بيروت_ لبنان, مؤسسة الرسالة, شعيب الأرناؤوط: المحققين بإشراف

 .م9185_هـ9145

المطبعة , مخلوفمحمد محمد : تأليف_ شجرة النور الزكية في طبقات المالكية .75
 .ه9311, القاهرة_ مصر, السلفية

عبد الحي بن أحمد بن محمد : تأليف_ شذرات الذهب في أخبار من ذهب .71
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_ لبنان, دار ابن كثير, محمود الأرناؤوط_ عبد القادر الأرناؤوط: تحقيق, العكري الحنبلي 

 .م9181_هـ9141, 9ط, بيروت

عبد : تحقيق, سين العراقيعبد الرحيم الح: تأليف_ شرح التبصرة والتذكرة .77
, 9ط, بيروت_ لبنان, دار الكتب العلمية, ماهر فحل_ اللطيف الهميم

 .م2442_ه9123

دار الكتب , مسعود بن عمر التفتازاني: تأليف_ شرح التلويح على التوضيح .78
 .بدون. 9ط, بيروت_ لبنان, العلمية

د بن أحم: تأليف_ شرح تنقيح الفصول في اختصار المحصول من الأصول .71
 .م2441_هـ9121, بيروت_ لبنان, دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع, إدريس القرافي

_ علي محمد معوض: تحقيق, الحسين بن مسعود البغوي: تأليف_ شرح السنة .84
 .ه9192,  9ط, بيروت_ لبنان, دار الكتب العلمية, عادل أحمد عبد الموجود

 د بن رجب بن الحسن, الس لاميأحم عبد الرحمن بن :تأليف_ شرح علل الترمذي .89
 .م9187_هـ9147, 9ط, الزرقاء_ الأردن, مكتبة المنار, همام عبد الرحيم سعيد: تحقيق, الحنبلي

يوسف بن حسن بن عبد الهادي :تأليف_ شرح غاية السول إلى علم الأصول .82
, وتبير _ لبنان, دار البشائر الإسلامية, أحمد طرقي العنزي: تحقيق, الشهير بابن المبرد

 .م2444_هـ9129, 9ط

دار , عبد المجيد تركي: تحقيق, إبراهيم بن علي الشيرازي: تأليف_ شرح اللمع .83
 .م9188_هـ9148, 9ط, بيروت_ لبنان, الغرب الإسلامي

عبد الرحمن بن الكمال : تأليف_ شرح الكوكب الساطع نظم جمع الجوامع .81
_ مصر, ان للطباعة والنشرمكتبة الإيم, محمد الحفناوي: تحقيق, جلال الدين السيوطي

 .م2444_هـ9124, المنصورة

, محمد بن أحمد الفتوحي المعروف بابن النجار: تأليف_ شرح الكوكب المنير .85
. م9184_هـ9144, دمشق_ سوريا, دار الفكر, نزيه حماد_ محمد الزحيلي : تحقيق
 .بدون

: تحقيق, أبي ربيع سليمان بن عبد القوي الطوفي: تأليف_ شرح مختصر الروضة .81
 .م9118_هـ9191, 2ط, عبد الله التركي
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محمد حسن : تحقيق, عبد الرحمن الإيجي: تأليف_ شرح مختصر المنتهى الأصولي .87 

 .م2441_هـ9121, 9ط, بيروت_ لبنان, دار الكتب العلمية, إسماعيل

, عبد الرحمن بن إبراهيم الفزاري المعروف بابن الفركاح: تأليف_ شرح الورقات .88
 .م9117_هـ9198, دار البشائر الإسلامية, لهاجريساره ا: تحقيق

, أحمد حسن المعروف بابن الخطيب: تأليف_ شرف الطالب في أسنى المطالب .81
, 9ط, الرياض_ المملكة العربية السعودية, مكتبة الرشد, عبد العزيز دخان: تحقيق

 .م2443_ ه9121

, لغفور عطارأحمد عبد ا: تحقيق, إسماعيل بن حماد الجوهري: تأليف_ الصحاح .14
 .م9151_ه9371, 9ط, بيروت_ لبنان, دار العلم للملايين

محمد زهير : تحقيق, محمد بن إسماعيل البخاري: تأليف_ صحيح البخاري .19
 .هـ9122, 9ط, دار طوق النجاة, الناصر

محمد : تحقيق, مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري: تأليف_ صحيح مسلم .12
 .بدون. بيروت_ لبنان, تراث العربيدار إحياء ال, فؤاد عبد الباقي

أحمد بن عبد الرحمن القروي : حلولو: تأليف_ الضياء اللامع شرح جمع الجوامع .13
, الرياض_ المملكة العربية السعودية, مكتبة الرشد, عبد الكريم النملة: تحقيق, المالكي

 .م9111_هـ9124, 2ط

محمد حامد : يقتحق, محمد بن محمد بن أبي يعلى: تأليف_ طبقات الحنابلة .11
 .بدون. بيروت_ لبنان, دار المعرفة, الفقي

عبد الله : تحقيق, عبد الرحيم بن الحسن الإسنوي: تأليف_ طبقات الشافعية .15
_ المملكة العربية السعودية, دار العلوم للطباعة والنشر, الجبوري
 .م9189_هـ9144,الرياض

: تحقيق, بكيعبد الوهاب بن علي الس: تأليف_ طبقات الشافعية الكبرى .11
 .م9111_هـ9383, 9ط, دار إحياء الكتب العربية, عبد الفتاح الحلو_ محمود الطحاني

سليمان صالح : تحقيق, أحمد بن محمد الأدنروي: تأليف_ طبقات المفسرين .17
, 9ط, المدينة المنورة_ المملكة العربية السعودية, مكتبة العلوم والحكم, الخزي

 .م9117_ه9197
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: تحقيق, أبي يعلى محمد بن الحسين البغدادي: تأليف_ لفقهالعدة في أصول ا .18 

 .م9114_هـ9194, 2ط, أحمد بن علي المباركي

عثمان بن عبد الرحمن الشهرزوري المعروف بابن : تأليف_ علوم الحديث .11
, دمشق_ سورية, دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع, نور الدين عتر: تحقيق, الصلاح
 .م9181_هـ9141

, محمد بن عبد الرحمن السخاوي: تأليف_ في شرح الهداية في علم الروايةالغاية  .944
, 9ط, بيروت, الدار الشامية, دمشق_ سوريا, دار القلم, محمد سيدي الأمين: تحقيق

 .م9113_ هـ9193

, محمد بن بهادر الزركشي: تأليف :تأليف_ فتح الباقي بشرح ألفية العراقي .949
, 9ط, بيروت_ لبنان, دار الكتب العلمية, لماهر فح_ عبداللطيف الهميم: تحقيق

 .م2442_هـ9122

زين الدين بن إبراهيم المشهور بابن نجيم : تأليف_ فتح الغفار بشرح المنار .942
 .بدون. 9ط, مصر, مطبعة مصطفى الحلبي وأولاده, الحنفي

دار , عبد الرحمن عميرة: تحقيق, محمد علي الشوكاني: تأليف_ فتح القدير .943
 .م9112_ه9192, الوفاء

محمد , عبد الله مصكفى المراغي: تأليف_ الفتح المبين في طبقات الأصوليين .941
 .م9171_هـ9311, 2ط, بيروت_ لبنان, أمين دمج وشركاه

, محمد بن عبد الرحمن السخاوي: تأليف_ فتح المغيث بشرح ألفية الحديث .945
العربية  المملكة, مكتبة دار المنهاج, محمد آل فهيد_ عبد الكريم الخضير: تحقيق

 .ه9121, 9ط, الرياض_ السعودية

: تحقيق, عبد القاهر بن طاهر الإسفرائيني التميمي: تأليف_ الفرق بين الفرق .941
 .بدون.بيروت_ لبنان, دار المعرفة للطباعة والنشر, محمد محي الدين عبد الحميد

, وزارة الأوقاف الكويتية, أحمد بن علي الجصاص: تأليف_الفصول في الأصول .947
 .م9111_هـ9191, 2ط, تالكوي

عادل : تحقيق, أحمد بن علي الخطيب البغدادي: تأليف_ الفقيه والمتفقه .948
 .هـ9129, 2ط, السعودية, دار ابن الجوزي, يوسف الغرازي
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عبد العلي محمد بن نظام الدين : تأليف_ فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت .941 

 .م2442_هـ9123, 9ط, بيروت_ لبنان, دار الكتب العلمية, السهالوي الأنصاري

الهيئة المصرية العامة , محمد بن يعقوب الفيروزآبادي: تأليف_ القاموس المحيط .994
 .هـ9349, 3ط, للكتاب

كنوز إشبيليا , سعد بن ناصر الشثري: تأليف_ قوادح الاستدلال بالإجماع .999
 .بدون. الرياض_ المملكة العربية السعودية, للنشر والتوزيع

محمد : تحقيق, منصور بن محمد السمعاني: تأليف_ لقواطع الأدلة في الأصو  .992
 .م9117_هـ9198, 9ط, بيروت_ لبنان, دار الكتب العلمية, حسن إسماعيل

عبد : تحقيق, أبي بكر بن محمد المعروف بتقي الدين الحصني: تأليف_ القواعد .993
, 9ط ,الرياض_ المملكة العربية السعودية, شركة الرياض / مكتبة الرشد, الرحمن الشعلان

 .م9117_هـ9198

, مكتبة الرشد, يعقوب بن عبد الوهاب الباحسين: تأليف_ القواعد الفقهية .991
 .م9118_ه9198, 9ط, الرياض_ المملكة العربية السعودية

: تحقيق, أبي الحسن علاء الدين ابن اللحام: تأليف_ القواعد والفوائد الأصولية .995
, 9ط, بيروت_ لبنان, ر الكتب العلميةدا, دار الباز للنشر والتوزيع, محمد حامد الفقي

 .م9183_ ه9143

, فوقيّة محمود: تحقيق, أبي المعالي عبد الملك الجويني: تأليف_ الكافية في الجدل .991
 .م9171_هـ9311, القاهرة_ مصر, مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاؤه

عبد : تحقيق, محمود بن زيد اللامشي الحنفي: تأليف_ كتاب في أصول الفقه .997
 .م9115, 9ط, بيروت_ لبنان, دار الغرب الإسلامي, لمجيد تركيا

عبد الله محمد المعروف بأبي : تأليف_ الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار .998
_ المملكة العربية السعودية, مكتبة الرشد, كمال يوسف الحوت: تحقيق, بكر بن أبي شيبة

 .هـ9141, 9ط, الرياض

دار , محمود بن عمر الزمخشري: تأليف _الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل .991
 .ه9147, بيروت_لبنان, الكتاب العربي

عبد العزيز بن أحمد : تأليف_ كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي .924
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 .هـ9348, بيروت_ لبنان, دار الكتاب العربي, البخاري 

أبي بكر أحمد بن علي المعروف بالخطيب : تأليف_ الكفاية في علم الرواية .929
 .بدون. 2ط, بغداد_ العراق, وكتبة المثنى, القاهرة_ مصر, دار الكتب الحديثة, بغداديال

: تحقيق, الحسين بن رشيق المالكي: تأليف_ لباب المحصول في علم الأصول .922
 .م2449_ه9122, 9ط, محمد غزالي عمر جابي

دار عالم , أبي الفضل محمد بن مكرم بن منظور: تأليف_ لسان العرب .923
 .م2443_ه9121, الرياض_ لكة العربية السعوديةالمم, الكتب

مؤسسة , علي بن أبي بكر الهيثمي: تأليف_ مجمع الزوائد ومنبع الفوائد .921
 .ه9141, المعارف

عبد : جمع وترتيب, شيخ الإسلام أحمد بن تيمية: تأليف_ مجموع الفتاوى .925
ملكة العربية الم, مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف, وابنه محمد, الرحمن بن قاسم

 .م2441_هـ9125, المدينة المنورة_ السعودية

, خليل بن كيكلدي العلائي: تأليف_ المجموع المذهب في قواعد المذهب .921
 .ه9191, حسن أحمد الفكي: تحقيق

: تحقيق, محمد بن عمر الحسين الرازي: تأليف_ المحصول في علم أصول الفقه .927
 .بدون. بيروت_ لبنان, مؤسسة الرسالة, طه جابر العلواني

, علي محمد البعلي المعروف بابن اللحام: تأليف_ المختصر في أصول الفقه .928
, 2ط, مكة المكرمة_ المملكة العربية السعودية, جامعة أم القرى, محمد مظهر بقا: تحقيق

 .م2449_ ه9122

عثمان بن : تأليف_ مختصر منتهى السؤل والأمل في علمي الأصول والجدل .921
, بيروت_ لبنان, دار ابن حزم, نذير حمادو: تحقيق, وف بابن الحاجبعمر المالكي المعر 

 .م2441_هـ9127, 9ط

, عبد القادر أحمد بن بدران: تأليف_ المدخل إلى فقه الإمام أحمد بن حنبل .934
 .ه9149, 2ط, بيروت_ لبنان, مؤسسة الرسالة, عبد الله التركي: تحقيق

_ سوريا, دار القلم, قامصطفى أحمد الزر : تأليف_ المدخل الفقهي العام .939
 .م2441_ه9125, 2ط, دمشق
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مكتبة , محمد صالح الفرفور: تأليف_ المذهب في أصول المذهب على المنتخب .932 

 .بدون. دار الفرفور

: تحقيق, سليمان بن الأشعث السجستاني المعروف بأبي داود: تأليف_ المراسيل .933
 .هـ9148, 9ط,بيروت_لبنان, مؤسسة الرسالة, شعيب الأرناؤوط

محمد بن عبد الله بن حمدويه المعروف : تأليف_ المستدرك على الصحيحين .931
, 9ط, بيروت_ لبنان, دار الكتب العلمية, مصطفى عبد القادر عطا: تحقيق, بالحاكم
 .م9114_هـ9199

, أبو حامد محمد بن محمد الغزالي: تأليف_ المستصفى من علم الأصول .935
 .بدون. همزة حافظ: تحقيق

شعيب : تحقيق,أحمد محمد الشيباني: تأليف_ بن حنبل مسند الإمام أحمد .931
, 9ط, بيروت_ لبنان, مؤسسة الرسالة, عادل مرشد وآخرون_ الأرناؤوط

 .م2449_ه9129

_ لبنان, دار الكتب العلمية, محمد إدريس الشافعي: تأليف_ مسند الشافعي .937
 .م9159_ه9374, بيروت

وولده , السلام بن تيميةأبو البركات عبد : تأليف_ المسودة في أصول الفقه .938
دار , أحمد الندوي: تحقيق, وولده أحمد بن عبد الحليم, عبد الحليم بن عبد السلام

 .م2449_هـ9122, 9ط, الرياض_ المملكة العربية السعودية, الفضيلة

. م9187, لبنان, مكتبة لبنان, أحمد بن محمد الفيومي: تأليف_ المصباح المنير .931
 .بدون

المكتب , محمد بن أبي الفتح البعلي الحنبلي: تأليف_ لمقنعالمطلع على أبواب ا .914
 م2444_هـ9129, 3ط, عمّان_ الأردن/ بيروت_ لبنان/ دمشق_ سوريا, الإسلامي

, أبي الحسين محمد بن علي البصري المعتزلي: تأليف_ المعتمد في أصول الفقه .919
 .م2445_هـ9121, 3ط, بيروت_ لبنان, دار الكتب العلمية

عبد السلام : تحقيق, أبي الحسين أحمد بن فارس زكريا: تأليف_ ةمقاييس اللغ .912
 .م9171_هـ9311, بيروت_ لبنان, دار الفكر, محمد هارون

_ مصر, دار الشروق الدولية, مجمع اللغة العربية: تأليف_ المعجم الوسيط .913
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 .م2441_هـ9125, 1ط, القاهرة 

, عروف بابن الصلاحعثمان عبد الرحمن الم: تأليف_ معرفة أنواع علوم الحديث .911
, بيروت_ لبنان, دار الفكر المعاصر/ سوريا, دار الفكر, نور الدين عتر: تحقيق

 .م9181_ه9141

, محمد بن عبد الله النيسابوري المعروف بالحاكم: تأليف_ معرفة علوم الحديث .915
, 1ط, بيروت_ لبنان, دار الآفاق الجديدة, لجنة إحياء التراث العربي: تحقيق

 .م9184_هـ9144

, عبد المجيد تركي: تحقيق, إبراهيم بن علي الشيرازي: تأليف_ المعونة في الجدل .911
 .م9188_هـ9148, 9ط, بيروت_لبنان, دار الغرب الإسلامي

عبد الله : تحقيق, عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي: تأليف_ المغــــــــني .917
, 3ط, الرياض_ المملكة العربية السعودية, دار عالم الكتب, عبــــــد الفتاح الحلو_ التركـــــــي
 .م9117_ه9197

محمد : تحقيق, أبي محمد عمر بن محمد الخبازي: تأليف_ المغني في أصول الفقه .918
مكة _ المملكة العربية السعودية, مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي, مظهر بقا

 .هـ9143, 9ط, المكرمة

محمد بن أحمد : تأليف_ على الأصولمفتاح الوصول إلى بناء الفروع  .911
 .بدون. مكتبة الرشاد, التلمساني

علي بن عمر البغدادي المعروف بابن : تأليف_ مقدمة في أصول الفقه .954
_ المملكة العربية السعودية, دار المعلمة للنشر والتوزيع, مصطفى مخدوم: تحقيق, القصار
 .م9111_ه9124, 9ط, الرياض

, سعد الدين محمد الكبي: تهذيب وتعليق_ يثمقدمة النووي في علوم الحد .959
 .م9111_ه9197, 9ط, بيروت_ لبنان, المكتب الإسلامي

محمد سيد  : تحقيق, محمد بن عبد الكريم الشهرستاني: تأليف_ الملل والنحل .952
 .م9182_هـ9142, بيروت_ لبنان, دار المعرفة, كيلاني

أحمد : تحقيق, يعلي بن محمد الآمد: تأليف _منتهى السول في علم الأصول .953
 .م2443_هـ9121, 9ط, بيروت_ لبنان, دار الكتب العلمية, المزيدي
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, تيسير فائق محمود: تحقيق, محمد بن بهادر الشافعي:تأليف_ المنثور في القواعد .951 

 .م9182_ه9142, 9ط, الكويت, وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

, ن محمد الغزاليأبي حامد محمد ب: تأليف_ المنخول من تعليقات الأصول .955
 .م9184_هـ9144,  2ط, دمشق_ سوريا, دار الفكر, محمد حسن هيتو: تحقيق

 ,أبو الوليد سليمان بن خلف الباجي: تأليف _المنهاج في ترتيب الحجاج .951
 .بدون.بيروت_لبنان, دار الغرب الإسلامي, عبد المجيد تركي: تحقيق

أبو عبيدة مشهور : به اعتنى, إبراهيم بن موسى الشاطبي: تأليف_ الموافقات .957
 .م9117_هـ9197, 9ط, الخبر_ المملكة العربية السعودية, دار عفان, آل سلمان

, 9ط, الكويت, وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية, الموسوعة الفقهية الكويتية .958
 .م2444_ه9124

: إشراف وتخطيط_ الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة .951
المملكة العربية , دار الندوة العالمية للطباعة والنشر والتوزيع, اد الجهنيمانع بن حم

 .هـ9124, 1ط, الرياض_ السعودية

مؤسسة , محمد الأعظمي: تحقيق, مالك بن أنس الأصبحي: تأليف_ الموطأ .914
 .م2441_ه9125, 9ط, أبو ظبي_ الإمارات العربية المتحدة_ زايد آل نهيان

, أبي بكر محمد بن أحمد السمرقندي: تأليف_ لعقولميزان الأصول في نتائج ا .919
 2ط, القاهرة_ مصر, مكتبة دار التراث, محمد زكي عبد البر: تحقيق

 .م9117_هـ9198,

أحمد حجازي : تحقيق, علي بن أحمد بن حزم: تأليف_ النبذ في أصول الفقه .912
 .م9189_ه9149, القاهرة_ مصر, مكتبة الكليات الأزهرية, السقا

: تحقيق, أحمد بن إدريس القرافي :تأليف_ ول في شرح المحصولنفائس الأص .913
_ المملكة العربية السعودية, مكتبة نزار مصطفى الباز, علي معوض_ عادل عبدالموجود

 .م9115_هـ9191, 9ط, مكة المكرمة

: تحقيق, عبد الله بن بهادر الزركشي: تأليف_ النكت على مقدمة ابن الصلاح .911
, 9ط, الرياض_ المملكة العربية السعودية,أضواء السلف,  فريجزين العابدين بن محمد بلا

 .م9118_هـ9191
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سعد :تحقيق, أحمد بن علي الساعاتي: تأليف_ نهاية الوصول إلى علم الأصول .915 

 .م9185_هـ9145, مكة المكرمة_ المملكة العربية السعودية, جامعة أم القرى, السلمي

عبد الرحيم بن : تأليف_ الأصول نهاية السول في شرح منهاج الوصول إلى علم .911
 .م9111_هـ9124, 9ط, دار ابن حزم, شعبان محمد إسماعيل: تحقيق, الحسن الإسنوي

, محمد بن عبد الرحيم الأرموي الهندي:تأليف_ نهاية الوصول في دراية الأصول .917
مكة _ المملكة العربية السعودية, المكتبة التجارية, سعد السويح_ صالح اليوسف: تحقيق

 .بدون. كرمةالم

, علي بن عقيل بن محمد البغدادي الحنبلي: تأليف_ الواضح في أصول الفقه .918
 .م9111_هـ9124, 9ط, بيروت_ لبنان, مؤسسة الرسالة, عبد الله التركي: تحقيق

, إحسان عباس: تحقيق, أحمد بن محمد بن خلكان: تأليف_ وفيات الأعيان .911
 .م9118, بيروت_ لبنان, دار صادر
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 فهرس الموضوعات 

 9 المقدمة
 91 حقيقة الاستصحاب وح جي ته :التمهيد

 95 وبيان أقسامه, تعريف الاستصحاب: المبحث الأول       
 21 ح جيّة الاستصحاب في إثبات القواعد الأصولية: المبحث الثاني      
 34 ما انبنى على الاستصحاب من قواعد أصولية: المبحث الثالث      
 33 أوجه مناقشة الاستدلال بالاستصحاب: المبحث الرابع      

 31 الاستدلال بالاستصحاب في مسائل الحكم والتكليف: الفصل الأول
       38 مسائل الحكم: لمبحث الأولا    

 31 المسائل المتعلقة بالواجب: المطلب الأول         
 14 والواجبترادف الفرض : المسألة الأولى               
 15 المترتب على التأخير في الواجب الموسع: المسألة الثانية               
 11 في حكم ما لا يتم الواجب إلا به: المسألة الثالثة               

 53 كون المندوب مأموراً به حقيقة: المطلب الثاني          
 57 باحالمسائل المتعلقة بالم: المطلب الثالث          

 58 دخول المباح في مسمى الواجب: المسألة الأولى                
 14 الانتفاع بالأعيان قبل ورود الشرع: المسألة الثانية                

 15 مسائل التكليف: المبحث الثاني       
 11 .التكليف بما لا يطاق: المطلب الأول              
 74 شكر المنعم عقلًا : المطلب الثاني         
 72 الأفعال الاختيارية قبل البعثة: المطلب الثالث         
 71 تكليف الكفار بفروع الشريعة: المطلب الرابع         
 71 تكليف الـم كره: المطلب الخامس         
 89 تكليف المعدوم    : المطلب السادس         

 81 صحاب في مسائل الكتابالاستدلال بالاست: الفصل الثاني 
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 81 المنقول آحادًا من القراءات: المبحث الأول         

 81 الم عر ب من القرآن: المبحث الثاني        
 12 الم حكم والم تشابه في القرآن: المبحث الثالث    

 15 الاستدلال بالاستصحاب في مسائل السنة: الفصل الثالث 
  17لرسول أفعال ا: المبحث الأول    

 18 الأفعال الجبليّة: المطلب الأول        
 949 الأفعال الدائرة بين التشريعي والجبليّ : المطلب الثاني             

 941 الفعل المجرد عن البيان: المطلب الثالث         
 999 .على الجواز دلالة سكوت النبي : المطلب الرابع        
 991 وفعله التعارض بين قول النبي : امسالمطلب الخ        

 991 أخبار الآحاد: المبحث الثاني     
 997 التعبد بخبر الواحد عقلًا : المطلب الأول          
 991 التعبد بخبر الواحد سمعًا: المطلب الثاني          

 923 شروط قبول خبر الآحاد: المبحث الثالث     
 921 اشتراط الإسلام :المطلب الأول          
 921 اشتراط العدالة ظاهراً: المطلب الثاني          
 935 اشتراط فقه الراوي: المطلب الثالث          
 938 اشتراط ضبط الراوي: المطلب الرابع          

 912 ح جي ة الم رس ل: المبحث الرابع       
 918 ح أو التعديلالحكم على الراوي بالجر : المبحث الخامس       

 911 اشتراط تفسير تعديل الراوي        : المطلب الأول          
 959 تعارض الجرح والتعديل: المطلب الثاني          

 955 الرواية: المبحث السادس       
على السماع  قال رسول الله : دلالة قول الصحابي: المطلب الأول          

 منه 

951 
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من السنة كذا على إرادة سنة : دلالة قول الصحابي : المطلب الثاني           

 النبي 

951 

 912 رواية غير الصحابي لما قرأه على شيخه: المطلب الثالث          
 915 الرواية بالو ج ادة: المطلب الرابع          
 917 الزيادة من الثقة المنفرد بها: المطلب الخامس          

 972 رواية ما ش ك في سماعه: المطلب السادس         
 971 تكذيب الأصل للفرع: المطلب السابع         

 978 الاستدلال بالاستصحاب في مسائل النسخ: الفصل الرابع 
 984 أقسام النسخ باعتبار نوع الدليل: المبحث الأول      

 989 نسخ السنة بالقرآن: المطلب الأول          
 983 نسخ القرآن بمتواتر السنة: المطلب الثاني          

 987 نسخ متواتر السنة بآحادها: المطلب الثالث          
 914 النسخ قبل التمكن من الفعل: المبحث الثاني     
 911 نسخ الأخف إلى الأثقل: المبحث الثالث     
 918 شرطها نسخ العبادة كلها إذا نسخ جزؤها أو: المبحث الرابع     
 249 نسخ العبادة المقيدة بلفظ التأبيد: المبحث الخامس     
 243 حكم الناسخ في حق من لم يبلغه: المبحث السادس     
 241 نسخ القياس والنسخ به: المبحث السابع     

 241 الاستدلال بالاستصحاب في مسائل الإجماع: الفصل الخامس 
 299 جماعح جي ة الإ: المبحث الأول     

 298 شروط الإجماع: المبحث الثاني      
 291 انعقاد الإجماع بقول الأكثر: المطلب الأول          
 225 اشتراط انقراض العصر: المطلب الثاني          
 228 الاعتداد بقول الفاسق في الإجماع :المطلب الثالث             

 232 بالإجماع الثابت بخبر الواحدالاعتداد : المطلب الرابع           
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 231 اشتراط بلوغ أهل الإجماع التواتر :المطلب الخامس            

 237 الاعتداد بقول العوام في الإجماع: المطلب السادس           
 214 الإجماع السكوتي: المبحث الثالث 

 211 إجماع كل عصر حجة: المبحث الرابع       
انعقاد إجماع الصحابة مع مخالفة التابعي في : خامسالمبحث ال       

 عصرهم
254 

 253 انعقاد إجماع التابعين بعد خلاف الصحابة: المبحث السادس       
 255 الإجماعات الخاصة: المبحث السابع       

 251 إجماع أهل المدينة: المطلب الأول              
 251 أهل البيت رضي الله عنهمإجماع : المطلب الثاني               
 212 إجماع الخلفاء الأربعة رضي الله عنهم: المطلب الثالث               
 211 إجماع أبي بكر وعمر رضي الله عنهما: المطلب الرابع               

 215 مستند الإجماع: المبحث الثامن         
 211 .الإجماع عن غير مستند: المطلب الأول          

 211 وقوع الإجماع عن مستند من المنقول: المطلب الثاني                
 استناد الإجماع لحديث في حال احتمال وجود  : المطلب الثالث           

 غيره        
272 

 271 وقوع الإجماع عن مستند من القياس والرأي: المطلب الرابع             
 277 ذ بأقل ما قيلالأخ: المبحث التاسع   
 271 الخاتمة
 288 فهرس

 281 فهرس الآيات
 213 فهرس الأحاديث 

 215 فهرس الآثار
 211 فهرس الحدود والمصطلحات
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 211 فهرس الأعلام 

 347 فهرس الفرق والمذاهب
 394 فهرس المصادر والمراجع

 321 فهرس الموضوعات
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

  
 


